
المركز الفلسطيني لاستقلال
المحاماة والقضاء

»مساواة«

بع
سا

 ال
ي

ون
قان

 ال
صد

مر
ال

المركز الفلسطيني لاستقلال
المحاماة والقضاء

»مساواة«

المرصد القانوني السابع
التقرير الوطني لمسح آراء المجتمع الفلسطيني 

في أداء منظومة العدالة الفلسطينية 

وبيان المتغير في الأداء 

ما بين عامي 2021- 2023

2024



المرصد القانوني السابع

التقرير الوطني لمسح آراء المجتمع 
الفلسطيني في أداء منظومة العدالة 
الفلسطينية وبيان المتغير في الأداء 

ما بين عامي 2021- 2023

2024



شكر وتقدير
تــم إعــداد هــذا التقريــر مــن قبــل المركــز الفلســطيني لاســتقلال المحامــاة 
والقضــاء »مســاواة«، بدعــمٍ مــن برنامــج »سواســية ٣ المشــرك: تعزيــز 
ــج  ــطينيين«، البرنام ــع الفلس ــئ لجمي ــكل متكاف ــة بش ــول إلى العدال الوص
المشــرك لبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي وهيئــة الأمــم المتحــدة للمســاواة 

بــن الجنســن وتمكــن المــرأة واليونيســف.

إقرار
إنّ الآراء المعــرَّ عنهــا في هــذا التقريــر هــي آراء المركز الفلســطيني لاســتقلال 
المحامــاة والقضــاء »مســاواة«، ولا تعــر بالضرورة عــن الآراء والسياســات 
الرســمية لبرنامــج سواســية 3 المشــرك أو هيئــات ومنظمــات الأمــم المتحدة 

المنفــذة أو شركاء التنميــة الدوليــن أو المنظمــات التابعــة لها.
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المقدمة

تكمــن أهميــة ســيادة القانــون في أنهــا ضمانــة الســلم الأهــي الــذي هــو أســاس التنميــة والتمتــع الشــامل 

ــة أم  ــت حكومي ــواء أكان ــون، س ــيادة القان ــة في س ــات العامل ــع المؤسس ــاح جمي ــان. وأن نج ــوق الإنس بحق

ــة عــى  ــاره مــن خــال التغــرات الحاصل ــرى آث ــون تُ ــة وســيادة القان ــة، في دعــم الوصــول إلى العدال أهلي

آراء الجمهــور الفلســطيني، المتقــاضي )أو الذيــن تعاملــوا مــع مؤسســات العدالــة الفلســطينية( منــه وغــر 

المتقــاضي، إضافــةً إلى مجموعــة الأفــراد أو الخــراء المنخرطــن في مؤسســات العدالة الفلســطينية، مثــل القضاة 

وأعضــاء النيابــة العامــة والمحامــن/ات وأســاتذة وطلبــة كليــات الحقــوق. إن ثقة المواطــن/ة الفلســطيني/ة 

ــة هــي مــن أهــم أسُــس ضمــان تعزيــز ســيادة القانــون، فضعــف ثقــة المواطنــن/ات  بمؤسســات العدال

بقــدرة مؤسســات العدالــة عــى ضمــان حقوقهــم يدفــع بهــم إلى العنــف والتهديــد للحفــاظ عــى حقوقهــم 

والحصــول عليهــا، وهــذا بــدوره يــؤدي إلى احتــدام الخلافــات، التــي في غالبهــا تتســبب في فُرقــةٍ مجتمعيــةٍ 

وأحيانــاً أسُريــة. وإذا كانــت المــرأة أحــد أطــراف هــذا الخــاف، فإنهــا غالبــاً مــا تضطــر إلى التخــي عــن 

حقهــا لأنهــا الطــرف الأضعــف.

وفي المقابــل، فــإنّ تعزيــز ســيادة القانــون ورفــع مســتوى ثقــة المواطنــن/ات بمؤسســات العدالــة يجعلانهــا 

ــل مــن خــال وضــع  ــي تتمث ــة الت ــة الديمقراطي ــةً؛ مــن خــال مشــاركتهم في العملي ــر نشــاطاً وفعالي أكث

القوانــن وتعديلهــا وحُســن تطبيقهــا. كمــا أنّ ضمــان المشــاركة الديمقراطيــة يخلــق الشــعور بــأن القوانــن 

ــق ثقافــةً عامــةً بــن الجمهــور الفلســطيني  ــالي تخل ــة، وبالت تمــت صياغتهــا بمــا يضمــن حقوقهــم المدني

نحــو الالتــزام بهــذه القوانــن، وأن يكونــوا إيجابيــن مــن خــال التبليــغ عــن الحــالات التــي يحصــل فيهــا 

أو تــي بوقــوع انتهــاك لحقوقهــم وحكــم القانــون.

اســتناداً إلى حقيقــة أنّ ثقــة الجمهــور بقــدرة مؤسســات العدالــة بمــا فيهــا الشرطــة عــى تقديــم خدمــاتٍ 

سريعــةٍ وفعالــةٍ تنعكــس عــى ســلوكهم المجتمعــي، فيمــا يمنــع غيــاب هــذه الثقــة الجمهــور الفلســطيني 

مــن الوصــول وطلــب خدمــات العدالــة مــن المؤسســات الرســمية، وبالتــالي يضعــف دور مؤسســات العدالــة 

ــة  ــة إجــراء المســوح الدوري ــي أهمي ــة، تأت ــون، واســتناداً إلى هــذه الحقيق ــز ســيادة القان الرســمية في تعزي

لقيــاس التغــرات الحاصلــة في مســتوى رضــا الجمهــور الفلســطيني عــن أداء مؤسســات العدالة وفي مســتوى 

الثقــة بدورهــا في ضمــان العدالــة، كمــا تســاعد هــذه المســوح عــى تتبُّــع الجهــود والاســتثمارات المبذولــة مــن 

جميــع العاملــن/ات في قطــاع العدالــة، ســواءً الحكوميــة أو الدوليــة أو مؤسســات المجتمــع المدنــي، مــن أجــل 

تحســن وضــع قطــاع العدالــة، وتحديــد جوانــب الضعــف، والتدخّــات ذات الأولويــة.

هــذا هــو التقريــر الســابع الــذي يصُــدره المركــز الفلســطيني لاســتقلال المحامــاة والقضــاء "مســاواة"، 

الــذي يســتند إلى مجموعــةٍ مــن المســوح التــي لــم تقتــر فقــط عــى الجمهــور الفلســطيني، ســواء المتقــاضي 

أو غــر المتقــاضي، وإنمّــا شــملت أيضــاً مجموعــةً مــن الخــراء والأفــراد المنخرطــن في مؤسســات العدالــة. 

ــز  ــم تنفيذهــا بالشراكــة مــع برنامــج "سواســية ٣المشــرك: تعزي ــي ت ــد شــملت مجموعــة المســوح الت فق

الوصــول إلى العدالــة بشــكل متكافــئ لجميــع الفلســطينيين“ مــن خــال برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي 
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)UNDP(، وبتنفيــذٍ مــن الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، إضافــةً إلى مســح انطباعــات آراء الجمهــور 

ــن/ات في  ــن/ات المتدرب ــن، والمحام ــوم الوط ــن/ات في عم ــن/ات المزاول ــن: المحام ــن/ات، وكلاً م والمتعامل

الضفــة الغربيــة، والقضــاة الشرعيــن/ات والنظاميــن/ات، وأعضــاء النيابــة، وأســاتذة القانــون وطلبتــه في 

كليــات الحقــوق الفلســطينية في عمــوم الوطــن.

ومــا يميـّـز هــذه المســوح أنهّــا تمــت مــن خــال الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، الــذي ســهّل مهمّــة 

جمــع البيانــات في المؤسســات الرســمية لقطــاع العدالــة، وضمــن شــموليةً أكــر في مــؤشرات القيــاس، بمــا 

ــات. كمــا أن الشراكــة مــع الجهــاز المركــزي  يخــدم شريحــةً أكــر مــن المســتفيدين/ات مــن قاعــدة البيان

للإحصــاء الفلســطيني ضَمِنــت شراكــة المؤسســات الرســمية؛ مــن خــال تشــكيل اللجنــة الفنيــة التــي ضمّت 

في عضويتهــا ممثلــن/ات عــن مؤسســات قطــاع العدالــة شــاركوا في صياغــة اســتمارات المســح، وتابعوا ســر 

العمــل عــى جمــع البيانــات، ممــا يســاهم في تعزيــز جهــود الحكومــة الفلســطينية لقيــاس الإنجــاز الحاصــل 

في اســراتيجية قطــاع العدالــة، إضافــةً إلى توفــر بيانــاتٍ لمجموعــةٍ مــن مــؤشرات التنميــة المســتدامة 2030.

إنّ المــؤشرات الخاصــة بمســح ســيادة القانــون والوصــول إلى العدالــة 2023 تطــال تقييــم خدمــات قطــاع 

العدالــة بكافــة جهاتــه ومؤسســاته، مــن حيــث جــودة الخدمــة، والوقــت الــازم للحصــول عليهــا، ومــدى 

الرضــا عنهــا، والثقــة بهــا، والآليــات المقترحــة مــن المواطنــن نحــو تطويرهــا، إضافــةً إلى توجهــات الخــراء 

)القضــاة، والمحامــن، وأعضــاء النيابــة، والهيئــة التدريســية وطــاب كليــات الحقــوق( وتصوراتهــم تجــاه 

ــية  ــات الأساس ــدة البيان ــؤشرات قاع ــذه الم ــر ه ــا، توف ــه. بدوره ــطينيّ وأدائ ــة الفلس ــاع العدال ــات قط خدم

المناســبة لكافــة الجهــات ذات العلاقــة نحــو مراجعــة الآليــات وتطويــر الأداء العــام.

ــر النتائــج التــي خلصــت إليهــا مجموعــة المســوح وتســتلزم الوقــوف عندهــا والنظــر    يقــدّم هــذا التقري

ــراء  ــن الخ ــةٍ م ــاضي ومجموع ــور المتق ــور والجمه ــر الجمه ــة نظ ــب وجه ــور، حس ــه القص ــم أوج إلى أه

ــطينية.  ــة الفلس ــات العدال ــن في مؤسس والمنخرط

وتقتــي الإشــارة إلى أنّ هــذا التقريــر الســابع يغطّــي واقــع قطــاع العدالــة وأدائــه خــال العامــن 2022-

2023، مقارنــةً مــع التقريــر الســادس الــذي غطّــى ذات الواقــع خــال العامــن 2021-2020.

ــام  ــن الع ــهر 9 م ــتخدام في ش ــزة للاس ــت جاه ــام 2023 كان ــة للع ــات الإحصائي ــارة إلى أنّ البيان ــع الإش م

ــزة. ــاع غ ــى قط ــرب ع ــيةّ الح 2023، أي عش
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أولًا: انطباعات الجمهور الفلسطيني تجاه القضاء ونزاهته

ــة و3199  ــة الغربي ــا 5873 أسُرة في الضف ــور 9072 أسُرة، منه ــتطلاع الجمه ــة في اس ــم العينّ ــغ حج بل

أسُرة في قطــاع غــزة. وأظهــرت نتائــج الاســتطلاع أنّ التبايــن النســبي لا يــزال موجــوداً بــن الجمهــور 

فيمــا يتعلــق بمســتقبل القضــاء الفلســطيني، حيــث أعــرب %40 منهــم عــن موافقتهــم عــى أنّوضــع 

ــنٍ مســتمر مــع وجــود تبايــن واضــح بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة في هــذا المجــال  القضــاء في تحسُّ

)%44 في الضفــة الغربيــة مقابــل %34 في قطــاع غــزة(، فيمــا عــارض ذلــك %41 )%36 في الضفــة الغربيــة 

مقابــل %49 في قطــاع غــزة(، وكذلــك الأمــر بالنســبة لنجــاح الدولــة الفلســطينية في صيانــة اســتقلاليةّ 

القضــاء، حيــث وافــق عــى ذلــك %35 )%37 في الضفــة الغربيــة مقابــل %33 في قطــاع غــزة(، وعــارض 

%43 )%38 في الضفــة الغربيــة مقابــل %52 في قطــاع غــزة(. أمّــا بخصــوص تمتُّــع القضــاء الفلســطيني 

ــس  ــك %40 )نف ــى ذل ــق ع ــد واف ــرى، فق ــةٍ أخُ ــدولٍ عربي ــةً ب ــة مقارن ــة والعدال ــة والنزاه بالحيادي

ــة وقطــاع غــزة(، فيمــا أعــرب %38 عــن معارضتهــم )%34 في الضفــة  ــكل مــن الضفــة الغربي النســبة ل

الغربيــة مقابــل %45 في قطــاع غــزة(.

وفيمــا يتعلــق بــأداء الموظفــن، فقد أعــرب %36 عــن موافقتهــم عــى أنّ أداء الموظفــن في المحاكــم والنيابة 

العامــة يتسّــم بالشــفافية ويخلــو مــن الفســاد )%37 في الضفــة الغربيــة مقابــل %33 في قطــاع غــزة(، 

ــة مقابــل %45 في قطــاع غــزة(. كمــا  ــك نفــس النســبة )%36( )%31 في الضفــة الغربي فيمــا عــارض ذل

أعــرب %63 عــن موافقتهــم عــى أنّ موظفــي المحاكــم يتعاملــون مــع المراجعــن بشــكلٍ لائــق )64% 

في الضفــة الغربيــة مقابــل %61 في قطــاع غــزة(، فيمــا عــارض ذلــك %10 )%7 في الضفــة الغربيــة مقابــل 

%15 في قطــاع غــزة(.

وبخصــوص دوائــر كاتــب العــدل، أعــرب %41 عــن موافقتهــم عــى أنّ أداء دوائــر كاتــب العــدل شــفاف 

ويخلــو مــن الفســاد )%42 في الضفــة الغربيــة مقابــل %38 في قطــاع غــزة(، فيمــا عــارض ذلــك 20% 

)%18 في الضفــة الغربيــة مقابــل %23 في قطــاع غــزة(.

أمّــا بخصــوص القضــاء الشرعــي، فــرى %58 مــن الجمهــور )%57 في الضفــة الغربيــة مقابــل %59 في 

ــنٍ مســتمرّ، فيمــا عــارض ذلــك %22 )%29 في الضفــة الغربيــة مقابــل  قطــاع غــزة( أن وضعــه في تحسُّ

%25 في قطــاع غــزة(. وفيمــا يتعلــق بــأن المحاكــم الشرعيــة تتميّــز بسرعــة البــتّ في القضايــا، أعــرب 

%41 عــن موافقتهــم عــى ذلــك )%39 في الضفــة الغربيــة مقابــل %45 في قطــاع غــزة(، فيمــا أعــرب 41% 

عــن معارضتهــم لذلــك )نفــس النســبة في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة(.

ــة  ــو الطريق ــة ه ــم النظاميّ ــه إلى المحاك ــار أنّ التوجّ ــكهم في اعتب ــن تمسّ ــور ع ــن الجمه ــرب 62٪ م  أع

الأفضــل والأسرع لاســرجاع الحقــوق. )نفــس النســبة في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة(. ويــرى 43٪ مــن 

الجمهــور أنهّــم ســيبحثون مســتقبلاً عــن أيِّ حــلٍّ عــدا اللجــوء إلى المحاكــم )٤١٪ في الضفــة الغربيــة 

مقابــل 48٪ في قطــاع غــزة(، ويــرى %56 مــن الجمهــور أنّ القضــاء العشــائري أكثــر قــدرةً عــى حــل 

النزاعــات مــن المحاكــم الرســميةّ )%53 في الضفــة الغربيــة مقابــل %62 في قطــاع غــزة(. ويمكــن قــراءة 
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هــذه النتائــج في ضــوء الأداء الحــالي للقضــاء النظامــيّ، حيــث يــرى %80 مــن الجمهــور أنّ هنــاك بطُئــاً في 

البــتّ في القضايــا التــي تصــل إلى المحاكــم النظاميّــة )نفــس النســبة في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة(. 

ــة تتدخّــل في عمــل  وبشــأن التدخّــل في عمــل القضــاء يــرى %44 مــن الجمهــور أنّ الســلطة التنفيذيّ

القضــاء )نفــس النســبة في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة(، وكذلــك يــرى %49 مــن الجمهــور أن أجهــزة 

الأمــن تتدخّــل في عمــل القضــاء )نفــس النســبة في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة(، وفيمــا يتعلــق بوجــود 

ــة  ــة الغربي ــذه الإرادة )%47 في الضف ــود ه ــدم وج ــور ع ــن الجمه ــاح، رأى %49 م ــيةٍ للإص إرادةٍ سياس

مقابــل %52 في قطــاع غــزة(.

وبشــأن توحيــد مؤسســات قطاعَــيّ الأمــن والعدالــة بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، يــرى 78% 

مــن الجمهــور أنّ إعــادة توحيــد مؤسســات قطاعَــيّ الأمــن والعدالــة مهــم جــداً لمســتقبل العدالــة في فلســطين 

)%70 في الضفــة الغربيــة مقابــل %92 في قطــاع غــزة(.

أمّــا بخصــوص دور مؤسســات المجتمــع المدنــي ذات العلاقــة بالقضــاء بشــأن قيامهــا بــدور مراقــبٍ 

عــى أداء الجهــاز القضائــيّ، فأعــرب %39 مــن الجمهــور عــن موافقتهــم عــى أنّ هــذه المؤسســات تقــوم 

بذلــك )%40 في الضفــة الغربيــة مقابــل %37 في قطــاع غــزة( في حــن أعــرب %18 عــن عــدم موافقتهــم. 

ــة  ــة الغربي ــابق )2021( في الضف ــتطلاع الس ــج الاس ــالي )2023( بنتائ ــتطلاع الح ــج الاس ــة نتائ وبمقارن

أينمــا وُجــدت المــؤشرات نفســها، يتضّــح أن هنــاك ارتفاعــاً في نســب الموافقــة عــى كافــة المــؤشّّرات الإيجابيــة 

ــنٍ محــدود، أو بقيــت كمــا هــي في انطباعــات المواطنــن بشــأن الوضــع العــام  المطروحــة، مــا يشــر إلى تحسُّ

ــنٍ  ــطين في تحسُّ ــاء في فلس ــع القض ــل: "وض ــؤشرات، مث ــذه الم ــتناداً إلى ه ــطين اس ــة في فلس ــزة العدال لأجه

ــة  ــطينية في صيان ــة الفلس ــت الدول ــارة "نجح ــن %38 إلى %44، وعب ــة م ــبة الموافق ــت نس ــتمرّ "ارتفع مس

اســتقلاليةّ القضــاء" مــن %33 إلى %37، وعبــارة "يتمتـّـع القضــاء الفلســطيني بالحياديــة والنزاهــة والعدالة 

مقارنــةً بــدولٍ عربيــةٍ أخُــرى" مــن %37 إلى %39، وعبــارة "يتسّــم أداء الموظفــن/ات في المحاكــم والنيابــة 

العامــة بالشــفافية ويخلــو مــن الفســاد" مــن %32 إلى %37، وعبــارة "مبانــي المحاكــم لائقــةٌ ومناســبة" 

مــن %56 إلى %69، وعبــارة "تقــوم مؤسســات المجتمــع المدنــي ذات العلاقــة بالقضــاء بــدور مراقــبٍ عــى 

ــنٍ مســتمرّ" مــن  أداء  الجهــاز القضائــيّ" مــن %35 إلى %40، وعبــارة "وضــع القضــاء الشرعــي في تحسُّ

ــز المحاكــم الشرعيــة بسرعــة البــتّ في القضايــا مــن %34 إلى %39، وعبــارة  %52 إلى %57، وعبــارة "تتميّ

ــة هــو الطريقــة الأفضــل والأسرع لاســرجاع الحقــوق وحمايتهــا" مــن 56%  "التوجّــه إلى المحاكــم النظاميّ

إلى 61%.

وبالنســبة للمــؤشّّرات الســلبيةّ التاليــة يتضّــح أنّ هنــاك ارتفاعــاً في نســب الموافقــة عــى هــذه المؤشرات بشــكلٍ 

واضــح، مــا يشــر إلى الارتفــاع في الانطباعــات الســلبيةّ لــدى المواطنــن فيمــا يتعلــق بهــذه المــؤشّّرات: حيــث 

ارتفعــت نســبة الموافقــة عــى عبــارة "عــدم وصــول التبليغــات مشــكلةٌ أساســيةٌ في ســر عمليــة التقــاضي" 

مــن %60 إلى %77، وعبــارة "هنــاك بــطءٌ في البــتّ في القضايــا في المحاكــم النظاميـّـة" مــن %68 إلى 79%.
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أمــا في قطــاع غــزة، فيتضــح أن هنــاك ارتفاعــاً واضحــاً أيضــاً وملحوظــاً بدرجــةٍ كبــرةٍ في نســب الموافقــة 

عــى كافــة المــؤشرات المطروحــة الإيجابيــة والســلبية، ولكــن مــا يلفــت النظــر هــو الارتفــاع في نســب الموافقــة 

عــى المــؤشرات الإيجابيــة، حيــث ارتفعــت نســبة الموافقــة عــى عبــارة "مبانــي المحاكــم لائقــةٌ ومناســبة" مــن 

ــنٍ مســتمر" مــن %32 إلى 40%. %66 إلى %70، وعبــارة "وضــع القضــاء الشرعــي في تحسُّ

وبخصــوص المــؤشّّرات الســلبيةّ، وبالمقارنــة مــا بــن نتائــج الاســتطلاع الحــالي )2023( بنتائــج اســتطلاع 

)2021( يظهــر انخفــاضٌ واضــحٌ في نســبة الموافقــة عــى مــؤشّّر أنّ القضــاء العشــائري أكثــر قــدرةً عــى حلّ 

النزاعــات مــن المحاكــم الرســميةّ مــن %65 في اســتطلاع )2021( إلى %56 في الاســتطلاع الحــالي )2023(.

وفيمــا يتعلــق بإعاقــة عمــل القضــاء، أشــار %67 إلى أن ذلــك يعــود إلى الاحتــال الإسرائيــي والظــروف 

السياســية )%73 في الضفــة الغربيــة مقابــل %56 في قطــاع غــزة(، في حــن أشــار %71 إلى أن ذلــك يعــود 

ــة مقابــل %86 في  ــة الغربي ــة وقطــاع غــزة )%63 في الضف إلى الانقســام المســتمر بــن الضفــة الغربي

قطــاع غــزة(.

ــى  ــة ع ــبة الموافق ــت نس ــتطلاع 2021، ارتفع ــج اس ــالي 2023 بنتائ ــتطلاع الح ــج الاس ــة نتائ وبمقارن

ــل الســلطة التنفيذيّــة وأجهــزة الأمــن الفلســطينية في عمــل القضــاء، إذ ارتفعــت نســبة مــن يــرون مــن  تدخُّ

ــام 2021 إلى %44 في  ــن %40 ع ــة م ــاء في الضف ــل القض ــل في عم ــة تتدخّ ــلطة التنفيذيّ ــور أنّ الس الجمه

الاســتطلاع الحــالي )2023(، وفي غــزة انخفضــت النســبة مــن %50 عــام 2021 إلى %45. وارتفعــت نســبة 

ــة تتدخّــل في عمــل القضــاء مــن %45 عــام 2021 في الضفــة  مــن يــرون مــن الجمهــور أنّ الأجهــزة الأمنيّ

ــك الحــال ارتفعــت  إلى %49، وفي غــزة انخفــاض بســيط في النســبة مــن %52 عــام 2021 إلى %50. وكذل

نســبة مــن يــرون مــن الجمهــور عــدم وجــود إرادة سياســيةّ للإصــاح مــن %41 عــام 2021 إلى %47 في 

الضفــة الغربيــة، وفي غــزة بقيــت النســبة ثابتــة )%51(. كمــا ارتفعــت نســبة مــن يــرون مــن الجمهــور 

عــدم وجــود ثقــة بالقضــاء مــن %37 عــام 2021 إلى %40 في الضفــة الغربيــة، وفي غــزة بقيــت النســبة 

كمــا هــي 40%.
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ثانياً: انطباعات المتعاملين مع مؤسسات العدالة في فلسطين

1( الشرطة الفلسطينية

ــا  ــك مــن خــال التفاعــل أو التواصــل بم ــت مــع الشرطــة الفلســطينية ســواء كان ذل ــي تعامل ــغ عــدد الحــالات الت بل

ــزة(. ــاع غ ــة و286 في قط ــة الغربي ــتطلاع 614 )328 في الضف ــة الاس ــم عيّن ــن حج ــف م ــاز والتوقي ــمل الاحتج يش

ــق  ــا يتعل ــطينية فيم ــة الفلس ــن أداء الشرط ــم ع ــن رضاه ــوا ع ــن أعرب ــن المتعامل ــج أنّ %56 م ــرت النتائ أظه

ــدم  ــن ع ــرب %40 ع ــا أع ــزة(، فيم ــاع غ ــل %53 في قط ــة مقاب ــة الغربي ــم )%59 في الضف ــع قضاياه ــل م بالتفاع

ــم. رضاه

وبمقارنــة نســبة الرضــا عــن الأداء في هــذا الاســتطلاع )2023( بالاســتطلاع الســابق )2021(، يتضّــح أن نســبة الرضــا 

بقيــت كمــا هــي )%56(، فيمــا انخفضــت نســبة عــدم الرضــا مــن %47 في اســتطلاع 2021 إلى %40 في هــذا الاســتطلاع 

 .)2023(

وبشــأن الأســباب التــي دفعــت المتعاملــن إلى الإعــراب عــن عــدم رضاهــم عــن أداء الشرطــة الفلســطينية في التعامــل 

مــع قضاياهــم، أظهــرت النتائــج أنّ أهــم الأســباب تتعلّــق بكــون التحقيقــات لــم تكــن بالمســتوى المطلــوب حســب رأيهم، 

وعــدم شــعورهم بالجهــد الــكافي للمســاعدة في الحصــول عــى العدالــة، وكذلــك عــدم الشــعور بــأنّ القضايــا يتــم أخذهــا 

بالجديـّـة اللازمــة، بالإضافــة إلى أنّ إجــراءات متابعــة القضيـّـة أخــذت وقتــا طويــا.

وعنــد ســؤال المتعاملــن إن كانــوا ضحيـّـةً أو شــهوداً عــى جريمــةٍ خــال الاثنــي عــر شــهراً التي ســبقت الاســتطلاع، 

صّرح %25 منهــم بأنهّــم كانــوا كذلــك )%20 في الضفــة مقابــل %30 في قطــاع غــزة(، إذ أشــار ٧٠% منهــم إلى أنهّــم 

قامــوا بتقديــم بــاغٍ أو شــكوى عــن الحالــة لــدى الشرطــة.

أمّــا عــن أســباب عــدم الإبــاغ عــن الجــرم الــذي كانــوا ضحايــا أو شــهوداً فيــه، فأظهــرت النتائــج أنّ أهمّ الأســباب 

تعــود إلى تجنـّـب الإجــراءات البيروقراطيــة، وعــدم ثقتهــم بالشرطــة الفلســطينية، إذ أشــار%28 مــن المتعاملــن إلى عــدم 

ثقتهــم بالشرطة.

وعــن الفعــل الــذي قامــوا بــه بديــاً عــن الإبــاغ عــن الجــرم الــذي كانــوا ضحايــا أو شــهوداً فيــه، أظهــرت النتائــج أن 

أهــمّ الأفعــال التــي قامــوا بهــا هــي الاتصــال بالأصدقــاء والأقــارب حســب مــا أشــار %59 منهــم إلى ذلــك، أو اللجــوء إلى 

كبــر العشــرة التــي ينتمــون إليهــا حســب مــا أشــار %20 منهــم إلى ذلــك، أو عــدم فعــل شيء والالتــزام بالصمــت 22%.

2( المحاكم النظامية

بلــغ عــدد الأسُر التــي تعاملــت مــع المحاكــم النظاميـّـة مــن حجــم عينّــة الاســتطلاع 481 )319 في الضفــة الغربيــة و162 

في قطــاع غزة(.أظهــرت النتائــج أنّ %41 )%36 في الضفــة الغربيــة مقابــل %49 في قطــاع غــزة( المتقاضــن والمتعاملــن 

مــع المحاكــم النظاميـّـة أعربــوا عــن عــدم رضاهــم عــن تعاملهــا مــع القضايــا خــال الإثنــي عــر شــهراً التــي ســبقت 
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الاســتطلاع، مقابــل %54 أعربــوا عــن رضاهــم عــن أدائهــا )%57 في الضفــة الغربيــة مقابــل %48 في قطــاع غــزة(.

وبمقارنــة نتائــج الاســتطلاع الحــالي )2023( بالاســتطلاع الســابق )2021(، يتضّــح أنّ هنــاك ارتفاعــاً في نســبة الرضــا 

ــتطلاع  ــت إلى %54 في الاس ــتطلاع )2021( %44 وارتفع ــا في اس ــبة الرض ــت نس ــة، إذ كان ــم النظامي ــن أداء المحاك ع

الحــالي )2023(. 

وعــن الأســباب التــي دفعــت المتعاملــن إلى الإعــراب عــن عــدم رضاهــم عــن أداء المحاكــم النظاميّــة في التعامــل مــع 

قضاياهــم، تظهــر النتائــج أنّ أهــم الأســباب تتعلــق بطــول الوقــت المســتغرق خــال إجــراءات متابعــة القضايــا بســبب 

بــطء الســر في الدعــاوى، وعــدم شــعورهم بالجهــد الــكافي للمســاعدة في الحصــول عــى العدالــة، وكذلــك عــدم الشــعور 

بــأنّ القضايــا يتــم أخذهــا بالجديّــة اللازمــة.

ــم  ــن المحاك ــا ع ــتوى رض ــى مس ــج أن أع ــر النتائ ــة، تظه ــم النظاميّ ــن المحاك ــن ع ــا المتعامل ــدى رض ــأن م وبش

النظاميـّـة جــاء فيمــا يتعلــق بخدمــات الاســتعلامات حســب مــا صرح %86 مــن المتعاملــن إلى ذلــك، يــي ذلــك شــعور 

المواطنــن بالأمــان داخــل قاعــات المحاكــم حســب مــا صّرح %84 مــن المتعاملــن، ونفــس النســبة %84 نظافــة 

المحاكــم وترتيبهــا وجاهزيتهــا، فيمــا حصلــت السرعــة التــي يتــم التوصّــل فيهــا إلى الأحــكام عــى أقــل نســبة 

ــا 40%.  رض

وفيمــا يتعلــق بعلــم المتعاملــن بإمكانيــة الوصــول إلى الخدمــات الإلكترونيــة لمجلــس القضــاء الأعــى عــن طريــق 

موقــع مجلــس القضــاء، أشــار %93 مــن المتعاملــن إلى أنهّــم لا يعلمــون بذلــك، فيمــا أشــار %18 إلى أنهّــم يعلمــون 

ولــم يتــم اســتخدامها، وفقــط %6 يعلمــون عنهــا وتــم اســتخدامها مــن قبلهــم.

وبخصــوص مســتوى الرضــا عــن الخدمــات الإلكترونيــة لمجلــس القضــاء الأعــى، أشــار %78 مــن الذيــن يعلمــون 

بوجودهــا واســتخدموها إلى أنهّــم راضــون، فيمــا عــر %19 عــن عــدم رضاهــم. 

3( المحاكم الشرعيةّ

ــرت  ــاع غزة(.أظه ــة و197 في قط ــة الغربي ــة 482 )285 في الضف ــم الشرعيّ ــع المحاك ــت م ــي تعامل ــدد الأسر الت ــغ ع بل

النتائــج أنّ %78 مــن المتعاملــن أعربــوا عــن رضاهــم عــن تعامــل المحاكــم الشرعيـّـة، فيمــا أعــرب %19 عــن عــدم 

رضاهــم.

وبمقارنــة نســبة الرضــا في هــذا الاســتطلاع 2023 بالاســتطلاع الســابق 2021، يتضــح أن هنــاك ارتفاعــا في نســبة 

الرضــا عــن تعامــل المواطنــن مــع المحاكــم الشرعيــة، حيــث ارتفعــت نســبة الرضــا مــن %73 في اســتطلاع 2021 إلى 

%78 في الاســتطلاع الحــالي 2023.

وعــن أســباب عــدم الرضــا، تظهــر النتائــج أنّ أهــم الأســباب التــي دفعــت المتعاملــن إلى الإعــراب عــن عــدم الرضــا عــن 

أداء المحاكــم الشرعيّــة في التعامــل مــع قضاياهــم تتعلــق بإجــراءات متابعــة القضيّــة والبــطء بالســر في الدعــاوى 

حســب مــا أشــار %70 إلى ذلــك، يــي ذلــك عــدم الشــعور بــأنّ الجهــد المبــذول كافٍ للمســاعدة في الحصــول عــى 

العدالــة %64، ثــم عــدم الشــعور بــأنّ قضايــا المتعاملــن يتــم أخذهــا بالجديّــة اللازمــة %52، كمــا أشــار 13% 
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ــي أو  ــي أو الوظيف ــتوى الأكاديم ــق بالمس ــة يتعل ــاعدة اللازم ــي المس ــأن تلقّ ــعور ب ــود إلى الش ــبب يع إلى أنّ الس

الانتمــاء الســياسي أو الدينــي أو الجنــي للمتعاملــن.

ــاء  ــا ج ــتوى رض ــى مس ــج أنّ أع ــر النتائ ــا، تظه ــض القضاي ــة في بع ــم الشرعيّ ــن المحاك ــا ع ــدى الرض ــأن م وبش

فيمــا يتعلــق بشــعور المواطنــن بالأمــان داخــل قاعــات المحاكــم حســب مــا صرح %91 مــن المتعاملــن، يــي ذلــك 

خدمــات الاســتعلام بنســبة %90، ثــم طريقــة معاملــة القضــاة والعاملــن في المحاكــم للمتقاضــن بنســبة 84%، 

يليهــا نظافــة المحاكــم وترتيبهــا وجاهزيتهــا حســب مــا صرح %82 مــن المتعاملــن، فيمــا حصلــت السرعــة التــي 

يتــم التوصّــل فيهــا إلى الأحــكام عــى نســبة %61 وتهيئــة المحاكــم لــذوي الإعاقــة عــى نســبة 50%.

4( النيابة العامة

بلــغ عــدد الأسُر التــي تعاملــت مــع النيابــة العامــة مــن حجــم عينّــة الاســتطلاع 200 )103 في الضفــة الغربيــة و97 في 

قطــاع غزة(.أظهــرت النتائــج أنّ أكثــر القضايــا التــي تــم التعامــل معهــا خــال الاثنــي عــر شــهراً التــي ســبقت تنفيــذ 

الاســتطلاع هــي القضايــا المتعلّقــة بالعنــف )شــجار/اعتداء( حســب مــا صّرح %40 مــن المتعاملــن، ثــم قضايــا 

ماليــة )%18( وخلافــات أراضي )15%(. 

وفيمــا يتعلــق بمســتوى الرضــا، أعــرب %54مــن المتعاملــن عــن رضاهــم عــن أداء النيابــة العامــة معهــم فيمــا يتعلــق 

بالتعامــل مــع قضاياهــم، فيمــا أعــرب %42عــن عــدم رضاهــم.

وبمقارنــة نســبة الرضــا في الاســتطلاع الحــالي )0232( بالاســتطلاع الســابق )2021(، تظهــر النتائــج أنّ هنــاك 

اســتقراراً في نســبة الرضــا، إذ كانــت %54 في اســتطلاع )2021( وبقيــت عــى حالهــا %54 في هــذا الاســتطلاع )2023(.

5( البدائل غير الرسميةّ )القضاء العشائري( 

بلــغ عــدد الأسُر مــن حجــم عينّــة الاســتطلاع التــي تعاملــت مــع البدائــل غير الرســمية لحــل النــزاع )القضــاء العشــائري( 

234 )135 في الضفــة الغربيــة و99 في قطــاع غــزة (.أظهــرت النتائــج أنّ أكثــر القضايــا التــي تــم التعامــل معهــا خــال 

الاثنــي عــر شــهراً التــي ســبقت تنفيــذ الاســتطلاع مــن خــال القضــاء العشــائري هــي القضايــا المتعلّقــة بالعنــف 

ــات الأراضي  ــبة %13، وخلاف ــة بنس ــا المالي ــم القضاي ــن، ث ــن المتعامل ــا صرح %52 م ــب م ــجار/اعتداء( حس )ش

.)17%(

أمــا بخصــوص الرضــا، فأعــرب %67 مــن المتعاملــن عــن رضاهــم عــن تعامــل القضــاء العشــائري معهــم فيمــا 

يتعلّــق بقضاياهــم، فيمــا أعــرب %26 عــن عــدم رضاهــم.

وبمقارنــة نســبة الرضــا في الاســتطلاع الحــالي )2023( باســتطلاع )202١(، يتضّــح أن هنــاك ارتفاعــاً ضئيــاً في نســبة 

الرضــا، حيــث بلغــت في الاســتطلاع الحــالي %67 مقارنــة ب %65 باســتطلاع )٢٠٢١(.
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ثالثاً: استطلاع آراء أساتذة كليات الحقوق في فلسطين

ــة و58 في  ــة الغربي ــا 149 في الضف ــية 207، منه ــة التدريس ــاء الهيئ ــتطلاع أعض ــة في اس ــم العينّ ــغ حج بل

قطــاع غــزة. وتــم اســتطلاع آراء أســاتذة كليــات الحقــوق في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بخصــوص وجهــة 

نظرهــم في وضــع القضــاء ومؤسســاته، وواقــع كليــات الحقــوق مــن زوايــا مختلفــة.

ــات  ــوق في الجامع ــات الحق ــن كلي ــم ع ــن انطباعاته ــية ع ــة التدريس ــاء الهيئ ــى أعض ــؤال ع ــرح س طُ

الفلســطينية، وذلــك مــن خــال عــرض بعــض العبــارات عليهــم، وأظهــرت النتائــج أنّ عبــارة "مؤهــات 

أعضــاء هيئــة التدريــس في كليــة الحقــوق التــي أعمــل بها جيــدة"، إذ وافــق عــى العبــارة 94% )97% 

ــة  ــوق مقبول ــة الحق ــس في كلي ــة للتدري ــة التحتي ــزة(، و"البني ــاع غ ــة ب %86 في قط ــة مقارن في الضف

)غــرف، التجهيــزات...(" بنســبة %91 )%91 في الضفــة الغربيــة مقارنــة ب %93 في قطــاع غــزة(، وأيضــاً 

ــبة %91 )%91 في  ــاة" بنس ــة المحام ــر مهن ــاهم في تطوي ــطينية تس ــوق الفلس ــات الحق ــارة "كلي عب

الضفــة الغربيــة مقارنــة ب %93 في قطــاع غــزة(. أمــا أقــل نســبة في الموافقــة، فكانــت لعبــارة "تقــوم 

كليــات الحقــوق في جامعــات الوطــن بالتنســيق فيمــا بينهــا بشــأن عــدد الطلبــة المقبولــن فيهــا" 

بنســبة %20 )%27 في الضفــة الغربيــة مقارنــة بـــ %3 في قطــاع غــزة(.

وبشــأن دور كليــات الحقــوق في مجــال القوانــن والتشريعــات، أشــار %51 من أعضــاء الهيئة التدريســية 

)%53 في الضفــة الغربيــة مقارنــةً بـــ%47 في قطــاع غــزة( إلى أنّ كليــات الحقــوق تقــوم بــدورٍ مميــزٍ في 

مجــال التعليــق عــى القوانــن والأحــكام القضائيــة، فيمــا أشــار %44 )%42 في الضفــة الغربيــة مقارنةً 

بـــ%48 في قطــاع غــزة(  إلى أنّ كليــات الحقــوق تقــوم بــدورٍ مميــزٍ في مجــال تطويــر التشريعــات، كما 

ــة، فيمــا  أشــار %43 )%48 في الضفــة و%29 في القطــاع( إلى أنّدورهــا يتــم مــن خــال لجنــة حكوميّ

أشــار %45 )%44 في الضفــة و%47 في القطــاع( إلى أنّدورهــا يتــم مــن خــال لجنــة منــاصرةٍ تنظّمهــا 

منظمــات المجتمــع المدنــي. وفيمــا يتعلّــق بمشــاركة الكليــات في تطويــر التشريعــات وتعديلهــا، أشــار 

%37 إلى أنهّــا تشــارك في ذلــك )نفــس النســبة في الضفــة والقطــاع(.

أمّــا عــن وصــف المنهــاج الــذي يُــدرَّس في كليــات الحقــوق، فأعــرب %97 مــن أعضــاء هيئــة التدريــس 

عــن موافقتهــم عــى أنّ"هنــاك تركيــزاً عــى تدريــس التشريعــات الفلســطينية في المســاقات المختلفــة"، 

و"عــدد الســاعات المعتمــدة لدراســة الحقــوق كافيــة" بنســبة %95، و"المنهــاج مواكــب للتطــورات 

ــة )مثــاً: التشريعــات الجديــدة، القانــون الــدولي...(" بنســبة %87، فيمــا  ــة في قطــاع العدال الحاصل

حصلــت عبــارة "تنسّــق كليــات الحقــوق في الجامعــات الفلســطينية فيمــا بينهــا بأمــور المنهــاج بمــا 

يتناســب مــع احتياجــات ســوق العمــل" عــى أقــل نســبة مــن حيــث الموافقــة بنســبة 32%.

وبخصــوص وصــف أعضــاءِ الهيئــة التدريســيةّ طلبــةَ كليــات الحقــوق، أشــار %86 مــن أعضــاء هيئــة 

التدريــس إلى موافقتهــم عــى عبــارة "يجــب أن يختــصّ خريجــو الحقــوق ببعــض الوظائــف في المحاكــم 

كوظيفتــيّ كاتــب العــدل ومأمــور التنفيــذ"، فيمــا أشــار %81 إلى "ضرورة تدريــس بعــض المفاهيــم 

ــم  ــةً في تقدي ــاراتٍ عملي ــبوا مه ــوق اكتس ــو الحق ــارة "خريج ــة"، وعب ــرة المدرس ــة في ف القانوني
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المعلومــات والمشــورة القانونيــة" بنســبة 78%.

ــة التدريســية إلى أنّ خريجــي  ــق بقــدرات خريجــي الجامعات،أشــار %77 مــن أعضــاء الهيئ وفيمــا يتعل

الجامعــات خــارج البــاد ليســوا أفضــل مــن خريجــي الجامعــات الفلســطينية فيمــا يتعلــق بمقدرتهم 

عــى التحليــل وكتابــة الأبحــاث.

وعــن أســباب التفــاوت بالقــدرات والمســتوى لــدى خريجــي الجامعــات في الخــارج والجامعــات، لفــت 

ــعى إلى  ــاد يس ــارج الب ــات خ ــم في الجامع ــام التعلي ــية إلى أنّ نظ ــات التدريس ــاء الهيئ ــن أعض %75 م

تطويــر الطلبــة، فيمــا أشــار %67 إلى أنّ الســبب في ذلــك يعــود إلى أنّ الأســاليب التدريســيةّ المعمــول بهــا 

في الجامعــات خــارج البــاد أفضــل مــن تلــك المعمــول بهــا في الجامعــات الفلســطينية، وأشــار 71% 

إلى أنّ الســبب يعــود إلى اختــاف منهجيّــة التعليــم المــدرسي )مــا قبــل الجامعــة(.

وبشــأن وصــف وضــع مؤسســات/أجهزة قطــاع العدالــة، رأى %24 مــن أعضــاء الهيئــات التدريســيةّ 

ــة  ــة الفلســطينية مســتقلّة وفاعل ــات/أجهزة العدال ــات الفلســطينية أنّ مؤسس ــات الحقــوق في الجامع في كلي

)%20 في الضفــة %32 في قطــاع غــزة(، فيمــا عــارض ذلــك %58 )%60 في الضفــة %52 في غــزة(، ويــرى 

ــك 52%  ــارض ذل ــا ع ــزة(، فيم ــة و%17 في غ ــتقلّون )%24 في الضف ــطينيين مس ــاة الفلس %22 أنّ القض

)%51 في الضفــة و%53 في غــزة(، فيمــا يــرى %23 أنّ أعضــاء النيابــة العامــة مســتقلّون )%24 في الضفــة 

و%19 في غــزة(، وعــارض ذلــك %52 )%53 في الضفــة و%50 في غــزة(، فيمــا يــرى%28 منهــم أنّ وضــع 

ــنٍ مســتمر )%21 في الضفــة و%45 في غــزة(، وعــارض ذلــك %52 )%56 في الضفــة و40%  القضــاء في تحسُّ

ــة و22%  ــفافية )%24 في الضف ــم بالش ــاً يتسّ ــاء حالي ــن في القض ــم أنّ التعي ــرى %24 منه ــزة(، وي في غ

ــاطة  ــم أنّ الوس ــرى %47 منه ــا ي ــزة(، فيم ــة و%38 في غ ــك %46 )%48 في الضف ــارض ذل ــزة(، وع في غ

ــك  ــة في القضــاء )%46 في الضفــة و%48 في غــزة(، وعــارض ذل ــن والترقي ــا أســاس التعي والمحســوبية هم

ــم أنّ الأحــكام الصــادرة عــن القضــاء تخضــع  ــرى %58 منه ــة و%26 في غــزة(، وي %24 )%24 في الضف

للتأثــرات والضغــوط الخارجيــة )%56 في الضفــة و%62 في غــزة(، وعــارض ذلــك %16 )%18 في الضفــة 

و%12 في غــزة(، في حــن يــرى %23 منهــم أنّ القضــاء نزيــه ولا يوجــد فيــه فســاد )%24 في الضفــة و21% 

ــة  في غــزة(، وعــارض ذلــك %45 )%42 في الضفــة و%52 في غــزة(، ويــرى %24 منهــم أنّ الشرطــة المدنيّ

ــة  ــك %44 )%41 في الضف ــارض ذل ــزة(، وع ــة و%19 في غ ــاد )%26 في الضف ــا فس ــد فيه ــة ولا يوج نزيه

ــياً  ــب دوراً رئيس ــة تلع ــميةّ الفاعل ــر الرس ــة غ ــات العدال ــم أنّ جه ــرى %61 منه ــا ي ــزة(، كم و%53 في غ

ــه ينبغــي  في قطــاع العدالــة )نفــس النســبة في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة(، فيمــا يــرى %42 منهــم أنّ

إضفــاء الطابــع الرســمي عــى دور جهــات العدالــة غــر الرســميةّ الفاعلــة في إطــار قطــاع العدالــة )%42 في 

الضفــة و%40 في غــزة(، وعــارض ذلــك %39 )%36 في الضفــة و%47 في غــزة(.

وبمقارنــة نتائــج الاســتطلاع الحــالي )2023( بنتائــج الاســتطلاع الســابق )2021( بشــأن وصــف وضــع 

ــب  ــوظ في نس ــرّ ملح ــود تغ ــدم وج ــظ ع ــة يلاحَ ــة الغربي ــة، في الضف ــاع العدال ــات/أجهزة قط مؤسس

ــبة  ــت نس ــث بلغ ــة"، حي ــتقلّة وفعّال ــطينية مس ــة الفلس ــات/أجهزة العدال ــارة "مؤسس ــى عب ــة ع الموافق

ــك  ــتطلاع )2021(، وكذل ــة ب %21 في اس ــتطلاع )2023( %20 مقارن ــذا الاس ــارة في ه ــى العب ــة ع الموافق
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الحــال بخصــوص عبــارة "أعضــاء النيابــة العامــة الفلســطينيون مســتقلّون" حيــث بلغــت نســبة الموافقــة في 

ــبة. ــس النس ــت نف ــث بقي ــتطلاع )2021( حي ــة باس ــتطلاع )2023( %24 مقارن ــذا الاس ه

ــا بخصــوص عبــارة "الأحــكام الصــادرة عــن القضــاء تخضــع للتأثــرات والضغــوط الخارجيــة"، فقــد  أمّ

انخفضــت نســبة الموافقــة عــى العبــارة بالاســتطلاع الحــالي (2023) إلى %56 مقارنــة باســتطلاع )2021( 

%65، كمــا وانخفضــت نســبة مــن يــرون أنّ جهــات العدالــة غــر الرســميةّ تلعــب دوراً رئيســياً في قطــاع 

ــث كانــت نســبة الموافقــة  ــة باســتطلاع )2021( حي ــة إلى %61 في الاســتطلاع الحــالي )2023( مقارن العدال

عــى العبــارة %71، وكذلــك لــم تتغــرّ النســبة بشــكل ملحــوظ في مــن يــرون أنـّـه "ينبغــي إضفــاء الطابــع 

الرســمي عــى دور جهــات العدالــة غــر الرســميةّ الفاعلــة في قطــاع العدالــة" مــن %42 في الاســتطلاع الحــالي 

ــاطة  ــرون أنّ"الوس ــن ي ــبة م ــك نس ــرّ كذل ــم تتغ ــتطلاع )2021(. ول ــبة %44 في اس ــة بنس )2023( مقارن

والمحســوبية همــا أســاس التعيــن والترقيــة في الجهــاز القضائي" بشــكلٍ لافــت، إذ كانــت %46 عــام )2021( 

ــت إلى %47 في الاســتطلاع الحــالي، وانخفضــت نســبة مــن يــرون أنّ"وضــع القضــاء في فلســطين في  ووصل

ــنٍ مســتمرّ"ٍ في هــذا الاســتطلاع )2023( إلى %21 مقارنــة باســتطلاع )2021( 26%.  تحسُّ

ــتقلّة  ــطينية مس ــة الفلس ــات/أجهزة العدال ــرون أنّ مؤسس ــن ي ــبة م ــت نس ــزة، فانخفض ــاع غ ــا في قط أم

ــبة  ــت نس ــا وانخفض ــالي )2023(. كم ــتطلاع الح ــتطلاع )2021( إلى %33 في الاس ــن %45 في اس ــة م وفاعل

ــالي )2023( إلى 19%  ــتطلاع الح ــتقلّون في الاس ــطينيون مس ــة الفلس ــة العام ــاء النياب ــرون أنّ أعض ــن ي م

ــنٍ مســتمرٍّ  مقارنــة باســتطلاع )2021( %48. كمــا وانخفضــت نســبة مــن يــرون أنّ وضــع القضــاء في تحسُّ

ــبة  ــر نس ــم تتغ ــابق )2021( %57. ول ــتطلاع الس ــة بالاس ــالي )2023( إلى %45 مقارن ــتطلاع الح في الاس

ــت  ــث بقي ــي حي ــاز القضائ ــة في الجه ــن والترقي ــاس التعي ــا أس ــوبية هم ــاطة والمحس ــرون أنّ الوس ــن ي م

النســبة كمــا هــي %48. وارتفعــت نســبة مــن يــرون أنّ الأحــكام الصــادرة عــن القضــاء تخضــع للتأثــرات 

ــت  ــث كان ــابق حي ــتطلاع الس ــة بالاس ــالي )2023( إلى %62 مقارن ــتطلاع الح ــة في الاس ــوط الخارجي والضغ

نســبة الموافقــة %47، وانخفضــت نســبة مــن يــرون أنّ جهــات العدالــة غــر الرســمية الفاعلــة تلعــب دوراً 

ــابق  ــتطلاع الس ــة ب %69 في الاس ــالي )2023( إلى %62 مقارن ــتطلاع الح ــة في الاس ــاع العدال ــياً في قط رئيس

ــات  ــى دور جه ــمي ع ــع الرس ــاء الطاب ــي إضف ــه ينبغ ــرون أنّ ــن ي ــبة م ــت نس ــن انخفض )2021(، في ح

ــة  ــالي )2023( إلى %40 مقارن ــتطلاع الح ــة في الاس ــاع العدال ــار قط ــة في إط ــميةّ الفاعل ــر الرس ــة غ العدال

ــابق )2021( 55%. ــتطلاع الس بالاس

وبشــأن مــدى ثقــة أعضــاء الهيئــة التدريســيةّ بمؤسســات/أجهزة قطــاع العدالــة في الضفــة، حصــل 

القضــاء الشرعــي عــى ثقــة بنســبة %58 )%58 في الضفــة %48 في غــزة(، ونقابــة المحامــن بنســبة 64% 

)%64 في الضفــة و%66 في غــزة(، ومؤسســات المجتمــع المدنــي العاملــة في مجــال العدالــة وســيادة القانــون 

ــة  ــى ثق ــة ع ــة العام ــت النياب ــزة(. وحصل ــة و%52 في غ ــبة %46 )%46 في الضف ــان بنس ــوق الإنس وحق

بنســبة %43 )%43 في الضفــة %36 في غــزة(، ثــم مجلــس القضــاء الأعــى بنســبة %30 )%30 في الضفــة 

و%40 في غــزة(، في حــن حصلــت الشرطــة المدنيـّـة عــى نســبة ثقــة %47 )%47 في الضفــة و%36 في غــزة(، 

والقضــاء العســكري حصــل عــى نســبة ثقــة %34 )%34 في الضفــة و%31 في غــزة(، وجهــات العدالــة غــر 
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الرســميةّ الفاعلــة حصلــت عــى نســبة ثقــة %25 )%25 في الضفــة و%28 في غــزة(.

ــة  ــاء الهيئ ــة أعض ــص ثق ــا يخ ــابق )2021( فيم ــتطلاع الس ــالي بالاس ــتطلاع الح ــج الاس ــة نتائ وبمقارن

التدريســيةّ بمؤسســات/أجهزة قطــاع العدالــة في الضفــة الغربيــة، يتضّــح أن هنــاك انخفاضــاً في نســبة 

ــالي )2023(،  ــتطلاع الح ــتطلاع )٢٠٢١( إلى %30 في الاس ــن %33 في اس ــى م ــاء الأع ــس القض ــة بمجل الثق

وارتفاعــاً في نســبة الثقــة بالقضــاء العســكري مــن %29 في اســتطلاع )٢٠٢١( إلى %34 في الاســتطلاع الحــالي 

ــي  ــع المدن ــات المجتم ــة بمؤسس ــاً في الثق ــاك انخفاض ــن %36 إلى %43، وهن ــة م ــة العام )2023(، والنياب

ــتطلاع 2021 إلى %46 في  ــن %50 في اس ــان م ــوق الإنس ــون وحق ــيادة القان ــة وس ــال العدال ــة في مج العامل

ــة مــن %41 إلى 25%. ــة غــر الرســمية الفاعل الاســتطلاع الحــالي )2023(، وجهــات العدال

أمّــا في قطــاع غــزة، فتظهــر النتائــج أنّ هنــاك ارتفاعــاً محــدوداً في الثقــة بالقضــاء العســكري مــن %28 في 

اســتطلاع )2021( إلى %31 في الاســتطلاع الحــالي )2023(، وانخفــاض بالثقــة بمجلــس القضــاء الأعــى مــن 

%61 في اســتطلاع )2021( إلى %40 بالاســتطلاع الحــالي.

وبشــأن رضــا أعضــاء الهيئــة التدريســيةّ عــن أداء المحكمــة الدســتوريةّ، عــرّ )%24 في الضفــة و43% 

في غــزة( عــن رضاهــم، فيمــا عــرّ )%48 في الضفــة و%28 في غــزة( عــن عــدم رضاهــم.



التقرير الوطني لمسح آراء المجتمع 
الفلسطيني في أداء منظومة 

العدالة الفلسطينية وبيان المتغير 
في الأداء ما بين عامي 2023-2021

23

رابعاً: استطلاع آراء طلبة كليات الحقوق في الأراضي الفلسطينية
بلــغ حجــم عينّــة طلبــة الحقــوق 633 )427 في الضفــة الغربيــة و266 في قطــاع غــزة(. أظهــرت النتائــج أنّ 87% 
)%88 في الضفــة مقارنــةً بـــ%85 في قطــاع غــزة( وافقــوا عــى عبــارة "مؤهّــات أعضــاء هيئــة التدريــس في كلية 
الحقــوق التــي أدرس بهــا جيــدة"، ثــم "البنيــة التحتيــة التدريســيةّ في كليــة الحقــوق التــي أدرس بهــا مقبولــة 
)غــرف، التجهيــزات...(" بنســبة %87 )%85 في الضفــة الغربيــة مقارنــةً بـــ%91 في قطــاع غــزة(، وأيضــاً عبارة 
"عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس في كليــة الحقــوق التــي أدرس بهــا كافٍ" بنســبة %76 )%80 في الضفــة الغربيــة 
مقارنــةً بـــ%68 في قطــاع غــزة(، فيمــا وافــق عــى عبــارة "تقــوم كليــات الحقــوق في جامعــات الوطن بالتنســيق 
فيمــا بينهــا بشــأن عــدد الطلبــة المقبولــن فيهــا" بنســبة %38 )%43 في الضفــة الغربيــة مقارنــةً بـــ%28 في 
قطــاع غــزة(، وعبــارة "تتــولى كليــات الحقــوق دوراً في التنســيق مــع نقابــة المحامــن لأغــراض تدريــب المحامــن 

الجــدد" بنســبة %58 )%63 في الضفــة الغربيــة مقارنــةً بـــ%49 في قطــاع غــزة(.

وفيمــا يتعلــق بوصــف المنهــاج الــذي يـُـدرَّس في كليــات الحقــوق، أعــرب %91 مــن الطلبــة عــن موافقتهم على 
أنّ "هنــاك تركيــزاً عــى أنّ عــدد الســاعات المعتمــدة لدراســة القانــون كافيــة"، وعبــارة "هنــاك مســاقات تركّــز 
عــى أخلاقيــات مهنــة المحامــاة" بنســبة %90، وعبــارة "هنــاك تركيــز عــى تدريــس التشريعــات الفلســطينية 
في المســاقات المختلفة"بنســبة %86، أمــا عبــارة "تنسّــق كليــات الحقــوق في الجامعــات الفلســطينية فيمــا بينهــا 

بأمــور المنهــاج بمــا يتناســب مــع احتياجــات ســوق العمــل" بنســبة 50%.

أمّــا بخصــوص وصــف المناهــج المتعلّقــة بحقــوق الإنســان التــي تــدرّس في كليــات الحقــوق، فأعــرب 83% 
مــن الطلبــة )%81 في الضفــة و%88 في القطــاع( عــن موافقتهــم عــى عبــارة "يتضمــن المنهــاج دور مؤسســات 
ــن  ــارة "تضم ــى عب ــق %84 ع ــا واف ــطين"، فيم ــان في فلس ــوق الإنس ــز حق ــة وتعزي ــة في حماي ــة المختلف العدال
سياســات دولــة فلســطين وآليــات حقــوق الإنســان الفاعلــة في المنهــاج"، و%82 عــى عبــارة "الأبحــاث القانونيــة 

المتعلّقــة بحقــوق الإنســان هــي متطلَّــبٌ مــن المنهــاج".

وعــن وصــف أســلوب التدريــس في كليــات الحقــوق الفلســطينية، أعــرب %91 مــن الطلبــة عــن موافقتهــم 
عــى أنــه يتــم تدريــس التشريعــات الفلســطينية في كليــات الحقــوق الفلســطينية، كمــا أعــرب %77 عــن موافقتهم 

عــى أنــه يتــم العمــل عــى قــرارات المحاكــم في المســاقات التدريســية.

أمّــا بشــأن وصــف مســتوى طلبــة كليــات الحقــوق، فأشــار %71 مــن الطلبــة إلى "ضرورة تدريــس بعــض 
المفاهيــم القانونيــة في فــرة المدرســة"، وعبــارة "يجــب أن يختــصّ خريجــو الحقــوق ببعــض الوظائــف في المحاكم 

كوظيفتـَـيّ كاتــب العــدل ومأمــور التنفيــذ" بنســبة 75%.

وعــن خريجــي الجامعــات وقدراتهــم، أشــار %52 مــن الطلبــة إلى أنّ خريجــي الجامعــات خــارج البــاد ليســوا 
ــا  ــاث، فيم ــة الأبح ــل وكتاب ــى التحلي ــم ع ــق بمقدرته ــا يتعل ــطينية فيم ــات الفلس ــي الجامع ــن خريج ــل م أفض

أشــار %28 إلى أنّ خريجــي الجامعــات مــن الخــارج أكثــر قــدرةً عــى ذلــك، و%2 لا يعرفــون.

ــات  ــارج والجامع ــات في الخ ــي الجامع ــدى خريج ــتوى ل ــدرات والمس ــاوت بالق ــباب التف ــن أس ــا ع أمّ
الفلســطينية لمــن أشــاروا إلى أنّ خريجــي الجامعــات في الخــارج أكثــر قــدرة، فأشــار %88 مــن الطلبــة إلى أنّ 
نظــام التعليــم في الجامعــات خــارج البــاد يســعى إلى تطويــر الطلبــة، فيمــا أشــار %77 إلى أنّ الســبب يعــود إلى 
أنّ الأســاليب التدريســيةّ المعمــول بهــا في الجامعــات خــارج البــاد أفضــل مــن تلــك المعمــول بهــا في الجامعــات 

ــة التعليــم المــدرسي )مــا قبــل الجامعــة(. الفلســطينية، وأشــار %72 إلى أنّ الســبب يعــود إلى اختــاف منهجيّ

أمــا بخصــوص وصــف وضــع مؤسســات/أجهزة قطــاع العدالــة، فــرى %49 مــن طلبــة كليــات الحقــوق 
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في الجامعــات الفلســطينية أنّ الأحــكام الصــادرة عــن القضــاء تخضــع للتأثــرات والضغــوط الخارجيــة )52% 
في الضفــة و%45 في غــزة(، ويــرى %47 منهــم أنّ الوســاطة والمحســوبية أســاس التعيــن في القضــاء )%48 في 
ــاد )23%  ــه فس ــد في ــه ولا يوج ــطيني نزي ــاء الفلس ــم أنّ القض ــرى %28 منه ــا ي ــزة(، كم ــة و%46 في غ الضف
ــة الفلســطينية نزيهــة ولا يوجــد فيهــا فســاد  في الضفــة و%38 في غــزة(، ويــرى %25 منهــم أنّ الشرطــة المدنيّ
ــة )42%  ــتقلّة وفاعل ــة مس ــزة العدال ــات أجه ــم أنّ مؤسس ــرى %45 منه ــزة(، وي ــة و%28 في غ )%23 في الضف
ــة  ــتقلّون )%45 في الضف ــطينيين مس ــاة الفلس ــم أنّ القض ــرى %49 منه ــك ي ــزة(، وكذل ــة و%52 في غ في الضف
و%60 في غــزة(، ويــرى %49 منهــم أنّ أعضــاء النيابــة العامــة الفلســطينيين مســتقلّون )نفــس النســبة للضفــة 
ــنٍ مســتمر )%35 في الضفــة و%51 في  وغــزة(، كمــا يــرى %40 منهــم أنّ وضــع القضــاء في فلســطين في تحسُّ
ــاً يتسّــم بالشــفافية )%32 في الضفــة و%46 في غــزة(،  غــزة(، ويــرى %37 منهــم أنّ التعيــن في القضــاء حالي
فيمــا يــرى %58 منهــم أنّ جهــات العدالــة غــر الرســميةّ الفاعلــة تلعــب دوراً رئيســياً في قطــاع العدالــة )نفــس 
النســبة في الضفــة وغــزة(، ويــرى %51 منهــم أنّــه ينبغــي إضفــاء الطابــع الرســمي عــى دور جهــات العدالــة 

غــر الرســميةّ )%53 في الضفــة و%49 في غــزة(.

وبمقارنــة نتائــج الاســتطلاع الحــالي بنتائــج الاســتطلاع الســابق )2021(، يلاحَــظ انخفــاضٌ في الضفــة 
الغربيــة في نســبة الموافقــة عــى أنّ الوســاطة والمحســوبية همــا أســاس التعيــن والترقيــة في الجهــاز القضائــي، إذ 
انخفضــت مــن %53 في الاســتطلاع الســابق )2021( إلى %48 في الاســتطلاع الحــالي )2023(. وهنــاك انخفــاض 
في نســبة الموافقــة عــى أنّ "القضــاء الفلســطيني نزيــه ولا يوجــد فيــه فســاد" إلى %23 حيــث وصلــت إلى 28% 
في اســتطلاع )2021(، أمّــا عبــارة "خضــوع الأحــكام الصــادرة عــن القضــاء للتأثــرات والضغــوط الخارجيــة"، 
ــبة  ــت نس ــث كان ــابق )2021( حي ــتطلاع الس ــة بالاس ــالي إلى %52 مقارن ــتطلاع الح ــبة في الاس ــت النس فانخفض

الموافقــة عــى ذلــك 58%. 

ــاس  ــا أس ــوبية هم ــاطة والمحس ــى أن "الوس ــة ع ــبة الموافق ــرّ في نس ــدم التغ ــظ ع ــزة، فيلاحَ ــاع غ ــا في قط أمّ
ــا موضــوع "خضــوع  التعيــن والترقيــة في الجهــاز القضائــي"، حيــث اســتقرت نســبة الموافقــة عــى %47، أمّ
الأحــكام الصــادرة عــن القضــاء للتأثــرات والضغــوط الخارجيــة"، فهنــاك انخفــاضٌ في نســبة الموافقــة إلى 45% 
في الاســتطلاع الحــالي )2023( مقارنــة بنســبة %55 في الاســتطلاع الســابق )2021(. أمّــا نســبة مــن يــرون أنّ 

القضــاء الفلســطيني نزيــه ولا يوجــد فيــه فســاد فبقيــت النســبة كمــا هــي 29%.

وفيمــا يتعلــق بمــدى الثقــة بمؤسســات/أجهزة قطــاع العدالــة، حصــل القضــاء الشرعــي عــى نســبة ثقــة 
ــاء  ــبة %59، والقض ــى بنس ــاء الأع ــس القض ــبة %75، ومجل ــس النس ــن نف ــة المحام ــة، ونقاب ــن الطلب %75 م

ــة عــى نســبة 41%. النظامــي المدنــي بنســبة %60، فيمــا حصلــت جهــات العدالــة غــر الرســميةّ الفاعل

وبمقارنــة نتائــج الاســتطلاع الحــالي بالاســتطلاع الســابق )2021( يتضّــح أنّ هنــاك تراجــع بمســتوى الثقــة 
بالقضــاء الشرعــي مــن %79 في الاســتطلاع الســابق )2021( إلى %75 بالاســتطلاع الحــالي )2023(، وانخفــاض 
ــس القضــاء الأعــى مــن %69 إلى %59، والقضــاء النظامــي مــن %68 إلى %60، وجهــات  ــة بمجل بنســبة الثق
العدالــة غــر الرســميةّ الفاعلــة مــن %44 إلى %41، وحصــل ارتفــاع محــدود بنســبة الثقــة بنقابــة المحامــن مــن 

%72 إلى 75%.

وبشــأن المحكمــة الدســتورية، عــرّ %35 مــن الطلبــة عــن رضاهــم عــن أداء المحكمــة الدســتورية العليــا، فيمــا 
عــر %22 عــن عــدم رضاهــم، فيمــا بلغــت نســبة المحايديــن الذيــن لــم يبُــدوا رأيــاً %18، وأولئــك الذيــن أبــدوا 

عــدم معرفتهــم 24%.
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خامساً: استطلاع آراء المحامين/ات المزاولين/ات للمهنة في فلسطين

بلــغ حجــم العيّنــة لاســتطلاع المحامــن المزاولــن 670، منهــا 488 في الضفــة الغربيــة و182 في قطــاع غــزة.

أظهــرت النتائــج أنّ 15٪ مــن المحامــن المزاولــن للمهنــة صّرحــوا بــأنّ مســتوى المحامــن الفلســطينيين 

ممتــاز، فيمــا صرح %70 إلى أنّــه مقبــول، و%15 إلى أنّــه ضعيــف.

ــأنّ مســتوى المحامــن الفلســطينيين  وعــن أســباب ضعــف المحامــن، أشــار %65 مــن الذيــن صرحــوا ب

ضعيــف إلى أنّ الســبب يعــود إلى عــدم ســعيهم إلى تطويــر أنفســهم )%60 في الضفــة، %78 في القطــاع(، 

وضعــف التدريــب المقــدّم مــن نقابــة المحامــن حســب مــا صّرح %69 منهــم، فيمــا أشــار %63 إلى أنّ نقابــة 

المحامــن لا تلعــب الــدور النقابــي المطلــوب منهــا لتطويــر المهنــة )%72 في الضفــة، %37 في القطــاع(.

وفيمــا يخــصّ إشــكالياّت مهنــة المحامــاة، يــرى %62 مــن المحامــن المزاولــن أنّ أبــرز الإشــكالياّت التــي 

ــل الأجهــزة الأمنيــة في الجهــاز القضائــي، ويــرى %62 منهــم في انعــدام  تواجــه مهنــة المحامــاة تتمثـّـل في تدخُّ

اســتقلاليةّ القضــاء إشــكاليةّ، فيمــا يــرى %58 ذلــك في ضعــف مســتوى القضــاة كإشــكاليةّ، و%43 منهــم 

يــرون في الفســاد في القضــاء إشــكاليةّ.

ــمّ  ــم إلى أنّ أه ــار %92 منه ــن، أش ــن المحام ــرٍ م ــددٍ كب ــود ع ــكاليةّ وج ــل إش ــراءات لح ــأن الإج وبش

إجــراء يمكــن أن يتُخَّــذ هــو الحــد مــن قبــول الطلبــة في كليــات الحقــوق، كما أشــار %76 مــن المحامــن إلى أنّ 

أهــمّ إجــراء هــو أن يتــم تعزيــز امتحــان نقابــة المحامــن للحــدّ مــن عــدد المتدربــن الذيــن يجتازونــه، ثــم أن 

تحــدّ النقابــة مــن عــدد الخريجــن الذيــن يمكنهــم البــدء بالتدريــب المهنــي حســب مــا أشــار %76، وأن يتــم 

تطويــر امتحــان القبــول للحــد مــن عــدد المتدربــن حســب مــا أشــار %76 مــن المحامــن إلى ذلــك.

ــه  ــن إلى أنّ ــن المحام ــار %71 م ــطينية، أش ــن الفلس ــة المحام ــه نقاب ــذي تلعب ــدور ال ــص ال ــا يخ وفيم

يجــب عــى النقابــة تفعيــل المــواد المتعلقــة بســن التقاعــد، فيمــا أشــار %80 إلى أنّ النقابــة تتابــع الشــكاوى 

التــي تقــدَّم ضــد المحامــن بجديـّـة، و%84 إلى أنّ النقابــة تعمــل عــى إصــدار الأنظمــة واللوائــح التــي تنظّــم 

مهنــة المحامــاة. أمّــا التشــاور بشــكلٍ مســتمرٍّ مــع النقابــة عنــد اقــراح وتعديــل التشريعــات المتعلّقــة بقطــاع 

ــبة  ــى نس ــل ع ــوبية حص ــاطة والمحس ــة بالوس ــل النقاب ــة %39، وتعام ــبة موافق ــى نس ــل ع ــة فحص العدال

موافقــة %30، فيمــا أشــار %35 إلى أنّ نقابــة المحامــن محتكَــرةٌ لمجموعــةٍ معينــةٍ مــن المحامــن.

وبشــأن الأدوار التــي يجــب أنّ تقــوم بهــا نقابــة المحامــن الفلســطينية، أشــار %91 مــن المحامــن إلى 

أنّ دور النقابــة يجــب أن يكــون مــن أجــل الدفــاع عــن مصالــح النقابــة والمحامــن، كمــا أشــار %89 إلى أنّ 

دور النقابــة يجــب أن يكــون في مجــال نــر الثقافــة القانونيـّـة، فيمــا أشــار %90 إلى أنّ الــدور يجــب أن يكون 

في مجــال تنظيــم العلاقــة بــن المحامــن وأركان العدالــة )مجلــس القضــاء، النيابــة العامــة، وزارة العــدل(، 

و%89 أشــاروا إلى أنّ الــدور يجــب أن يتركّــز في مجــال تنشــيط البحــث القانونــي.

وعــن وصــف الوصــول إلى العدالــة في فلســطين، يــرى %37 مــن المحامــن المزاولــن أنّ الوصــول إلى العدالــة 

في فلســطين مضمــون، كمــا أظهــرت النتائــج أنّ %87 مــن المحامــن المزاولــن أعربــوا عــن موافقتهــم عــى 
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أنّ دولــة فلســطين بحاجــةٍ إلى قانون/اســراتيجيةّ للمســاعدة القانونيّــة عــى المســتوى الوطنــي، فيمــا أعــرب 

%85 منهــم عــن موافقتهــم عــى أنـّـه ينبغــي عــى دولــة فلســطين أن تمُــوّل برامــج المعلومــات القانونيــة أو 

التمثيــل القانونــي المجانــي للفئــات المهمّشــة.

أمــا بخصــوص وصــف وضــع مؤسســات/أجهزة قطــاع العدالــة في فلســطين، فــرى %57 مــن المحامــن 

المزاولــن أنّ الأحــكام الصــادرة عــن القضــاء تخضــع للتأثــرات والضغــوط الخارجيــة، %56 منهــم يــرون 

ــة غــر الرســمية )القضــاء  ــر بالضغــوط السياســية، و%54 منهــم يــرون أنّ جهــات العدال أنّ الشرطــة تتأثّ

ــول دون  ــة تحُ ــة العالي ــرون أنّ التكلف ــم ي ــة، و%85 منه ــاع العدال ــياً في قط ــب دوراً رئيس ــائري( تلع العش

وصــول المتحاكمــن إلى حقوقهــم، ويــرى %38 أنّ النيابــة العامــة يوجــد فيهــا فســاد، و%22 منهــم يــرون أنّ 

ــنٍ  القضــاء فاســد، و%27 منهــم يــرون أنّ الشرطــة فاســدة، و%37 منهــم يــرون أن وضــع القضــاء في تحسُّ

مســتمر، و%33 منهــم يــرون أنّ مؤسســات العدالــة الفلســطينية مســتقلّة وفاعلــة، و%36 منهــم يــرون أنّ 

القضــاة الفلســطينيين مســتقلّون، و%32 منهــم يــرون أنّ أعضــاء النيابــة العامــة مســتقلّون، و%38 منهــم 

يــرون أنّ مؤسســات المجتمــع المدنــي تقــوم بــدورٍ رقابــيٍّ مميــزٍ عــى أداء القضــاء.

ــأن  ــة بش ــة الغربي ــابق )2021( في الضف ــتطلاع الس ــالي )2023( بالاس ــتطلاع الح ــج الاس ــة نتائ وبمقارن

ــبة  ــح أنّ نس ــن، يتضّ ــن المزاول ــرأي المحام ــة ب ــاع العدال ــات/أجهزة قط ــع مؤسس ــف وض ــؤشرات وص م

المحامــن المزاولــن الذيــن يــرون أنّ القضــاء فاســد انخفضــت في الاســتطلاع الحــالي )2023( إلى %22 مقارنــة 

باســتطلاع )2021( حيــث وصلــت إلى %38، ونســبة مــن يــرون أنّ الأحــكام الصــادرة عــن القضــاء تخضــع 

للتأثــرات والضغــوط الخارجيــة انخفضــت إلى %57 مقارنــة بالاســتطلاع الســابق )2021( حيــث وصلــت إلى 

%67، فيمــا ارتفعــت النســبة لــدى المحامــن المزاولــن الذيــن يــرون أنّ مؤسســات المجتمــع المدنــي ذات العلاقة 

بالقضــاء تقــوم بــدورٍ رقابــيٍ مميــزٍ عــى أداء الجهــاز القضائــي إلى %55 مقارنــة باســتطلاع )2021( 41%.

ــتمر في  ــنٍ مس ــاء في تحسُّ ــع القض ــرون أنّ وض ــن ي ــبة م ــاً في نس ــاك انخفاض ــج أنّ هن ــر النتائ ــا تظُه كم

الاســتطلاع الحــالي إلى %33 مقارنــة باســتطلاع )2021( %43، كمــا ارتفعــت نســبة مــن يــرون أنّ مبانــي 

ــن  ــبة م ــتطلاع )2021( %39، ونس ــة باس ــالي مقارن ــتطلاع الح ــن %48 في الاس ــبة م ــة ومناس ــم لائق المحاك

ــنٍ مســتمر انخفضــت النســبة في الاســتطلاع الحــالي )2023( إلى  يــرون أنّ وضــع القضــاء الشرعــي في تحسُّ

ــتطلاع )2021( 51%. ــة باس %40 مقارن

وفي قطــاع غــزة، انخفضــت نســبة مــن يعتقــدون أنّ القضــاء فاســد مــن %27 في الاســتطلاع الســابق 

)2021( إلى %21 في الاســتطلاع الحــالي )2023(، وبقيــت نســبة مــن يــرون أنّ الأحــكام الصــادرة عــن 

القضــاء الفلســطيني تخضــع للتأثــرات والضغــوط الخارجيــة كمــا هــي %57، في حــن انخفضــت نســبة 

مــن يــرون أنّ مؤسســات المجتمــع المدنــي ذات العلاقــة بالقضــاء تقــوم بــدورٍ رقابــيٍّ مميــزٍ عــى أدائــه 

ــن  ــبة م ــت نس ــا انخفض ــالي )2023(، كم ــتطلاع الح ــتطلاع )2021( إلى %31 في الاس ــن %49 في اس م

ــة  ــالي )2023( إلى %32 مقارن ــتطلاع الح ــتمرٍّ في الاس ــنٍ مس ــي في تحسُّ ــاء الشرع ــع القض ــرون أنّ وض ي

ــتطلاع )2021( 55%. باس
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وفيمــا يتعلــق بمــدى ثقــة المحامــن بمؤسســات/أجهزة قطــاع العدالــة، حصلــت نقابــة المحامــن عــى 

نســبة ثقــة %73 )%74 في الضفــة مقابــل %70 في قطــاع غــزة(، وموظفــو المحكمــة %61 )%65 في الضفــة 

ــاء  ــزة(، القض ــاع غ ــل %58 في قط ــة مقاب ــون %68 )%71 في الضف ــزة(، المحام ــاع غ ــل %52 في قط مقاب

الشرعــي %50 )%49 في الضفــة مقابــل %40 في قطــاع غــزة(، فيمــا حــاز تجهــات العدالــة غــر الرســميةّ 

ــكري 31%  ــاء العس ــزة(، القض ــاع غ ــل %18 في قط ــة مقاب ــة %24 )%26 في الضف ــبة ثق ــى نس ــة ع الفاعل

)%34 في الضفــة مقابــل %25 في قطــاع غــزة(، الشرطــة المدنيـّـة الفلســطينية %43 )%46 في الضفــة مقابــل 

%34 في قطــاع غــزة(، مجلــس القضــاء الأعــى %44 )%41 في الضفــة مقابــل %52 في قطــاع غــزة(. 

وبمقارنــة نتائــج الاســتطلاع الحــالي )2023( بالاســتطلاع الســابق )2021( فيمــا يتعلــق بالثقــة بمؤسســات/

ــاك انخفاضــاً في  ــة، يتضّــح أن هن ــة حســب آراء المحامــن المزاولــن في الضفــة الغربي أجهــزة قطــاع العدال

مســتوى الثقــة بالقضــاء الشرعــي مــن %72 في اســتطلاع )2021( إلى %49 في الاســتطلاع الحــالي )2023(، 

ــة  ــة المدنيّ ــالي )2023(، والشرط ــتطلاع الح ــتطلاع )2021( إلى %68 في الاس ــن %77 في اس ــن/ات م والمحام

الفلســطينية مــن %48 في اســتطلاع )2021( إلى %43 في الاســتطلاع الحــالي )2023(، ومجلــس القضــاء الأعــى 

مــن %53 إلى 41%.

ــس القضــاء الأعــى مــن  ــة بمجل ــاك انخفاضــاً واضحــاً بمســتوى الثق ــا في قطــاع غــزة، فيتضــح أن هن أم

%64 في اســتطلاع )2021( إلى %52، القضــاء النظامــي المدنــي مــن %66 إلى %44، القضــاء الشرعــي مــن 

%66 إلى 40%.

ــن أنتّكــدُّس  ــة فلســطين، فأعتــر %88 مــن المحامــن المزاول أمــا بخصــوص إشــكالياّت القضــاء في دول

الملفــات المــدوّرة )الاختنــاق القضائــي( يشــكّل إشــكاليةّ في نظــام القضــاء، فيمــا اعتــر %70 النقّــص في أعــداد 

الموظفــن والقضــاة يشــكّل إشــكاليّة، %66 أشــاروا إلى عــدم الثقــة بالقضــاء، %60 منهــم أشــاروا إلى تدخّــل 

الســلطة التنفيذيـّـة، و%60 منهــم أشــاروا إلى تدخّــل الأجهــزة الأمنيــة، فيمــا أشــار %61 منهــم إلى عــدم توفــر 

إرادةٍ سياســيةٍّ للإصــاح، و%67 منهــم أشــاروا إلى عــدم وجــود قضــاء موحّــد، و%67 منهــم أشــاروا إلى عــدم 

مواءمــة التشريعــات مــع القانــون الــدولي كأبــرز الإشــكالياّت التــي تواجــه نظــام القضــاء في دولــة فلســطين.

وبشــأن الرضــا عــن أداء المحكمــة الدســتورية،أعرب %36 مــن المحامــن المزاولــن عــن رضاهــم عــن أداء 

ــم  ــاد، و%15 منه ــم الحي ــار %21 منه ــم، واخت ــدم رضاه ــن ع ــرب %28 ع ــا أع ــتورية، فيم ــة الدس المحكم

أفــادوا بأنهــم لا يعرفــون.

وفيمــا يخــص كيفيــة التعيــن في القضــاء والنيابــة العامة، تظُهــر النتائــج أنّ %48 مــن المحامــن المزاولين 

وافقــوا عــى أنّ الوســاطة والمحســوبية همــا أســاس التعيــن والترقيــة في النيابــة العامــة، كمــا وافــق 45% 

عــى أنّ الوســاطة والمحســوبية همــا أســاس التعيــن والترقيــة في القضــاء. 
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سادساً: استطلاع آراء المحامين/ات المتدربين/ات في فلسطين
بلــغ حجــم العينّــة في اســتطلاع المحامــن المتدربــن 657، منهــا 577 في الضفــة الغربيــة و80 في قطــاع غــزة. 

ــاز،  ــأنّ مســتوى المحامــن الفلســطينيين ممت وتظُهــر النتائــج أنّ %20 مــن المحامــن المتدربــن صّرحــوا ب

فيمــا أشــار %74 إلى أنـّـه مقبــول، و%7 أشــاروا إلى أنـّـه ضعيــف.

وعــن أســباب ضعــف المحامــن، أشــار %64 مــن الذيــن صرحــوا بــأنّ مســتوى المحامــن الفلســطينيين 

ضعيــف إلى أنّ الســبب يعــود إلى أنّ نقابــة المحامــن لا تلعــب الــدور النقابــي المطلــوب منهــا لتطويــر المهنــة 

)%68 في الضفــة، %40 في القطــاع(، وضعــف التدريــب المقــدّم مــن نقابــة المحامــن حســب مــا صّرح 71% 

منهــم، كمــا يعــزو %58 الســبب إلى أنّ المحامــن لا يســعون إلى تطويــر أنفســهم.

وبشــأن إشــكالياّت مهنــة المحامــاة، أعــرب %85 مــن المحامــن المتدربــن عــن أنّ أهــم إشــكاليةّ تواجــه 

مهنــة المحامــاة هــي وجــود عــددٍ كبــرٍ مــن المحامــن، ثــم عــدم ثقــة النــاس بالمحامــن بنســبة %62، ثــم 

ــل الأجهــزة الأمنيــة في القضــاء  عــدم اهتمــام النقابــة بالمحامــن حســب مــا أشــار إليــه %62 منهــم، وتدخُّ

حســب مــا أشــار %52 منهــم، وانعــدام اســتقلاليةّ القضــاء كمــا أشــار %47 منهــم، والفســاد في القضــاء 

وفــق %37 منهــم، وضعــف مســتوى القضــاة حســب مــا أشــار %45 منهــم.

أمّــا بخصــوص الــدور الــذي تلعبــه نقابــة المحامــن الفلســطينية، أشــار %88 مــن المحامــن المتدربــن 

إلى أنّ النقابــة تقــوم بتفعيــل المــواد المتعلّقــة بســن التقاعــد، فيمــا أشــار %87 إلى أنّ النقابــة تعمــل عــى 

ــر  ــى تطوي ــل ع ــة تعم ــار %82 إلى أنّ النقاب ــاة، وأش ــة المحام ــم مهن ــي تنظّ ــح الت ــة واللوائ ــدار الأنظم إص

أخلاقيــات المهنــة وســلوكياتها. أمّــا مــؤشّّر "يتــم التشــاور بشــكلٍ مســتمرٍّ مــع نقابــة المحامــن عنــد اقــراح 

ــا حصــل مــؤشر  ــة" فحصــل عــى نســبة موافقــة %50، فيم ــة بقطــاع العدال ــل التشريعــات المتعلّق وتعدي

"نقابــة المحامــن مُسَيَّســة" عــى نســبة موافقــة 26%. 

وبشــأن الأدوار التــي يجــب أن تقــوم بهــا نقابــة المحامــن الفلســطينية، أشــار %95 مــن المحامــن 

المتدربــن إلى أنّ دور النقابــة يجــب أن يكــون في مجــال الدفــاع عــن مصالــح النقابــة والمحامــن، ثــمّ تنشــيط 

البحــث القانونــي %93، ونــر الثقافــة القانونيـّـة %95، وتدريــب وتطويــر المحامــن ومهنــة المحامــاة 95%. 

ــول إلى  ــن أنّ الوص ــن المتدرب ــن المحام ــرى %44 م ــطين، ي ــة في فلس ــول إلى العدال ــف الوص ــن وص وع

العدالــة في فلســطين مضمــون، فيمــا أعــرب %92 عــن موافقتهــم عــى أنـّـه ينبغــي عــى دولــة فلســطين أن 

تمــول برامــج المعلومــات القانونيــة أو التمثيــل القانونــي المجانــي للفئــات المهمشــة، فيمــا أعــرب %88 منهــم 

ــة عــى المســتوى  عــن موافقتهــم عــى أنّ دولــة فلســطين بحاجــةٍ إلى قانونٍ/اســراتيجيةٍّ للمســاعدة القانونيّ

الوطنــي.

أمــا بخصــوص وصــف وضــع مؤسســات/أجهزة قطــاع العدالــة في فلســطين، فــرى %45 مــن المحامــن 

المتدربــن أنّ الأحــكام الصــادرة عــن القضــاء تخضــع للتأثــرات والضغــوط الخارجيــة، ويــرى %28 منهــم أنّ 

النيابــة العامــة يوجــد فيهــا فســاد، فيمــا %46 منهــم يــرون أنّ الشرطــة تتأثــر بالضغــوط السياســيةّ، و53% 

ــة،  ــة غــر الرســميةّ )القضــاء العشــائري( تلعــب دوراً رئيســياً في قطــاع العدال منهــم يــرون أنّ جهــات العدال

ــة  ــة العام ــاء النياب ــرون أنّ أعض ــم ي ــتقلّون، و%50 منه ــطينيين مس ــاة الفلس ــرون أنّ القض ــم ي و%52 منه
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ــم، و49%  ــن إلى حقوقه ــول المتحاكم ــول دون وص ــة تح ــات العالي ــة المعام ــرون أنّ تكلف ــتقلّون، و%81 ي مس

منهــم يــرون أنّ مؤسســات المجتمــع المدنــي تقــوم بــدورٍ رقابــيٍّ مميــزٍ عــى أداء القضــاء، في حــن أنّ نســبة مــن 

يــرون أنّ القضــاء الفلســطيني فاســد %37، ونســبة مَــن يــرون أنّ الشرطــة المدنيـّـة الفلســطينية فاســدة 36%.

وبمقارنــة نتائــج الاســتطلاع الحــالي )2023( بالاســتطلاع الســابق )2021( فيمــا يتعلــق بمــؤشّّرات وصــف 

ــاً  ــاك انخفاض ــح أن هن ــن، يتض ــن المتدرب ــب آراء المحام ــة حس ــاع العدال ــات/أجهزة قط ــع مؤسس وض

بالموافقــة عــى أنّ الأحــكام الصــادرة عــن القضــاء تخضــع للتأثــرات والضغــوط الخارجيــة مــن %55 في 

اســتطلاع )2021( إلى %45 في الاســتطلاع الحــالي )2023(، وعبــارة أنّ النيابــة العامــة يوجــد فيهــا فســاد 

ــن %66 إلى 46%،  ــيةّ م ــوط السياس ــر بالضغ ــطينية تتأث ــة الفلس ــارة أنّ الشرط ــن %41 إلى %28، وعب م

وجهــات العدالــة غــر الرســميةّ الفاعلــة تلعــب دورا فاعــاً مــن %72 إلى %53، وهنــاك ارتفــاع في نســبة مــن 

ــأنّ القضــاء الفلســطيني فاســد مــن %24 في الاســتطلاع الســابق )2021( إلى %37 في الاســتطلاع  يــرون ب

الحــالي.

أمــا بخصــوص مــدى الثقــة بمؤسســات/أجهزة قطــاع العدالــة، فحــازت نقابــة المحامــن عــى نســبة 

ــاء  ــة %64، القض ــو المحكم ــون %73، وموظف ــة %58، والمحام ــبة ثق ــي بنس ــاء الشرع ــة %79، والقض ثق

ــة الفلســطينية %52، والنيابــة  النظامــي )المدنــي( %61. كمــا والقضــاء العســكري %39، والشرطــة المدنيّ

ــى 51%. ــاء الأع ــس القض ــة %55، ومجل العام

وبمقارنــة نتائــج الاســتطلاع الحــالي )2023( بالاســتطلاع الســابق )2021( بخصــوص الثقــة بمؤسســات/

ــن %49 في  ــكري م ــاء العس ــة بالقض ــتوى الثق ــاً بمس ــاك انخفاض ــح أن هن ــة، يتض ــاع العدال ــزة قط أجه

اســتطلاع )2021(إلى %39 في الاســتطلاع الحــالي )2023(، والنيابــة العامــة مــن %61 إلى %55، وموظفــو 

المحكمــة مــن %71 إلى %64، وجهــات العدالــة غــر الرســميةّ الفاعلــة مــن %46 إلى %30، والقضــاء الشرعي 

مــن %77 إلى %58، ومجلــس القضــاء الأعــى مــن %69 إلى %51، والقضــاء النظامــي مــن %71 إلى 61%.

ــة فلســطين، يــرى %50 مــن المحامــن المتدربــن أنّ تدخــل  وبشــأن إشــكالياّت نظــام القضــاء في دول

ــل  ــرون أنّ تدخّ ــم ي ــطين، و%51 منه ــاء في فلس ــام القض ــه نظ ــكاليةً تواج ــكّل إش ــة يش ــلطة التنفيذيّ الس

ــة مــن أبــرز تلــك الإشــكالياّت، ويــرى %55 منهــم في عــدم وجــود إرادة سياســيةّ للإصــاح  الأجهــزة الأمنيّ

ــرون  ــم ي ــرز، و%85 منه ــكاليةّ الأب ــاء الإش ــة بالقض ــدم الثق ــرون أنّ ع ــم ي ــرى، و%56 منه ــكاليةًّ أخُ إش

أنّ الاختنــاق القضائــي الإشــكاليةّ الكــرى، و%58 منهــم يــرون في عــدم مواءمــة التشريعــات مــع القانــون 

ــدولي إشــكاليةًّ تواجــه نظــام القضــاء في فلســطين. ال

وعــن مــدى الرضــا عــن أداء المحكمــة الدســتورية، أعــرب %46 مــن المحامــن المتدربــن عــن رضاهــم 

عــن أداء المحكمــة الدســتورية، فيمــا أعــرب %13 منهــم عــن عــدم رضاهــم، و%19 منهــم محايــدون أو لــم 

يبــدوا آراءهــم، و%22 أفــادوا بأنهــم لا يعرفــون.

ــن  ــن المحام ــج أنّ %34 م ــر النتائ ــة، تظه ــة العام ــاء والنياب ــن في القض ــة التعي ــق بكيفي ــا يتعل وفيم

ــا  ــة، كم ــة العام ــة في النياب ــن والترقي ــاس التعي ــا أس ــوبية هم ــاطة والمحس ــى أنّ الوس ــوا ع ــن وافق المتدرب

ــاء. ــة في القض ــن والترقي ــاس التعي ــا أس ــوبية هم ــاطة والمحس ــى أنّ الوس ــق %33 ع واف
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سابعاً: استطلاع آراء أعضاء النيابة العامة في فلسطين

شــارك في الاســتطلاع أعضــاء النيابــة في الضفــة في حــن لــم يشــارك أعضــاء النيابــة في غــزة في الاســتطلاع 

الحــالي وبلــغ حجــم العينّــة 130 عضــو نيابــة عامــة. تظُهــر النتائــج أنّ %67 مــن أعضــاء النيابــة صرحوا 

بــأنّ مســتوى الأعضــاء ممتــاز، فيمــا أشــار %32 إلى أنـّـه مقبــول، و%1 إلى أنـّـه ضعيــف.

ــة  وعــن إشــكالياّت عمــل النيابــة، أعــرب %49 مــن أعضــاء النيابــة عــن موافقتهــم عــى أنّ عــدم كفاي

أعضــاء النيابــة يعتــر أهــم إشــكاليةّ تواجــه عمــل النيابــة العامــة، ووافــق %19 مــن أعضــاء النيابــة عــى 

أنّ ضعــف مســتوى أعضــاء النيابــة للقيــام بمهامهــم تعتــر إشــكاليةّ، كمــا أعــرب %26عــن موافقتهــم عــى 

أنّ عــدم ثقــة النــاس بالنيابــة تعتــر إشــكاليةّ.

ــة  ــة العام ــتجيب النياب ــارة "تس ــت عب ــطينية، حصل ــات الفلس ــر بالنياب ــة النظ ــوص وجه ــا بخص أم

عَــى عليهــم أم ضحايــا أم شــهوداً(" عــى نســبة موافقةٍ %90، ســهولة  لاحتياجــات الأطفــال )ســواء أكانــوا مُدَّ

الوصــول إلى النيابــة %94، تســتجيب النيابــة العامــة لاحتياجــات النســاء %89، خدمــة المعلومــات في النيابــة 

جيــدة %93، مؤهّــات موظفــي النيابــة جيــدة %87، اســتقلاليةّ النيابــة عــن التأثــرات الخارجيــة )حزبيـّـة، 

شــخصيةّ،أمنيةّ...( %80، أمــا أقــل نســب موافقــة فكانــت لعبــارة عــدد موظفــي النيابــة كافٍ %38، والبنيــة 

التحتيّــة للنيابــات الفلســطينية مقبولــة )غــرف، التجهيــزات...( 45%. 

ــول إلى  ــة إلى أنّ الوص ــاء النياب ــن أعض ــار %73 م ــطين، أش ــة في فلس ــول إلى العدال ــف الوص ــأن وص وبش

ــة في توفــر  ــا وافــق %94 منهــم عــى وجــوب مســاهمة أعضــاء النياب ــة في فلســطين مضمــون، فيم العدال

تمثيــلٍ قانونــيّ أو خدمــات قانونيـّـة مجانيـّـة للفئــات المهمّشــة، و%64 منهــم وافقــوا عــى أنّ الفئات المهمّشــة 

ــة أو التمثيــل القانونــي المجانــي. تتمكــن مــن الوصــول إلى المعلومــات القانونيّ

أمــا بخصــوص الوصــول إلى العدالــة الرســمية لســكان منطقــة "ج"، فأعــرب %34 مــن أعضــاء النيابــة 

عــن موافقتهــم عــى أنّ الوصــول إلى العدالــة الرســميةّ للســكان الذيــن يعيشــون في المنطقــة "ج" مضمــون، 

وأعــرب %49 عــن موافقتهــم عــى أنّ وصــول الســكان الذيــن يعيشــون في المنطقــة "ج" إلى العدالــة الرســميةّ 

ــون  ــن يعيش ــكان الذي ــول الس ــى أنّ وص ــوا ع ــاء، و%91 وافق ــكان بالقض ــة الس ــدم ثق ــبب ع ــدودٌ بس مح

في المنطقــة "ج" إلى العدالــة الرســميةّ محــدودٌ بســبب التحديــات التــي تواجــه الشرطــة لإنفــاذ القــرارات في 

المنطقــة "ج". 

وعــن وضــع مؤسســات/أجهزة قطــاع العدالــة، يــرى %22 مــن أعضــاء النيابــة أنّ الأحــكام الصــادرة 

ــاء  ــرون أنّ القض ــم ي ــة، و%62 منه ــوط الخارجي ــرات والضغ ــع للتأث ــطيني تخض ــاء الفلس ــن القض ع

الفلســطيني نزيــه ولا يوجــد فيــه فســاد، كمــا يــرى %42 منهــم أنّ الشرطــة الفلســطينية نزيهــة ولا يوجــد 

فيهــا فســاد، و%73 منهــم يــرون أنّ المســتوى المهنــي للقضــاة جيّــد، وكذلــك يــرى %51 منهــم أنّ أحــكام 

المحكمــة الدســتورية الفلســطينية تعــدّ بعــد التمحيــص، و%77 منهــم يــرون أنّ التشريعــات الفلســطينية 

ــم أنّ  ــرى %94 منه ــا ي ــة، فيم ــات المجتمعيّ ــتجابةً للاحتياج ــة واس ــات الدوليّ ــع الالتزام ــياً م ــاغ تماش تص

إعــادة توحيــد مؤسســات قطــاع الأمــن والعدالــة في الضفــة وغــزة مهمــة جــداً لمســتقبل العدالــة في فلســطين، 
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و%82 أشــاروا إلى أنّ الأجهــزة الأمنيّــة حسّاســة للنــوع الاجتماعــي، فيمــا أشــار %61 مــن أعضــاء النيابــة 

إلى أنّ وضــع القضــاء في فلســطين في تحســن مســتمر. 

ــة  ــة المدنيّ ــازت الشرط ــة، ح ــاع العدال ــات/أجهزة قط ــة بمؤسس ــاء النياب ــة أعض ــدى ثق ــأن م وبش

ــات  ــت مؤسس ــا حصل ــبة %61، فيم ــى بنس ــاء الأع ــس القض ــة %62، ومجل ــبة ثق ــى نس ــطينية ع الفلس

ــة 53%،  ــبة ثق ــى نس ــان ع ــوق الإنس ــون وحق ــيادة القان ــة وس ــال العدال ــة في مج ــي العامل ــع المدن المجتم

ــن 57%.  ــة المحام ونقاب

وبخصــوص الإشــكالياّت التــي تواجــه عمــل القضــاء، يــرى %72 أنّ أبرزهــا عــدم وجــود قضــاءٍ موحــدٍ 

بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، ويــرى %59 أنّ الإشــكاليةّ الأبــرز عــدم الثقــة بالقضــاء، فيمــا أشــار 

ــة  %49 إلى عــدم وجــود تدريــبٍ وتأهيــلٍ كافيــن للموظفــن والقضــاة، و%35 يــرون في التدخّــات الداخليّ

ــكاليةّ في  ــرون الإش ــاة، و%79 ي ــل القض ــه عم ــكاليةّ تواج ــردي إش ــتقلال الف ــدم الاس ــاء( وع )الإدارة، الزم

ــةٍ بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. عــدم وجــود مواءمــةٍ قانونيّ

ــام  ــكل ع ــظ وبش ــابق )2021( يلاح ــتطلاع الس ــالي )2023( بالاس ــتطلاع الح ــج الاس ــة نتائ وبمقارن

ــة.   ــكالياّت كاف ــى الإش ــوا ع ــن وافق ــب م ــوظ في نس ــاض ملح انخف

وفيمــا يخــصّ التعيــن في القضــاء والنيابــة العامــة، يــرى %74 مــن أعضــاء النيابــة أنّ تعيــن القضــاة 

حاليــاً يتــم بنــاءً عــى علمهــم وخبرتهــم والشــهادة بأنهّــم مــن أصحــاب النزاهــة، ويــرى %12 أنّ الوســاطة 

ــاء  ــن في القض ــار %76 إلى أنّ التعي ــا أش ــاء، فيم ــة في القض ــن والترقي ــاس التعي ــا أس ــوبية هم والمحس

يتسّــم بالشــفافية.

أمّــا عــن التعيــن في النيابــة العامــة، فــرى %88 أنّ تعيــن أعضــاء النيابــة حاليــاً يتــم بنــاءً عــى علمهم 

وخبرتهــم والشــهادة بأنهّــم مــن أصحــاب النزاهــة، و%11 أشــاروا إلى أنّ الوســاطة والمحســوبية همــا أســاس 

التعيــن والترقيــة في النيابــة العامــة، فيمــا أشــار %88 إلى أنّ التعيــن في النيابــة العامــة يتســم بالشــفافية.
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ثامناً: استطلاع آراء القضاة الشرعيين/ات في فلسطين

بلــغ حجــم العينّــة للاســتطلاع 75، منهــا 47 في الضفــة و28 في قطــاع غــزة، ونظــرا لصغــر حجمهــا ســيتم 

عــرض النتائــج عــى مســتوى الحجــم الــكلي للعينــة فقــط )الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة معــا(.

ــن بشــكلٍ عــامٍّ  ــأنّ مســتوى القضــاة الشرعي ــن صّرحــوا ب ــج أنّ %48 مــن القضــاة الشرعي تظُهــر النتائ

ــف. ــه ضعي ــاروا إلى أنّ ــول، و%1 أش ــه مقب ــار %51 إلى أنّ ــن أش ــاز، في ح ممت

وعــن الإشــكالياّت التــي تواجــه مهنــة القضــاء الشرعــي، يــرى %20 مــن القضــاة الشرعيــن أنّ ضعــف 

مســتوى القضــاة إشــكاليةٌّ تواجــه عمــل القضــاء الشرعــي، فيمــا يــرى %21 منهــم في عــدم ثقــة النــاس 

ــم  ــكاليةّ، و%13 منه ــاء إش ــاد في القض ــرون أنّ الفس ــم ي ــه، و%5 منه ــكاليةًّ تواجه ــي إش ــاء الشرع بالقض

ــاء  ــة في القض ــزة الأمنيّ ــل الأجه ــرون في تدخّ ــم ي ــكاليةّ، و%12 منه ــاء إش ــتقلالية القض ــدم اس ــرون في ع ي

إشــكاليةّ.

ــا  ــة فيم ــة التالي ــب الموافق ــى النس ــة ع ــارات التالي ــت العب ــم، حصل ــع المحاك ــف وض ــص وص ــا يخ وفيم

يتعلــق بوصــف وضــع المحاكــم مــن وجهــة نظــر القضــاة الشرعيــن: المســاواة في التعامــل مــع الأفــراد أمــام 

القانــون 99٪، اختصاصــات القضــاة مناســبة %91، الشــعور بالأمــان داخــل غــرف المحكمــة %80، ســهولة 

الوصــول إلى المحاكــم %84، أمّــا عــدد موظفــي المحكمــة كافٍ فحصــل عــى نســبة موافقــة %35، وكفايــة 

ــرف  ــل الغ ــة مث ــطينية مقبول ــم الفلس ــة للمحاك ــة التحتيّ ــاً %35، البني ــن حالي ــم العامل ــة المحاك ــدد كتب ع

ــزات 36%.  والتجهي

أمــا وصــف الوصــول إلى العدالــة، فــرّح %94 مــن القضــاة الشرعيــن بأنـّـه ينبغــي عــى دولــة فلســطين 

أن تمُــوّل برامــج المعلومــات القانونيةّ/التمثيــل القانونــي المجانــي للفئــات المهمّشــة، فيمــا أشــار %87 إلى أنّ 

الوصــول إلى العدالــة، بمــا في ذلــك مــن خــال توفــر المعلومــات القانونيةّ/المشــورة القانونيـّـة المجانيـّـة للفئات 

المهمّشــة هــو التــزامٌ عــى دولــة فلســطين، و%78 أشــاروا إلى أنّ الوصــول إلى العدالــة في فلســطين مضمــون.

وعــن وصــف وضــع مؤسســات/أجهزة قطــاع العدالــة، يــرى %13 مــن القضــاة الشرعيــن أنّ الأحــكام 

ــم أنّ  ــرى %57 منه ــا ي ــة، فيم ــوط الخارجي ــرات والضغ ــع للتأث ــي تخض ــاء الشرع ــن القض ــادرة ع الص

ــة، و47%  ــة واســتجابةً للاحتياجــات الاجتماعي التشريعــات الفلســطينية تصــاغ تماشــياً والالتزامــات الدولي

منهــم يــرون أنـّـه ينبغــي إضفــاء الطابــع الرســمي عــى القضــاء العشــائري، و%60 منهــم يــرون أنّ القضاء 

العشــائري يلعــب دوراً رئيســياً في قطــاع العدالــة.

وبشــأن مــدى الرضــا عــن أداء مؤسســات/أجهزة قطــاع العدالــة، حصــل القضــاء الشرعــي عــى نســبة 

رضــا %89، وديــوان قــاضي القضــاة بنســبة %77، وموظفــو المحكمــة بنســبة %87، فيمــا حصــل القضــاء 

العســكري عــى نســبة رضــا %32، نقابــة المحامــن %55، جهــات العدالــة غــر الرســميةّ الفاعلــة )القضــاء 

العشــائري( ب 41%.

وعــن كيفيــة التعيــن في القضــاء الشرعــي، يــرى %83 مــن القضــاة الشرعيــن أنـّـه يتــم تعيــن القضــاة 
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الشرعيــن حاليــاً بنــاءً عــى علمهــم وخبرتهــم والشــهادة بأنهّــم مــن أصحــاب النزاهــة، ويــرى %84 منهــم 

أنّ التعيــن في القضــاء الشرعــي يتسّــم بالشــفافية، و%49 أشــاروا إلى أنّ التعيــن في النيابــة الشرعيّــة يتســم 

بالشــفافيةّ، و%49 أشــاروا إلى أنّ تعيــن أعضــاء النيابــة الشرعيــة حاليــاً يتــم بنــاءً عــى علمهــم وخبرتهــم 

والشــهادة بأنهّــم مــن أصحــاب النزاهــة، فيمــا يــرى %12 منهــم أن الوســاطة والمحســوبية أســاس التعيــن 

في القضــاء الشرعــي، ونفــس النســبة %12 منهــم يــرون أنّ الوســاطة والمحســوبية أســاس التعيــن في النيابــة 

الشرعيـّـة.

ــاك  ــح أنّ هن ــابق )2021(، يتض ــتطلاع الس ــج الاس ــالي )2023( بنتائ ــتطلاع الح ــج الاس ــة نتائ وبمقارن

انخفاضــاً محــدوداً في نســبة مــن يــرون أنّ التعيــن في القضــاء الشرعــي يتسّــم بالشــفافية مــن %86 في 

اســتطلاع )2021( إلى %84 في الاســتطلاع الحــالي )2023(، وانخفاضــاً حــاداً في نســبة مــن يــرون أنّ التعيــن 

في النيابــة الشرعيّــة في الاســتطلاع الحــالي )2023( يتسّــم بالشــفافيةّ إلى %49 مقارنــة ب %83 في اســتطلاع 

.)2021(
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تاسعاً: استطلاع آراء القضاة النظاميين 

ــة و81 في قطــاع غــزة(،  ــة في اســتطلاع آراء القضــاة النظاميــن 92 )11 في الضفــة الغربي ــغ حجــم العينّ بل

ونظــراً لصغــر حجــم العينّــة ســيتم عــرض النتائــج عــى المســتوى العــام )الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 

معا(.تظُهــر النتائــج أنّ %61 صّرحــوا بــأنّ مســتوى القضــاة النظاميــن بشــكلٍ عــامٍّ ممتــاز، فيمــا أشــار 

%39 إلى أنّ مســتواهم مقبــول. 

وفيمــا يخــص الإشــكالياّت التــي تواجــه عمــل القضاة في فلســطين، يــرى %21 مــن القضــاة النظاميين 

أنّ عــدم ثقــة النــاس في القضــاء تشــكل أهــم الإشــكالياّت التــي تواجــه عمــل القضــاة، ويــرى %13 منهــم 

ــة في القضــاء  في انعــدام اســتقلالية القضــاء الإشــكاليةّ الأبــرز، و%6 منهــم يــرون أنّ تدخّــل الأجهــزة الأمنيّ

الإشــكاليةّ الأبــرز في عمــل القضــاء، في حــن يــرى %2 منهــم في الفســاد في القضــاء إشــكاليةّ تواجــه عملــه.

وبشــأن وجهــات نظــر القضــاة النظاميــن في وضــع المحاكــم الفلســطينية، حصلــت عبــارة المســاواة 

ــون نســبة موافقــة %97، ســهولة الوصــول إلى المحاكــم %73، خدمــة  ــراد أمــام القان في التعامــل مــع الأف

ــارة  ــت عب ــم أوقــات جلســة المحكمــة مناســب %91، فيمــا حصل ــدة %88، تنظي المعلومــات في المحاكــم جي

كفايــة عــدد كتبــة المحاكــم العاملــن حاليــاً عــى نســبة موافقــة %39، عــدد موظفــي المحكمــة كافٍ 25%، 

تكييــف المحاكــم لتلبيــة احتياجــات ذوي الإعاقــة %52، ويــرى %41 أن البنيــة التحتيـّـة للمحاكم الفلســطينية 

مقبولــة )غرف،التجهيــزات...(.

ــن  ــن ع ــاة النظامي ــن القض ــرب %89 م ــطين، فأع ــة في فلس ــول إلى العدال ــف الوص ــوص وص ــا بخص أم

موافقتهــم عــى عبــارة "ينبغــي عــى دولــة فلســطين أن تمــول برامــج المعلومــات القانونيةّ/التمثيــل القانوني 

المجانــي للفئــات المهمّشــة"، و%97 وافقــوا عــى عبــارة "الوصــول إلى العدالــة في فلســطين مضمــون"، وعبارة 

ــة  ــة المجانيّ "إنّ الوصــول إلى العدالــة بمــا في ذلــك مــن خــال توفــر المعلومــات القانونيةّ/المشــورة القانونيّ

للفئــات المهمّشــة هــو التــزام عــى دولــة فلســطين" بنســبة 86%. 

ــن  ــاة النظامي ــن القض ــرب %84 م ــة "ج"، أع ــكان منطق ــميةّ لس ــة الرس ــول إلى العدال ــأن الوص وبش

ــدودٌ  ــميةّ مح ــة الرس ــة "ج" إلى العدال ــون في المنطق ــن يعيش ــكان الذي ــول الس ــى أنّ وص ــم ع ــن موافقته ع

بســبب التحديــات المتعلّقــة بتبليــغ الســكان في المنطقــة "ج"، فيمــا يــرى %5 منهــم أنّ عــدم ثقــة الســكان 

ــن  ــكان الذي ــول الس ــى أنّ وص ــم ع ــن موافقته ــوا ع ــم أعرب ــك، و%85 منه ــبب في ذل ــي الس ــاء ه في القض

ــه إلى الجهــات  ــون التوجّ ــة الرســميةّ محــدود بســبب أنّ الســكان يفضّل يعيشــون في المنطقــة "ج" إلى العدال

ــة كالقضــاء العشــائري. ــة في مجــال العدال غــر الرســميةّ الفاعل

وعــن وصــف مؤسســات/أجهزة قطــاع العدالــة، يــرى %12 مــن القضــاة النظاميــن أنّ الأحــكام الصادرة 

عــن القضــاء تخضــع للتأثــرات والضغــوط الخارجيــة، ويــرى %79 مــن القضــاة النظاميــن أنّ مؤسســات 

العدالــة الفلســطينية فعّالــة، و%59 منهــم يــرون أنّ جهــات العدالــة غــر الرســميةّ تلعــب دوراً رئيســياً في 

قطــاع العدالــة، و%45 منهــم يــرون أنّــه ينبغــي إضفــاء الطابــع الرســمي عــى دور جهــات العدالــة غــر 

الرســميةّ الفاعلــة في إطــار قطــاع العدالــة، فيمــا يــرى %67 منهــم أنّ أعضــاء النيابــة العامــة مســتقلّون، 
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ــة نزيهــة ولا يوجــد فســاد فيهــا، فيمــا وافــق %96 عــى أنّ إعــادة  و%50 منهــم يــرون أن الشرطــة المدنيّ

توحيــد مؤسســات قطاعَــيّ الأمــن والعدالــة بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مهــم جــداً لمســتقبل العدالــة 

في فلســطين.

ــن  ــج أنّ %41 م ــرت النتائ ــة، فأظه ــاع العدال ــات/أجهزة قط ــة بمؤسس ــدى الثق ــوص م ــا بخص أمّ

القضــاة النظاميــن يثقــون بالقضــاء العشــائري، و%77 منهــم يثقــون بالمحكمــة الدســتورية العليــا، و83% 

منهــم يثقــون بالنيابــة العامــة، و%55 منهــم يثقــون بالقضــاء العســكري، و%87 يثقــون بالشرطــة المدنيـّـة، 

و%67 منهــم يثقــون بنقابــة المحامــن، و%63 منهــم يثقــون بمؤسســات المجتمــع المدنــي.

وبشــأن مــدى الرضــا عــن أداء مؤسســات/أجهزة قطــاع العدالــة )المحاكــم والقضــاة(، حــازت محاكــم 

الصلــح عــى نســبة رضــا عــن أدائهــا مــن وجهــة نظــر القضــاة النظاميــن بنســبة %95، ومحكمــة البدايــة 

بنســبة %91، والقضــاة ككل بنســبة %96 أيضــاً، والقضــاء الشرعــي بنســبة 75%. 

ــاة  ــن القض ــج أنّ %76 م ــر النتائ ــا، تظُه ــتورية العلي ــة الدس ــن أداء المحكم ــا ع ــصّ الرض ــا يخ وفيم

ــا. ــدم الرض ــن ع ــرب %8 ع ــا أع ــا، فيم ــتورية العلي ــة الدس ــن أداء المحكم ــون ع ــن راض النظامي

ــة  ــدم الثق ــن أنّ ع ــاة النظامي ــن القض ــرى %37 م ــطيني، ي ــاء الفلس ــل القض ــكالياّت عم ــأن إش وبش

بالقضــاء مــن أهــم الإشــكالياّت التــي تواجــه عمــل القضــاء، فيمــا يــرى %38 منهــم انعــدام وجــود إرادة 

سياســية للإصــاح مــن أهــم تلــك الإشــكالياّت، و%19 يــرون في تدخّــل الســلطة التنفيذيـّـة في عمــل القضــاء 

ــة في عمــل القضــاء إشــكاليةّ تواجهــه. إشــكاليةًّ تواجهــه، و%15 يــرون في تدخــل الأجهــزة الأمنيّ

أمــا عــن كيفيــة التعيــن في القضــاء والنيابــة العامــة، فــرى %2 مــن القضــاة النظاميــن أنّ الوســاطة 

والمحســوبية همــا أســاس التعيــن والترقيــة في القضــاء، و%5 منهــم يــرون أنّ الوســاطة والمحســوبية أســاس 

التعيــن والترقيــة في النيابــة العامــة.
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المرصد القانوني السابع

التقرير الوطني لمسح آراء المجتمع الفلسطيني في أداء منظومة 
العدالة الفلسطينية وبيان المتغير في الأداء ما بين عامي 2023-2021

المنهجية

أهداف المسح
يهــدف المســح بشــكل رئيــي لتوفــر البيانــات اللازمــة لتشــخيص وتحليــل الوضــع الحقيقــي لواقــع ســيادة 
ــول  ــة ح ــات الإحصائي ــر البيان ــح إلى توف ــدف المس ــك يه ــطين. كذل ــة في فلس ــول إلى العدال ــون والوص القان
ســيادة القانــون والوصــول إلى العدالــة لتحديــد نقــاط الضعــف والفجــوات التــي ســيتم معالجتهــا لتعزيــز 

قطــاع العدالــة الفلســطيني.

استمارة المسح
تمثــل اســتمارة المســح الأداة الرئيســية لجمــع المعلومــات، لذلــك لابــد أن تحقــق المواصفــات الفنيــة لمرحلــة 
العمــل الميدانــي، كمــا يتوجــب أن تحقــق متطلبــات معالجــة البيانــات وتحليلهــا، حيــث تــم جمــع بيانــات 

هــذا المســح باســتخدام ســبع اســتمارات وهــي:

• استمارة توجهات الأفراد حول واقع قطاع العدالة.	

• استمارة توجهات أعضاء النيابة	

• استمارة توجهات القضاة الشرعيين	

• استمارة توجهات المحامين/المحاميات المزاولين والمزاولات	

• استمارة توجهات المحامين/المحاميات المتدربين/ات	

• استمارة توجهات الهيئة التدريسية لكليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية	

• استمارة توجهات طلبة كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية	
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الإطار والعينة

أولًا: مسح توجهات الأفراد

1.1 مجتمع الهدف
ــراد  ــع الأف ــن جمي ــطين م ــة في فلس ــول الى العدال ــون والوص ــيادة القان ــح س ــدف لمس ــع اله ــون مجتم يتك
الفلســطينيين المقيمــن بصفــة اعتياديــة مــع أسرهــم في فلســطين مــن الفئــة العمريــة 18 ســنة فأكثــر وقــت 

تنفيــذ المســح.

2.1 إطار المعاينة
ــي  ــآت 2017 وه ــاكن والمنش ــكان والمس ــداد الس ــن تع ــد م ــق ع ــة مناط ــن قائم ــة م ــار المعاين ــون إط يتك
مناطــق جغرافيــة متقاربــة الحجــم في معظمهــا )متوســط عــدد الأسر فيهــا 150 أسرة(، وهــي عبــارة عــن 
مناطــق العــد المســتخدمة في التعــداد، وقــد تــم اســتخدام هــذه المناطــق كوحــدات معاينــة أوليــة )PSUs( في 

المرحلــة الأولى مــن عمليــة اختيــار العينــة.

3.1 حجم العينة
تــم الوصــول إلى 14,375 أسرة اســتجاب للمســح 9,072 أسرة )5,873 أسرة في الضفــة الغربيــة 3,199 آسرة 

في قطــاع غــزة(.

4.1 تصميم العينة
العينة هي عينة طبقية عنقودية عشوائية منتظمة ذات ثلاثة مراحل:

المرحلة الأولى: اختيار عينة مناطق عد بطريقة عشوائية منتظمة بلغ عددها 377 منطقة عد.

المرحلة الثانية: اختيار عينة مساحية مقدارها )26( أسرة من كل منطقة عد تم اختيارها في المرحلة الأولى.

المرحلــة الثالثــة: اختيــار فــرد ذكــر أو أنثــى مــن كل أسرة تــم اختيارهــا في المرحلــة الثانيــة مــن الأفــراد 18 
ســنة فأكثــر باســتخدام "جــدول كيــش – Grid Kish" مــن الأسر التــي لديهــا أكثــر مــن فــرد مــن الفئــة 

المطلوبــة لضمــان العشــوائية في عمليــة الاختيــار.

5.1 طبقات العينة
تم تقسيم المجتمع إلى طبقات كما يلي:

	1 ــدس . ــة الق ــن محافظ ــزء م ــة للج ــزة بالإضاف ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــة في الضف ــة )16 محافظ المحافظ
والمســمى J1 والــذي يشــمل ذلــك الجــزء مــن محافظــة القــدس الــذي ضمتــه إسرائيــل عنــوة بعيــد 

ــة(. ــة منفصل ــام 1967 كطبق ــة في ع ــة الغربي ــا للضف احتلاله

	2 نوع التجمع )حضر، ريف، مخيمات(..
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6.1 حساب الأوزان 
يعــرف وزن الوحــدة الإحصائيــة )وحــدة المعاينــة( في العينــة بأنــه المقلــوب الرياضي لاحتمــال اختيــار الوحدة، 
وعينــة المســح هــي عينــة طبقيــة عنقوديــة عشــوائية منتظمــة ذات ثلاثــة مراحــل حيــث يتــم في المرحلــة الأولى 
حســاب وزن مناطــق العــد بالاعتمــاد عــى احتمــال اختيــار كل منطقــة عــد )عينــة عشــوائية منتظمــة(، ثم في 
المرحلــة الثانيــة يتــم حســاب وزن الأسرة مــن كل منطقــة عــد، ثــم نجــد حاصــل ضرب وزن المرحلــة الأولى في 
وزن المرحلــة الثانيــة فنحصــل عــى وزن الأسر الأولي ثــم نقــوم بتعديــل هــذه الأوزان بالاعتمــاد عــى تقديــرات 
الأسر منتصــف 2023  وتكــون فئــة التعديــل هــي الطبقــة )محافظــة، نــوع التجمــع( وبالتــالي نحصــل عــى 

وزن الأسر النهائــي.

الــوزن الأولي لــكل فــرد تــم اختيــاره في المرحلــة الثالثــة يكــون حاصــل ضرب وزن اسرتــه النهائــي في عــدد 
ــكان في  ــرات الس ــى تقدي ــاد ع ــذه الأوزان بالاعتم ــل ه ــوم بتعدي ــم نق ــه، ث ــر في اسرت ــنة فأكث ــراد 18 س الاف
2023/10/15 وتكــون فئــة التعديــل هــي المنطقــة )الضفــة الغربيــة، قطــاع غــزة( والجنــس )ذكــر، أنثى(، 
الفئــات العمريــة الخماســية )14 فئــة( وبالتــالي نحصــل عــى وزن الفــرد النهائــي. وقــد تــم حســاب الــوزن 

النســبي لــكل وحــدة معاينــة مــن خــال قســمة الــوزن عــى متوســط الأوزان.

ثانياً: مسح القضاة الشرعيين وأعضاء النيابة

1.2 مجتمع الهدف
ــة  ــم الشرعي ــع المحاك ــة في جمي ــاء النياب ــن وأعض ــاة الشرعي ــع القض ــن جمي ــدف م ــع اله ــون مجتم يتك

ــح. ــذ المس ــرة تنفي ــال ف ــة خ ــة الغربي ــة في الضف ــات العام والنياب

2.2 إطار المعاينة
قائمة بجميع المحاكم الشرعية والنيابات العامة في الضفة الغربية خلال فترة تنفيذ المسح. 

3.2 تصميم العينة
ــة  ــب النياب ــة ومكات ــم الشرعي ــع المحاك ــة في جمي ــاء النياب ــن وأعض ــاة الشرعي ــع القض ــامل لجمي ــر ش ح
ــة للتعويــض عــن  ــن وأعضــاء النياب ــم حســاب الأوزان للقضــاة الشرعي ــد ت ــة وق ــة الغربي العامــة في الضف

حــالات عــدم الاســتجابة.

ثالثاً: مسح المحامين المزاولين والمتدربين

1.3 مجتمع الهدف
• جميع المحامين/المحاميات المزاولين لمهنة المحاماة في الضفة الغربية خلال فترة تنفيذ المسح.	

• ــال 	 ــة خ ــة الغربي ــن في الضف ــات المزاول ــن/ات، المحامين/المحامي ــات المتدرب ــع المحامين/المحامي جمي
ــذ المســح. فــرة تنفي
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2.3 إطار المعاينة
ــة  ــة الغربي ــم في الضف ــع عناوينه ــاة م ــة المحام ــن/ات لمهن ــات المزاول ــن والمحامي ــع المحام ــماء جمي ــة بأس قائم
وقائمــة بأســماء جميــع المحامــن والمحاميــات المتدربــن/ات مــع عناوينهــم في الضفــة الغربيــة وقــت تنفيذ المســح.

3.3 حجم العينة
تــم الوصــول إلى 645 محــامٍ ومحاميــة مــزاول/ة لمهنــة المحامــاة عــى مســتوى الضفــة الغربيــة اســتجاب 
منهــم للمســح 488 محامٍ/يــة، وتــم الوصــول الى 738 محامٍ/يــة متدرب/بــة عــى مســتوى الضفــة الغربيــة 

اســتجاب منهــم 578 محامٍ/يــة.

4.3 تصميم العينة
العينة هي عينة طبقية عشوائية منظمة ذات مرحلة واحدة.

5.3 طبقات العينة
تم تقسيم المجتمع إلى طبقات كما يلي:

• 	 J1المحافظــة )11 محافظــة في الضفــة الغربيــة باســتثناء ذلــك الجــزء مــن محافظــة القــدس والمســماة
والــذي ضمــه الاحتــال الإسرائيــي إليــه عنــوة بعيــد احتلالــه للضفــة الغربيــة عــام 1967(.

• الجنس )ذكر، أنثى(	

6.3 حساب الأوزان 
يعــرف وزن الوحــدة الإحصائيــة )وحــدة المعاينــة( في العينــة بأنــه المقلــوب الريــاضي لاحتمــال اختيــار الوحدة، 
وعينــة المســح هــي عينــة طبقيــة عشــوائية منتظمــة ذات مرحلــة واحــدة حيــث تــم حســاب وزن كل محامي/ة 

مــزاول/ة أو متــدرب/ة بالاعتمــاد عــى احتمــال اختيــار كل محامــي/ة )عينــة عشــوائية منتظمة(.

رابعاً: مسح الهيئة التدريسية وطلبة كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية

1.4 مجتمع الهدف
جميــع أعضــاء هيئــة تدريــس الحقــوق في جميــع الجامعــات والكليــات التــي تحتــوي عــى كليــات القانــون 

والحقــوق في الضفــة الغربيــة وقــت تنفيــذ المســح.

ــون  ــات القان ــن بكلي ــة الملتحق ــنة رابع ــى س ــنة أولى وحت ــن س ــوس( م ــات )بكالوري ــة الجامع ــع طلب جمي
ــح. ــذ المس ــت تنفي ــة وق ــة الغربي ــات في الضف ــات والكلي ــع الجامع ــوق بجمي والحق

2.4 إطار المعاينة
قائمــة بجميــع الجامعــات والكليــات التــي تمنــح شــهادة قانــون وحقــوق مــع جميــع أعضــاء هيئــة تدريــس 
ــة القانــون الملتحقــن ببرنامــج البكالوريــوس مــن ســنة أولى وحتــى ســنة رابعــة في كافــة  الحقــوق، وطلب

الجامعــات والكليــات في الضفــة الغربيــة التــي تمنــح شــهادة قانــون وحقــوق وقــت تنفيــذ المســح.   
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3.4 حجم العينة
ــي  ــة والت ــة الغربي ــات في الضف ــات والكلي ــع الجامع ــوق في جمي ــون وحق ــب قان ــول إلى 527 طال ــم الوص ت
تمنــح شــهادة قانــون وحقــوق اســتجاب للمســح 427 طالــب/ة، وحــر شــامل لجميــع أســاتذة القانــون 

والحقــوق. 

4.4 تصميم العينة
العينــة هــي عينــة طبقيــة عشــوائية بســيطة ذات مرحلــة واحــدة للطــاب والطالبــات وحــر شــامل لجميــع 

الأساتذة.

5.4 طبقات العينة
تم تقسيم المجتمع إلى طبقات كما يلي:

الجامعة أو الكلية وهي:

	1 الجامعة العربية الأمريكية.

	2 الكلية العصرية الجامعية.

	3 جامعة الاستقلال.

	4 جامعة الخليل.

	5 جامعة القدس.

	6 جامعة النجاح الوطنية.

	7 جامعة بيرزيت.

	8 كلية فلسطين الأهلية الجامعية.

6.4 حساب الأوزان 
يعــرف وزن الوحــدة الإحصائيــة )وحــدة المعاينــة( في العينــة بأنــه المقلــوب الرياضي لاحتمــال اختيــار الوحدة، 
وعينــة المســح هــي عينــة طبقيــة عشــوائية بســيطة ذات مرحلــة واحــدة حيــث تــم حســاب وزن كل طالــب 
بالاعتمــاد عــى احتمــال اختيــار كل طالــب )عينــة عشــوائية بســيطة( وتــم حســاب الأوزان لأســاتذة القانــون 

للتعويــض عــن حــالات عــدم الاســتجابة.
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خامساً: العمليات الميدانية

ــة.   ــة مــن مصادرهــا الأولي ــات المطلوب ــذ المســح لجمــع البيان ــة، أهــم مراحــل تنفي ــات الميداني ــل العملي تمث
لذلــك فــإن ضمــان وجــود مقومــات النجــاح في هــذه المرحلــة مــن القضايــا الأساســية التــي تــم العمــل عليها 
ــات  ــك عملي ــا في ذل ــة بم ــة والإداري ــك عــى توفــر كل المســتلزمات الفني ــد اشــتمل ذل ــي.  وق بشــكل تفصي

التعيــن والتدريــب وتوفــر المســتلزمات الماديــة اللازمــة لأداء العمــل بأفضــل صــورة.

1.5 التدريب والتعيين
ــن  ــات المواطن ــح توجه ــى مس ــن/ات ع ــن/ات الميداني ــت للباحث ــن الأولى كان ــن تدريبيت ــد دورت ــم عق ت
ــية  ــة تدريس ــن، هيئ ــة، محام ــاء نياب ــاة، أعض ــراء )قض ــوح الخ ــى مس ــن/ات ع ــة للباحث ــدورة الثاني وال
وطلبــة(، حيــث تــم تدريــب الباحثــن الميدانيــن عــى العمليــات الميدانيــة المختلفــة بشــكل عــام وذلــك قبــل 
بدايــة تنفيــذ المســح. لقــد اشــتمل تدريــب الباحثــن الميدانــن عــى عمليــات جمــع البيانــات وأدبيــات العمــل 
ــزة  ــتخدام الأجه ــات باس ــراء المقاب ــات إج ــات وأدبي ــجيل الإجاب ــئلة وتس ــرح الأس ــك ط ــا في ذل ــي بم الميدان

ــة.   اللوحي

2.5 جمع البيانات
ــخ 2023/08/31 في  ــاء بتاري ــخ 2023/07/17 والانته ــح الأسري بتاري ــات للمس ــع بيان ــدء بجم ــم الب ت
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، بينمــا تــم الانتهــاء مــن العمــل في القــدس )J1( ومحافظــة رام اللــه والبــرة 
بتاريــخ 2023/09/07، حيــث تــم جمــع البيانــات باســتخدام الأجهــزة اللوحيــة في الضفــة الغربيــة وقطــاع 
ــة في القــدس )J1(. أمــا فيمــا يخــص الاســتمارات الأخــرى  ــم اســتخدام الاســتمارات الورقي غــزة، بينمــا ت

ــدء بالعمــل بتاريــخ 2023/08/21 والانتهــاء بتاريــخ 2023/09/27. فقــد تــم الب

3.5 الإشراف والتدقيق الميداني
تــم تنفيــذ عمليــة جمــع البيانــات والتنســيق ميدانيــاً وفقــا للخطــة المعــدة مســبقاً، حيــث تتوفــر التعليمــات 

والنمــاذج والأدوات اللازمــة للعمــل الميدانــي.

فيمــا يخــص العمــل عــى أجهــزة التابلــت فــإن عمليــة التدقيــق تتــم مــن خــال وضــع كافــة قواعــد التدقيق 
الآلي والمكتبــي عــى البرنامــج مســبقا بحيــث يغطــي كافــة الضوابــط المطلوبــة وفــق المعايــر التــي تحددهــا 

الاستمارة.

لخصوصيــة اســتمارات القــدس )J1( تــم جمــع البيانــات ورقيــاً، حيــث قامــت المشرفــة بتدقيــق الاســتمارات 
تدقيقــاً شــكلياً وفنيــاً حســب قواعــد التدقيــق المعــدة مســبقاً.

ــن  ــد م ــل والتأك ــر العم ــى س ــاع ع ــح والاط ــق المس ــل إدارة ومنس ــن قب ــاً م ــارات ميداني ــل زي ــم عم ت
ــاً. ــن/ات ميداني ــن أداء الباحث ــتمارات وم الاس
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4.5 التدقيق المكتبي والترميز
تــم التدقيــق المكتبــي فقــط للقــدس )J1(، بســبب اســتخدام الاســتمارات الورقيــة. أمــا باقــي الاســتمارات 
فــكان التدقيــق متــوازي مــع جمــع البيانــات مــن خــال الفحــص المســتمر لقاعــدة البيانــات عــى الأجهــزة 

اللوحيــة.

سادساً: معالجة البيانات

ــدة  ــر ع ــذا تخُت ــا وبه ــات وتخزينه ــع البيان ــدف جم ــة به ــزة اللوحي ــى الأجه ــتمارة ع ــة الاس ــم برمج ت
مراحــل حيــث تــم جمــع وتدقيــق وإدخــال البيانــات في مرحلــة واحــدة، وتتطلــب هــذه التقنيــة مهــارة عاليــة 
في اســتخدام الأجهــزة وفهــم للاســتمارة لمعرفــة كافــة الخيــارات المتوفــرة للحصــول عــى بيانــات صحيحــة 
ودقيقــة مــن المصــدر، حيــث تــم اســتخدامها في جمــع البيانــات في قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة باســتثناء 

.)J1( القــدس

1.6 برنامج الإدخال وقواعد التدقيق
بــدأ العمــل عــى جمــع بيانــات مســح ســيادة القانــون والوصــول إلى العدالــة باســتخدام الأجهــزة اللوحيــة في 
كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة عــدا القــدس J1، حيــث تــم تحميــل التطبيــق عــى الأجهــزة مــن قبــل 
موظفــي متخصصــن بالدعــم الفنــي، احتــوى التطبيــق بالإضافــة لاســتمارة المســح، عــى خرائــط جويــة 

.GPS مقســمة حســب محافظــات الوطــن وتــم اســتخدام نظــام الملاحــة

لغــة البرمجــة المســتخدمة في التطبيــق كانــت هــي Sql Server and Microsoft dot Net، تــم نقــل البيانــات 
ــي  ــتخدام ال ـVPN وه ــو اس ــات وه ــل البيان ــن لنق ــر آم ــك مم ــة الـــWIFI وكان هنال ــتخدام خاصي باس

ــات. ــة البيانــات ونقلهــا بــكل ســهولة ووصولهــا إلى الســرفر الرئيــي دون أي عقب ــة لحماي خاصي

تــم تصميــم نظــام متابعــة وســحب بيانــات خــاص بــإدارة المســح والعمــل الميدانــي حيــث مــن خــال هــذا 
النظــام تســتطيع إدارة المســح متابعــة الميــدان واســتخراج تقاريــر المتابعــة.

2.6 تنظيف البيانات
ــة  ــات داخلي ــراء فحوص ــال إج ــن خ ــات م ــف البيان ــم تنظي ــق يت ــع والتدقي ــة الجم ــتكمال مرحل ــد اس بع
 ،)SPSS( للإجابــات التــي تكــون خــارج المــدى وإجــراء قواعــد تدقيــق شــاملة مــن خــال اســتخدام برنامــج

ليتــم تجهيــز بيانــات نظيفــة ودقيقــة جاهــزة للجدولــة والنــر.
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العينة:
بلغ حجم العينة في استطلاع الجمهور 9072، منها 5873 في الضفة الغربية و3199 في قطاع غزة

أولًا: الوضع العام لقطاع العدالة في فلسطين

تنــاول الاســتطلاع العديــد مــن المــؤشرات لقيــاس انطباعــات المواطنــن والمواطنــات حــول وضــع القضــاء 
ونزاهتــه في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وذلــك مــن خــال طــرح عبــارات عليهــم تصــف الوضــع العــام 
لأجهــزة العدالــة في فلســطين وتــرك المجــال لهــم لوصــف هــذه العبــارات بالخيــارات التاليــة: أعــارض بشــدة، 

أعــارض، محايــد/لا رأي، أوافــق، أوافــق بشــدة.

ولغــرض التحليــل تــم دمــج الخياريــن أعــارض بشــدة وأعــارض ليصبحــا معارَضــة، ودمــج أوُافــق وأوُافــق 
ــا موافَقة. ــدة ليصبح بش

1.1 وصف الوضع العام لأجهزة العدالة في فلسطين:

1.1.1 تحسن وضع القضاء الفلسطيني

ــنٍ مســتمر  أظهــرت نتائــج الاســتطلاع أن %40 مــن المواطنــن عــن موافقتهــم عــى أن وضــع القضاء في تحسُّ
مــع وجــود تبايــن واضــح بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزةفي هــذا المجــال )%44 في الضفــة الغربيــة مقابــل 

%34 في قطــاع غــزة(، فيمــا عــارض ذلــك %41 )%36 في الضفــة الغربيــة مقابــل %49في قطــاع غــزة(.

2.1.1 نجاح الدولة في صيانة استقلالية القضاء

ــك 35%  ــى ذل ــق ع ــاء، واف ــتقلالية القض ــة اس ــطينية في صيان ــة الفلس ــاح الدول ــق بنج ــا يتعل وفيم
)%37 في الضفــة الغربيــة مقابــل %33 في قطــاع غــزة(، وعــارض %43 )%38 في الضفــة الغربيــة مقابــل 

ــزة( ــاع غ %52 في قط

3.1.1 حيادية القضاء الفلسطيني ونزاهته وعدالته مقارنة بدول عربية أخُرى

ــةٍ  ــدولٍ عربي ــةً ب ــة مقارن ــة والعدال ــة والنزاه ــطيني بالحيادي ــاء الفلس ــع القض ــوص تمتُّ ــا بخص أم
أخُــرى، فقــد وافــق عــى ذلــك %40 )نفــس النســبة لــكل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة(، فيمــا أعــرب 

%38 عــن معارضتهــم )%34 في الضفــة الغربيــة مقابــل %45 في قطــاع غــزة(.

4.1.1 أداء الموظفين في المحاكم والنيابة العامة

وفيمــا يتعلــق بــأداء الموظفــن في المحاكــم والنيابــة العامة،تظهــر النتائــج أن %36 مــن المواطنــن مــع 
الموافقــة عــى أن أداء الموظفــن في المحاكــم والنيابــة العامــة يتســم بالشــفافية ويخلــو مــن الفســاد)%37 في 

الضفــة الغربيــة مقابــل %33 في قطــاع غــزة(، فيمــا يعــارض ذلــك 36%.
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5.1.1 مباني المحاكم ومناسبتها

أمــا بخصــوص مبانــي المحاكــم، فــرى %70 مــن المواطنــن أن مبانــي المحاكــم لائقــة ومناســبة )%69 في 
الضفــة الغربيــة مقابــل %72 في قطــاع غــزة(، فيمــا يعــارض ذلــك 12%.

6.1.1 عدم وصول التبليغات مشكلة أساسية في سير التقاضي

وبخصــوص وصــول التبليغــات باعتبارهــا مشــكلة أساســية في ســر التقاضي،تظهــر النتائــج أن 75% 
ــراءات  ــر إج ــية في س ــكلة أساس ــر مش ــات تعت ــول التبليغ ــدم وص ــى أن ع ــة ع ــع الموافق ــن م ــن المواطن م

التقــاضي، فيمــا يعــارض ذلــك 10%.

ترتفــع نســبة الموافقــة عــى أن عــدم وصــول التبليغــات مشــكلة أساســية في ســر التقــاضي في الضفــة الغربية 
إلى %77 مقارنــةً بقطــاع غزة72%. 

7.1.1 مراقبة مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالقضاء على أداء الجهاز القضائي

ــاز  ــى أداء الجه ــاء ع ــة بالقض ــي ذات العلاق ــع المدن ــات المجتم ــة مؤسس ــق بمراقب ــا يتعل وفيم
القضائــي أشــار %39 مــن المواطنــن إلى أنهــم مــع الموافقــة عــى أنهــم يقومــون بذلــك، فيمــا عــارض 

ــك 18%. ذل

بلغــت نســبة مــن يــرون مــن الجمهــور أن مؤسســات المجتمــع المدنــي ذات العلاقــة تقــوم بــدور المراقــب 
عــى أداء الجهــاز القضائــي في الضفــة الغربيــة %40، ونســبة مــن يــرون العكــس %13. وفي قطــاع غــزة 
ــى أداء  ــب ع ــدور المراق ــوم ب ــة تق ــي ذات العلاق ــع المدن ــات المجتم ــى أن مؤسس ــن ع ــبة الموافق ــت نس بلغ

الجهــاز القضائــي بلغــت %37، ونســبة مــن يــرون العكــس 26%. 

8.1.1 البت في القضايا في المحاكم النظامية 

وفيمــا يتعلــق بالبــت في القضايــا في المحاكــم النظاميــة يــرى%80 مــن المواطنــن أن هنــاك بطئــاً بذلــك 
)نفــس النســبة في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة(، وفقــط %7 يعارضــون ذلــك.

9.1.1 وضع القضاء الشرعي 

أشــار %58 مــن المواطنــن إلى موافقتهــم عــى أن وضــع القضــاء الشرعــي في فلســطين في تحســن مســتمر 
)نفــس النســبة في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة(، فيمــا عــارض ذلــك 22%.

ترتفع نسبة المعارضة في قطاع غزة إلى %25 مقارنةً بالضفة )20%(. 

10.1.1 سرعة البت في القضايا بالمحاكم الشرعية

ــا  ــت في القضاي ــة الب ــز بسرع ــة تتمي ــم الشرعي ــى أن المحاك ــم ع ــن موافقته ــن ع ــن المواطن ــرب %41 م أع
ــك 41%. ــارض ذل ــا ع ــزة(، فيم ــاع غ ــل %45 في قط ــة مقاب ــة الغربي )%39 في الضف
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11.1.1 التوجه للمحاكم النظامية

أعــرب %62 مــن المواطنــن عــن موافقتهــم عــى أن التوجــه للمحاكــم النظاميــة هــو الطريقــة الأفضــل 
والأسرع لاســرجاع وحمايــة الحقــوق )نفــس النســبة في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة(، في حــن أعــرب 

%22 عــن معارضتهــم ذلــك.

ترتفع نسبة المعرضة في قطاع غزة إلى %26 مقارنة بالضفة )20%(

12.1.1 قدرة القضاء العشائري علىحل النزاعات 

أشــار %56 مــن المواطنــن إلى موافقتهــم عــى أن القضــاء العشــائري أكثــر قــدرة عــى حــل النزاعــات 
مــن المحاكــم الرســمية، فيمــا عــارض ذلــك 17%.

ترتفع نسبة الموافقة على ذلك في قطاع غزة إلى %62 مقارنةً بالضفة )53%(. 

13.1.1 سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية 

أعــرب %35 مــن المواطنــن عــن موافقتهــم عــى أن الأحــكام الصــادرة عــن المحاكــم الفلســطينية سريعــة 
التنفيــذ، فيمــا عــارض ذلــك 45%.

ترتفع نسبة الموافقة بهذا الخصوص في قطاع غزة إلى %38 مقارنةً بالضفة )33%(. 

14.1.1 تكلفة التقاضي وقدرات المواطنين 

ــا  ــة، فيم ــدرات المالي ــب والق ــاضي تتناس ــة التق ــى أن تكلف ــم ع ــن إلى موافقته ــن المواطن ــار %23 م أش
ــك 62%. ــارض ذل ع

ترتفع نسبة المعارضة لذلك في قطاع غزة إلى %67 مقارنةً بالضفة )58%(. 

15.1.1 شفافية ونزاهة أداء دوائر كاتب العدل وخلوها من الفساد

تشــر النتائــج إلى أن %41 مــن المواطنــن مــع الموافقــة عــى أن أداء دوائــر كاتــب العــدل شــفاف ونزيــه 
ويخلــو مــن الفســاد، فيمــا عــارض ذلــك %20، فيمــا أشــار %28 إلى أنهــم لا يعرفــون.

ترتفع نسبة الموافقة على ذلك في الضفة الغربية إلى %42 مقارنةً بقطاع غزة )38%(. 

16.1.1 أعداد القضاة في المحاكم الفلسطينية

تظهــر النتائــج أن %45 )%47 في الضفــة، %40 في القطــاع( لا يعرفــون إن كان هنــاك نقــص واضــح 
في أعــداد القضــاة في المحاكــم الفلســطينية، فيمــا أعــرب %28 مــن المواطنــن عــن موافقتهــم عــى أن 
هنــاك نقصــاً واضحــاً في أعــداد القضــاة في المحاكــم الفلســطينية )%27 في الضفــة مقارنــة بـــ%29 في 

القطــاع(. 
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17.1.1 عدد الموظفين في المحاكم الفلسطينية والحاجة لهم

ــم  ــن في المحاك ــدد الموظف ــأن ع ــق ب ــا يتعل ــيئاً فيم ــون ش ــم لا يعرف ــن إلى أنه ــن المواطن ــار %41 م أش
الفلســطينية بشــكل عــام كبــر ويتفــق مــع حاجتهــا )%44 في الضفــة، %36 في القطــاع(، فيمــا أشــار 

%44 إلى الموافقــة عــى ذلــك.

ــع  ــق م ــر ويتف ــام كب ــكل ع ــطينية بش ــم الفلس ــن في المحاك ــدد الموظف ــى أن ع ــة ع ــبة الموافق ــع نس ترتف
ــة )42%(.  ــةً بالضف ــزة إلى %47 مقارن ــاع غ ــا في قط حاجته

18.1.1 التزام القضاة بالدوام الرسمي

أشــار %37 مــن المواطنــن إلى أنهــم لا يعرفــون شــيئاعًن موضــوع التــزام القضــاة بالــدوام الرســمي )40% 
في الضفــة، %31 في القطــاع(، في حــن أعــرب %54 مــن المواطنــن عــن موافقتهــم عــى أن القضــاة ملتزمــون 

بالدوام الرســمي.

ــةً  ــزة إلى %59 مقارن ــاع غ ــمي في قط ــدوام الرس ــون بال ــاة ملتزم ــى أن القض ــة ع ــبة الموافق ــع نس ترتف
ــة )51%(.  بالضف

19.1.1 التزام موظفي المحاكم بالدوام الرسمي

ــمي  ــدوام الرس ــم بال ــي المحاك ــزام موظف ــوع الت ــم بموض ــدم معرفته ــن ع ــن ع ــن المواطن ــرب %35 م أع
)%37 في الضفــة، %30 في القطــاع(، في حــن أعــرب %58 مــن المواطنــن عــن موافقتهــم عــى أن موظفــي 

ــدوام الرســمي. المحاكــم ملتزمــون بال

ترتفــع نســبة موافقــة المواطنــن عــى أن موظفــي المحاكــم ملتزمــون بالــدوام الرســمي في قطــاع غــزة إلى 
ــة )56%(. ــةً بالضف %62 مقارن

20.1.1 رواتب القضاة

أشــار %48 مــن المواطنــن إلى عــدم معرفتهــم بخصــوص موضــوع رواتــب القضــاة)%51 في الضفــة، 43% 
في القطــاع(، في حــن أعــرب %44 عــن موافقتهــم عــى أن رواتــب القضــاة عاليــة نســبياً.

ترتفع نسبة من يرون أن رواتب القضاة مرتفعة في قطاع غزة إلى %49 مقارنةً بالضفة )41%(. 

21.1.1 رواتب الموظفين في المحاكم

ــبيا  ــة نس ــم متدني ــي المحاك ــب موظف ــى أن روات ــيئاً ع ــون ش ــم لا يعرف ــن إلى أنه ــن المواطن ــار %48 م أش
ــب  ــبي لروات ــي النس ــى التدن ــم ع ــن موافقته ــرب %44 ع ــن أع ــاع(، في ح ــة، %41 في القط )%46 في الضف

ــم. ــي المحاك موظف

ــة  ــزة إلى %43 مقارن ــاع غ ــبياً في قط ــة نس ــن متدني ــب الموظف ــى أن روات ــون ع ــن يوافق ــبة م ــع نس ترتف
ــة )45%(.  بالضف



التقرير الوطني لمسح آراء المجتمع 
الفلسطيني في أداء منظومة 

العدالة الفلسطينية وبيان المتغير 
في الأداء ما بين عامي 2023-2021

53

22.1.1 تعامل موظفي المحاكم مع المراجعين

ــكل  ــن بش ــون المراجع ــم يعامل ــي المحاك ــى أن موظف ــم ع ــن موافقته ــن ع ــن المواطن ــرب %63 م أع
ــوع. ــذا الموض ــم به ــدم معرفته ــار %20 إلى ع ــن أش ــك، في ح ــم لذل ــن معارضته ــوا ع ــق،%10 أعرب لائ

ترتفــع نســبة الموافقــة عــى أن موظفــي المحاكــم يتعاملــون بشــكلٍ لائــقٍ مــع المراجعــن في الضفــة الغربيــة 
إلى %64 مقارنــةً بقطــاع غــزة )61%(. 

23.1.1 نشر الأحكام القضائية

ــن  ــن المواط ــة ليتمك ــكام القضائي ــر الأح ــوب ن ــى وج ــم ع ــن موافقته ــن ع ــن المواطن ــرب %46 م أع
الفلســطيني مــن الاطــاع عليهــا )%45 في الضفــة الغربيــة مقارنــة بـــ%49 في قطــاع غــزة(، فيمــا عــارض 

ــك 17%. ذل

24.1.1 أهمية توحيد مؤسسات قطاعي الأمن والعدالة بين الضفة والقطاع

أعــرب %78 مــن المواطنــن عــن موافقتهــم عــى أن إعــادة توحيــد مؤسســات قطاعــي الأمــن والعدالــة بــن 
الضفــة وقطــاع غــزة مهــم جــداً لمســتقبل العدالــة في فلســطين.

ترتفع نسبة الموافقة على هذا الموضوع في قطاع غزة إلى %92 مقارنة بالضفة )70%(.

للمزيد حول نتائج وصف الوضع العام لأجهزة العدالة في فلسطين، أنظر الجدول:
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جدول 1.1: وصف الوضع العام لأجهزة العدالة في فلسطين

 
الضفة 
الغربية

قطاع غزة
الأراضي 

الفلسطينية
40.1%33.5%43.7%وضع القضاء في فلسطين في تحسن مستمر

35.4%32.8%36.8%نجحت الدولة الفلسطينية بصيانة استقلالية القضاء
يتمتع القضاء الفلسطيني بالحيادية والنزاهة والعدالة مقارنة 

بدول عربية أخرى
%39.3%40.6%39.8

يتسم أداء الموظفين في المحاكم والنيابة العامة بالشفافية ويخلو 
من الفساد

%37.1%33.4%35.8

70.2%72.1%69.2%مباني المحاكم لائقة ومناسبة
75.2%72.1%76.9%عدم وصول التبليغات مشكلة أساسية في سير عملية التقاضي

تقوم مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالقضاء بدور 
مراقب على أداء الجهاز القضائي

%40.0%36.7%38.8

79.5%80.4%79.1%هناك بطء في البت في القضايا في المحاكم النظامية
57.7%59.3%56.9%وضع القضاء الشرعي في تحسن مستمر

41.4%45.1%39.4%تتميز المحاكم الشرعية بسرعة البت في القضايا
التوجه للمحاكم النظامية هو الطريقة الافضل والاسرع 

لاسترجاع وحماية الحقوق
%61.5%62.3%61.8

القضاء العشائري أكثر قدرة على حل النزاعات من المحاكم 
الرسمية

%53.2%62.1%56.3

35.1%38.3%33.3%الاحكام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية سريعة التنفيذ
23.0%21.5%23.8%تكلفة التقاضي تتناسب وقدرات المواطنين المادية

40.5%38.3%41.8%اداء دوائر كاتب العدل شفاف ونزيه ويخلو من الفساد
27.7%29.0%27.0%يوجد نقص واضح في أعداد القضاة في المحاكم الفلسطينية

عدد الموظفين في المحاكم الفلسطينية بشكل عام كبير ويتفق مع 
حاجة المحاكم

%41.9%47.0%43.7

54.0%58.6%51.4%يلتزم القضاة بالدوام الرسمي
58.3%62.2%56.2%يلتزم موظفو المحاكم بالدوام الرسمي

44.1%49.4%41.1%رواتب القضاة عالية نسبيا
43.5%44.7%42.8%رواتب الموظفين في المحاكم متدنية نسبيا

63.3%61.3%64.4%يتعامل موظفو المحاكم مع المراجعين بالشكل اللائق
يتم نشر الأحكام القضائية ليتمكن المواطن الفلسطيني من 

الاطلاع عليها
%44.6%48.3%45.9

إعادة توحيد مؤسسات قطاعي الأمن والعدالة بين الضفة الغربية 
وقطاع غزة مهم جداً لمستقبل العدالة في فلسطين

%69.9%91.6%77.5
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a 1.1 مقارنة مؤشرات وصف الوضع العام لأجهزة العدالة في فلسطين 2021- 2023

للوقــوف عــى مقارنــة مــؤشرات وصــف الوضــع العــام للعدالــة في فلســطين عــام 2021 وعــام 2023، يلاحظ 
ــة  ــك في الضف ــواء كان ذل ــة، س ــاع العدال ــف لقط ــؤشرات الوص ــم م ــة لمعظ ــة الإيجابي ــبة الموافق ــاع نس ارتف

الغربيــة أو قطــاع غــزة. للمزيــد انظــر/ي الجــدول والرســمَين البيانيــن أدنــاه:

جدول a 1.1 مقارنة مؤشرات وصف الوضع العام لأجهزة العدالة في الضفة الغربية 2021- 2023

 

قطاع غزةالضفة الغربية

2021202320212023

34%32%44%38%وضع القضاء في فلسطين في تحسن مستمر

33%31%37%33%نجحت الدولة الفلسطينية في صيانة استقلالية القضاء

يتمتع القضاء الفلسطيني بالحيادية والنزاهة والعدالة 
مقارنة بدول عربية أخرى

%37%39%35%41

يتسم أداء الموظفين/ات في المحاكم والنيابة العامة 
بالشفافية ويخلو من الفساد

%32%37%30%33

72%66%69%56%مباني المحاكم لائقة ومناسبة

عدم وصول التبليغات مشكلة أساسية في سير عملية 
التقاضي

%60%77%74%72

تقوم مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالقضاء بدور 
مراقب على أداء الجهاز القضائي

%35%40%41%37

80%78%79%68%هناك بطء في البت في القضايا في المحاكم النظامية

59%52%57%52%وضع القضاء الشرعي في تحسن مستمر

45%39%39%34%تتميز المحاكم الشرعية بسرعة البت في القضايا

التوجه للمحاكم النظامية هو الطريقة الأفضل والأسرع 
لاسترجاع وحماية الحقوق

%56%61%65%62

القضاء العشائري أكثر قدرة على حل النزاعات من المحاكم 
الرسمية

%55%53%65%62

38%33%33%30%الأحكام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية سريعة التنفيذ

22%22%24%25%تكلفة التقاضي تتناسب وقدرات المواطنين المادية
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رسم a 1.1 : مقارنة مؤشرات وصف الوضع العام لأجهزة العدالة في الضفة الغربية 2023-2021
 2023-2021مقارنة مؤشرات وصف الوضع العام لأجهزة العدالة في الضفة الغربية  : 1.1aرسم 

 

 2023-2021مقارنة مؤشرات وصف الوضع العام لأجهزة العدالة في قطاع غزة  :1.1bرسم بياني 

 

 أسباب اللجوء إلى المحاكم أو القضاء الرسمي   :2.4رسم بياني 

%38

%33

%37

%32

%56

%60

%35

%68

%52

%34

%56

%55

%30

%25

%44

%37

%39

%37

%69

%77

%40

%79

%57

%39

%61

%53

%33

%24

وضع القضاء في فلسطين في تحسن مستمر

نجحت الدولة الفلسطينية في صيانة استقلالية القضاء

يتمتع القضاء الفلسطيني بالحيادية والنزاهة والعدالة مقارنة بدول عربية أخرى

ات في المحاكم والنيابة العامة بالشفافية ويخلو من الفساد/يتسم أداء الموظفين

مباني المحاكم لائقة ومناسبة

عدم وصول التبليغات مشكلة أساسية في سير عملية التقاضي

قضائيتقوم مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالقضاء بدور مراقب على أداء  الجهاز ال

هناك بطء في البت في القضايا في المحاكم النظامية

وضع القضاء الشرعي في تحسن مستمر

تتميز المحاكم الشرعية بسرعة البت في القضايا

التوجه للمحاكم النظامية هو الطريقة الأفضل والأسرع لاسترجاع وحماية الحقوق

القضاء العشائري أكثر قدرة على حل النزاعات من المحاكم الرسمية

الأحكام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية سريعة التنفيذ

تكلفة التقاضي تتناسب وقدرات المواطنين المادية

2023الضفة  2021الضفة 

%32

%31

%35

%30

%66

%74

%41

%78

%52

%39

%65

%65

%33

%22

%34

%33

%41

%33

%72

%72

%37

%80

%59

%45

%62

%62

%38

%22

وضع القضاء في فلسطين في تحسن مستمر

نجحت الدولة الفلسطينية في صيانة استقلالية القضاء

يتمتع القضاء الفلسطيني بالحيادية والنزاهة والعدالة مقارنة بدول عربية أخرى

ات في المحاكم والنيابة العامة بالشفافية ويخلو من الفساد/يتسم أداء الموظفين

مباني المحاكم لائقة ومناسبة

عدم وصول التبليغات مشكلة أساسية في سير عملية التقاضي

ضائيتقوم مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالقضاء بدور مراقب على أداء  الجهاز الق

هناك بطء في البت في القضايا في المحاكم النظامية

وضع القضاء الشرعي في تحسن مستمر

تتميز المحاكم الشرعية بسرعة البت في القضايا

التوجه للمحاكم النظامية هو الطريقة الأفضل والأسرع لاسترجاع وحماية الحقوق

القضاء العشائري أكثر قدرة على حل النزاعات من المحاكم الرسمية

الأحكام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية سريعة التنفيذ

تكلفة التقاضي تتناسب وقدرات المواطنين المادية

2023قطاع غزة  2021قطاع غزة 

رسم بياني b 1.1: مقارنة مؤشرات وصف الوضع العام لأجهزة العدالة في قطاع غزة 2023-2021

 2023-2021مقارنة مؤشرات وصف الوضع العام لأجهزة العدالة في الضفة الغربية  : 1.1aرسم 

 

 2023-2021مقارنة مؤشرات وصف الوضع العام لأجهزة العدالة في قطاع غزة  :1.1bرسم بياني 

 

 أسباب اللجوء إلى المحاكم أو القضاء الرسمي   :2.4رسم بياني 

%38

%33

%37

%32

%56

%60

%35

%68

%52

%34

%56

%55

%30

%25

%44

%37

%39

%37

%69

%77

%40

%79

%57

%39

%61

%53

%33

%24

وضع القضاء في فلسطين في تحسن مستمر

نجحت الدولة الفلسطينية في صيانة استقلالية القضاء

يتمتع القضاء الفلسطيني بالحيادية والنزاهة والعدالة مقارنة بدول عربية أخرى

ات في المحاكم والنيابة العامة بالشفافية ويخلو من الفساد/يتسم أداء الموظفين

مباني المحاكم لائقة ومناسبة

عدم وصول التبليغات مشكلة أساسية في سير عملية التقاضي

قضائيتقوم مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالقضاء بدور مراقب على أداء  الجهاز ال

هناك بطء في البت في القضايا في المحاكم النظامية

وضع القضاء الشرعي في تحسن مستمر

تتميز المحاكم الشرعية بسرعة البت في القضايا

التوجه للمحاكم النظامية هو الطريقة الأفضل والأسرع لاسترجاع وحماية الحقوق

القضاء العشائري أكثر قدرة على حل النزاعات من المحاكم الرسمية

الأحكام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية سريعة التنفيذ

تكلفة التقاضي تتناسب وقدرات المواطنين المادية

2023الضفة  2021الضفة 

%32

%31

%35

%30

%66

%74

%41

%78

%52

%39

%65

%65

%33

%22

%34

%33

%41

%33

%72

%72

%37

%80

%59

%45

%62

%62

%38

%22

وضع القضاء في فلسطين في تحسن مستمر

نجحت الدولة الفلسطينية في صيانة استقلالية القضاء

يتمتع القضاء الفلسطيني بالحيادية والنزاهة والعدالة مقارنة بدول عربية أخرى

ات في المحاكم والنيابة العامة بالشفافية ويخلو من الفساد/يتسم أداء الموظفين

مباني المحاكم لائقة ومناسبة

عدم وصول التبليغات مشكلة أساسية في سير عملية التقاضي

ضائيتقوم مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالقضاء بدور مراقب على أداء  الجهاز الق

هناك بطء في البت في القضايا في المحاكم النظامية

وضع القضاء الشرعي في تحسن مستمر

تتميز المحاكم الشرعية بسرعة البت في القضايا

التوجه للمحاكم النظامية هو الطريقة الأفضل والأسرع لاسترجاع وحماية الحقوق

القضاء العشائري أكثر قدرة على حل النزاعات من المحاكم الرسمية

الأحكام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية سريعة التنفيذ

تكلفة التقاضي تتناسب وقدرات المواطنين المادية

2023قطاع غزة  2021قطاع غزة 
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2.1 وصف وضع القضاء في فلسطين 

1.2.1 تدخل السلطة التنفيذية بعمل القضاء

أشــار %44 مــن المواطنــن إلى موافقتهــم عــى أن الســلطة التنفيذيــة تتدخــل بعمــل القضــاء )نفــس النســبة 
للضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة(، فيمــا عــارض ذلــك %20 و%28 لا يعرفــون.

2.2.1 تدخل أجهزة الأمن الفلسطينية بعمل القضاء

ــة  ــبة للضف ــس النس ــل القضاء)نف ــل بعم ــطينية تتدخ ــن الفلس ــزة الأم ــن أن أجه ــن المواطن ــرى %49 م ي
ــون. ــك، و%24 لا يعرف ــوا ذل ــزة(، %20 عارض ــاع غ ــة وقط الغربي

3.2.1 تأثير النيابة العامة على قرارات القضاة

وافــق%56 مــن المواطنــن عــى وجــود تأثــر للنيابــة العامــة عــى القضــاة )%55 في الضفــة مقابــل %59 في 
قطــاع غــزة(، فيمــا عــارض ذلــك %14، و %24 لا يعرفــون.

4.2.1 وجود إرادة سياسية للإصلاح 

ــة مقابــل  أشــار %49 مــن المواطنــن إلى عــدم وجــود إرادة سياســية للإصــاح )%47 في الضفــة الغربي
%52 في قطــاع غــزة(، فيمــا عــارض ذلــك %26 و%13 لا يعرفــون.

5.2.1 ثقافة المواطنين وقبول سيادة القانون

ــون )%43 في  ــيادة القان ــل س ــن لا تقب ــة المواطن ــى أن ثقاف ــم ع ــن موافقته ــن ع ــن المواطن ــرب %44 م أع
ــك 42%. ــارض ذل ــا ع ــزة(، فيم ــاع غ ــل %47 في قط ــة مقاب ــة الغربي الضف

6.2.1 أعداد الموظفين والقضاة

أشــار %45 مــن المواطنــن إلى أنهــم لا يعرفــون شــيئاً حــول أعــداد الموظفــن والقضــاة )%48 في الضفــة، 
%39 في القطــاع(، فيمــا أشــار %25 إلى موافقتهــم عــى وجــود نقــص في أعــداد الموظفــن والقضــاة، 25% 

عارضــوا ذلــك.

7.2.1 كفاية تدريب وتأهيل الموظفين والقضاة

أشــار %32 مــن المواطنــن إلى أنهــم لا يعرفــون شــيئاً حــول كفايــة تدريــب وتأهيــل الموظفــن والقضــاة 
)%36 في الضفــة، %25 في القطــاع(، فيمــا أعــرب %31 عــن موافقتهــم عــى أنــه لا يوجــد تدريــب وتأهيــل 

كافيــن للموظفــن والقضــاة، وعــارض ذلــك 31%.

8.2.1 الاحتلال الإسرائيلي والظروف السياسية وإعاقة عمل القضاء

أعــرب %67 مــن المواطنــن عــن موافقتهــم عــى أن الاحتــال الإسرائيــي والظــروف السياســية تعيــق عمــل 
القضــاء )%73 في الضفــة الغربيــة مقابــل %56 في قطــاع غــزة(، فيمــا عــارض ذلــك 23%.
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9.2.1 الثقة بالقضاء 

أعرب %38 من المواطنين عن موافقتهم على أنه لا توجد ثقة بالقضاء، فيما عارض ذلك 39%.

ترتفع نسبة من وافقوا على وجود ثقة بالقضاء في قطاع غزة إلى %44 مقارنةً بالضفة )37%(. 

10.2.1 وجود الواسطة والمحسوبية في تعامل القضاة مع القضايا

ــع  ــاة م ــل القض ــوبية في تعام ــطة والمحس ــود الواس ــى وج ــم ع ــن موافقته ــن ع ــن المواطن ــرب %62 م أع
ــك 16%. ــارض ذل ــا ع ــزة(، فيم ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــبة في الضف ــس النس ــا )نف القضاي

11.2.1 الانقسام المستمر بين الضفة الغربية وقطاع غزة وإعاقة عمل القضاء 

أعــرب %71 مــن المواطنــن عــن موافقتهــم عــى أن اســتمرار الانقســام بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 
يعيــق عمــل القضــاء، فيمــا عــارض ذلــك 16%.

ترتفع نسبة الموافقة على أن الانقسام يعيق القضاء في قطاع غزة إلى %86 مقارنةً بالضفة )63%(. 

12.2.1 جدية الأحزاب السياسية لإتمام المصالحة 

أشــار %74 مــن المواطنــن إلى عــدم وجــود جديــة لــدى الأحــزاب السياســية الفلســطينية لإتمــام المصالحــة، 
فيمــا عــارض ذلــك 8%.

ترتفــع نســبة مــن يــرون عــدم وجــود لــدى الأحــزاب السياســية الفلســطينية لإتمــام المصالحــة في قطــاع 
ــة )67%(. ــةً بالضف ــزة إلى %86 مقارن غ

للمزيد حول وصف وضع القضاء في فلسطين، أنظر الجدول أدناه:
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جدول 2.1: وصف وضع القضاء في فلسطين

 
الضفة 
الغربية

قطاع غزة
الأراضي 

الفلسطينية
44.2%44.5%44.0%تتدخل السلطة التنفيذية بعمل القضاء

49.3%50.2%48.8%تتدخل أجهزة الأمن الفلسطينية بعمل القضاء
56.4%59.4%54.7%يوجد تأثير للنيابة العامة على قرارات القضاة

48.5%51.6%46.8%لا يوجد إرادة سياسية للإصلاح
44.0%46.5%42.7%ثقافة المواطنين لا تقبل سيادة القانون

24.5%25.0%24.2%يوجد نقص في أعداد الموظفين/ات والقضاة
31.4%38.7%27.5%لا يوجد تدريب وتأهيل كافيين للموظفين والقضاة

67.2%56.0%73.4%الاحتلال الإسرائيلي والظروف السياسية تعيق عمل القضاء
39.7%38.8%40.2%لا يوجد ثقة بالقضاء

61.9%62.8%61.4%هناك واسطة ومحسوبية في تعامل القضاة مع القضايا
الانقسام المستمر بين الضفة الغربية وقطاع غزة يعيق عمل 

القضاء
%63.4%85.5%71.2

لا يوجد جدية لدى الأحزاب السياسية الفلسطينية لإتمام 
المصالحة

%66.5%86.3%73.5

a 2.1 مقارنة مؤشرات وصف الوضع العام لأجهزة العدالة في فلسطين 2023-2021

بمقارنــة نتائــج الاســتطلاع الحــالي باســتطلاع 2018 ســواء كان ذلــك في الضفــة الغربيــة أو قطــاع غــزة، 
يتضــح أن هنــاك ارتفاعــاً واضحــاً في نســب الموافقــة عــى هــذه المــؤشرات، مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار أن هــذه 
المــؤشرات ســلبية، مــا يشــر إلى أن انطباعــات المواطنــن/ات تــزداد ســلبية، خاصــة فيمــا يتعلــق بمــؤشرات 

تدخــل الســلطة التنفيذيــة وأجهــزة الأمــن الفلســطينية بعمــل القضــاء.

ــل  ــل بعم ــة تتدخ ــلطة التنفيذي ــور أن الس ــن الجمه ــرون م ــن ي ــبة م ــت نس ــة ارتفع ــة الغربي في الضف
القضــاء مــن %40 في اســتطلاع 2021 إلى %44 في الاســتطلاع الحــالي )2023(، وتدخــل أجهــزة الأمــن في 
عمــل القضــاء مــن %45 إلى %49، وعــدم وجــود إرادة سياســية للإصــاح مــن %41 إلى %47، وعــدم وجــود 

ثقــة بالقضــاء مــن %37 إلى 40%.

ــاء في  ــل القض ــل في عم ــة تتدخ ــلطة التنفيذي ــرون أن الس ــن ي ــبة م ــت نس ــزة انخفض ــاع غ ــا في قط أم
ــة  ــب الموافق ــر نس ــم تتغ ــا ل ــتطلاع 2021، فيم ــة ب %50 باس ــالي 2023 إلى %45 مقارن ــتطلاع الح الاس

ــاه: ــن أدن ــمَين البياني ــدول والرس ــر/ي الج ــد انظ ــرى. للمزي ــؤشرات الأخ ــوظ للم ــكل ملح بش
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جدول a 2.1: مقارنة مؤشرات وصف الوضع العام لأجهزة العدالة في الضفة الغربية 2023-2021

قطاع غزةالضفة الغربية
2021202320212023

45%%4450%%40تتدخل السلطة التنفيذية بعمل القضاء

50%%4952%%45تتدخل أجهزة الأمن الفلسطينية بعمل القضاء

52%%4751%%41لا توجد إرادة سياسية للإصلاح

47%%4345%%41ثقافة المواطنين لا تقبل سيادة القانون

25%%2428%%24يوجد نقص في أعداد الموظفين/ات والقضاة

لا يوجد تدريب وتأهيل كافيين للموظفين 
والقضاة

27%%2839%%39

الاحتلال الإسرائيلي والظروف السياسية تعيق 
عمل القضاء

63%%7360%%56

39%%4040%%37لا يوجد ثقة بالقضاء
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رسم بياني a 2.1: مقارنة مؤشرات وصف الوضع العام لأجهزة العدالة في الضفة الغربية 2023-2021
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%0%10%20%30%40%50%60%70%80

تتدخل السلطة التنفيذية بعمل القضاء

تتدخل أجهزة الأمن الفلسطينية بعمل القضاء

لا توجد إرادة سياسية للإصلاح

ثقافة المواطنين لا تقبل سيادة القانون

ات والقضاة/يوجد نقص في أعداد الموظفين

لا يوجد تدريب وتأهيل كافيين للموظفين والقضاة

ضاءالاحتلال الإسرائيلي والظروف السياسية تعيق عمل الق

لا يوجد ثقة بالقضاء
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%39
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%39

%0%10%20%30%40%50%60%70

تتدخل السلطة التنفيذية بعمل القضاء

تتدخل أجهزة الأمن الفلسطينية بعمل القضاء

لا توجد إرادة سياسية للإصلاح

ثقافة المواطنين لا تقبل سيادة القانون

ات والقضاة/يوجد نقص في أعداد الموظفين

لا يوجد تدريب وتأهيل كافيين للموظفين والقضاة

اءالاحتلال الإسرائيلي والظروف السياسية تعيق عمل القض

لا يوجد ثقة بالقضاء

2023قطاع غزة  2021قطاع غزة 
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ثانياً: الرضا عن مؤسسات قطاعي العدالة والأمن

تنــاول الاســتطلاع العديــد مــن المــؤشرات لقيــاس رضــا المواطنــن/ات عــن أداء المحاكــم في الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة، وذلــك مــن خــال طــرح ســؤال حــول مــدى الرضــا عنهــا فيمــا يتعلــق بالقضايــا المختلفــة 

وطــرح الخيــارات التاليــة: غــر راضٍ أبــداً، غــر راضٍ، محايــد/لا رأي، راضٍ، راضٍ جــداً.

ــا، وراضٍ وراضٍ  ــدم رض ــا ع ــر راضٍ ليصبح ــداً وغ ــر راضٍ أب ــج الخيارات:غ ــم دم ــل ت ــرض التحلي ولغ
ــي خياراتهــا: أعــارض بشــدة، أعــارض، محايــد/لا رأي، أوافــق،  جــدا ليصبحــا رضــا. أمــا في الأســئلة الت
أوافــق بشــدة، فتــم دمــج الخيــارات: أعــارض بشــدة وأعــارض ليصبحــا معارضــة، وأوافــق وأوافــق بشــدة 

ليصبحــا موافقــة.  

1.2 الرضا عن أداء المحاكم في تعاملها مع القضايا المختلفة

1.1.2 الرضا عن أداء المحاكم في تعاملها مع القضايا المدنية/الحقوقية

أعــرب %49 مــن المواطنــن/ات عــن رضاهــم عــن أداء المحاكــم في تعاملهــا مــع القضايــا المدنية/الحقوقيــة، 
%31 أعربــوا عــن عــدم الرضــا.

ــزة إلى 34%  ــاع غ ــة في قط ــا المدني ــع القضاي ــا م ــم في تعامله ــن أداء المحاك ــا ع ــدم الرض ــبة ع ــع نس ترتف
ــة )29%(.  ــةً بالضف مقارن

2.1.2 الرضا عن أداء المحاكم في تعاملها مع القضايا الجنائية بشكل عام

تظهــر النتائــج أن %44 مــن المواطنــن/ات راضــون عــن أداء المحاكــم في تعاملهــا مــع القضايــا الجنائيــة، في 
حــن أن %37 أعربــوا عــن عــدم رضاهــم.

ترتفع نسبة الرضا عن الأداء في التعامل مع القضايا الجنائية في قطاع غزة إلى %48 مقارنةً بالضفة )42%(. 

3.1.2 الرضا عن أداء المحاكم في تعاملها مع القضايا الجنائية المتعلقة بالعنف الأسري

ــة  ــا الجنائي ــع القضاي ــا م ــم في تعامله ــن أداء المحاك ــون ع ــن راض ــن المواطن ــج إلى أن %37 م ــر النتائ تش
ــزة(. ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــبة في الضف ــس النس ــن )نف ــر راض ــف الأسري، و%32 غ ــة بالعن المتعلق

4.1.2 الرضا عن أداء المحاكم في تعاملها مع القضايا الجنائية المرتبطة بالأحداث

ــة  ــا الجنائي ــع القضاي ــا م ــم في تعامله ــن أداء المحاك ــون ع ــن راض ــن المواطن ــج أن %45 م ــر النتائ تظه
ــن. ــر راض ــم غ ــا صرح %29 بأنه ــداث، فيم ــة بالأح المرتبط

ترتفع نسبة الرضا في قطاع غزة إلى %48 مقارنةً بالضفة )44%(. 
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5.1.2 الرضا عن أداء المحاكم في تعاملها مع قضايا الفساد

ــا  ــا مــع قضاي ــم في تعامله ــن أداء المحاك ــوا عنرضاهــم ع ــن/ات أعرب ــج أن %31 مــن المواطن ــر النتائ تظه
ــوا عــن عــدم رضاهــم. الفســاد، في حــن أن %43 أعرب

ترتفع نسبة الرضا عن الأداء في التعامل مع قضايا الفساد في قطاع غزة إلى %39 مقارنةً بالضفة )27%(.

6.1.2 الرضا عن أداء المحاكم في تعاملها مع الأحوال الشخصية

أعــرب %54 مــن المواطنــن/ات عــن رضاهــم عــن أداء المحاكــم في تعاملهــا مــع الأحــوال الشــخصية، و20% 
عــن عــدم رضاهــم.

ترتفع نسبة الرضا في قطاع غزة إلى %61 مقارنةً بالضفة )51%(. 

7.1.2 الرضا عن أداء المحاكم في تعاملها مع القضايا الإدارية

صرح %29 مــن المواطنــن/ات بأنهــم راضــون عــن أداء المحاكــم في تعاملهــا مــع القضايــا الإداريــة، و20% 
أعربــوا عــن عــدم رضاهــم، في حــن صرح %46 بأنهــم لا يعرفــون عــن ذلــك.

ترتفع نسبة عدم الرضا في الضفة الغربية إلى %22 مقارنةً بالضفة )16%(. 

2.2 وصف وضع النيابة العامة في فلسطين

1.2.2 تعامل النيابة العامة مع شكاوى المواطنين

تظهــر النتائــج أن %56 مــن المواطنــن/ات موافقــون/ات عــى أن النيابــة تتعامــل مــع الشــكاوى المقدمــة 
مــن المواطنــن بشــكل جــدي، فيمــا عــارض ذلــك %14 و%21 لا يعرفــون.

ترتفع نسبة الموافقة على ذلك في قطاع غزة إلى %58 مقارنة بالضفة )55%(. 

2.2.2 دور النيابة العامة في تحريك الدعاوى الجنائية

وافــق %60 مــن المواطنــن/ات عــى أن النيابــة العامــة تقــوم بدورهــا في تحريــك الدعــاوى الجنائيــة، و10% 
عارضــوا ذلــك، في حــن أن %22 لا يعرفــون.

ترتفع نسبة الموافقة على ذلك في قطاع غزة إلى %65 مقارنةً بالضفة )58%(. 

3.2.2 نزاهة واستقلال النيابة العامة 

وافــق %42 مــن المواطنــن/ات عــى أن النيابــة العامــة تتســم بالنزاهــة والاســتقلالية، فيمــا عــارض ذلــك 
ــون. %24 و%21 لا يعرف

ترتفــع نســبة معارضــة أن النيابــة العامــة تتســم بالنزاهــة والاســتقلالية في قطــاع غــزة إلى %32 مقارنــةً 
ــة )20%(.  بالضف
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4.2.2 احترام النيابة الخصوصية الشخصية للمواطن

وافــق %60 مــن المواطنــن عــى أن النيابــة العامــة تحــرم الخصوصيــة الشــخصية للمواطنــن/ات، فيمــا 
ــك %14 و%19 لا يعرفــون. عــارض ذل

ترتفــع نســبة معارضــة أن النيابــة العامــة تحــرم الخصوصيــة الشــخصية للمواطنــن/ات في قطــاع غــزة إلى 
%20 مقارنــةً بالضفــة )11%(. 

5.2.2 احترام النيابة الخصوصية في التحقيق مع النساء والأطفال

ــن/ات،  ــخصية للمواطن ــة الش ــرم الخصوصي ــة تح ــة العام ــى أن النياب ــن/ات ع ــن المواطن ــق %62 م واف
ــون. ــك %10 و%22 لا يعرف ــارض ذل ــا ع فيم

ترتفع نسبة الموافقة على ذلك في قطاع غزة إلى %67 مقارنةً بالضفة )60%(. 

6.2.2 عدد موظفي النيابة العامة

ــا  ــل وغــر كافٍ، فيم ــة قلي ــن/ات إلى موافقتهــم عــى أن عــدد موظفــي/ات النياب أشــار %24 مــن المواطن
ــون. ــك %17 و%54 لا يعرف ــارض ذل ع

ترتفع نسبة معارضة ذلك في قطاع غزة إلى %21 مقارنةً بالضفة )14%(. 

7.2.2 التزام أعضاء النيابة بالدوام الرسمي

وافــق %48 مــن المواطنــن/ات عــى أن أعضــاء النيابــة ملتزمــون بالــدوام الرســمي، فيمــا عــارض ذلــك 4% 
و%44 لا يعرفــون.

ترتفع نسبة الموافقة على ذلك في قطاع غزة إلى %54 مقارنةً بالضفة )45%(. 

8.2.2 التزام موظفي النيابة بالدوام الرسمي

أعــرب %51 مــن المواطنــن عــن موافقتهــم عــى أن موظفــي/ات النيابــة ملتزمــون بالــدوام الرســمي، فيمــا 
عــارض ذلــك %3 و%43 لا يعرفــون.

ــدوام الرســمي في قطــاع غــزة إلى 56%  ــة ملتزمــون بال ــة عــى أن موظفــي/ات النياب ترتفــع نســبة الموافق
ــة )47%(.  ــةً بالضف مقارن

9.2.2 رواتب أعضاء النيابة 

وافــق %31 مــن المواطنــن/ات عــى أن رواتــب أعضــاء النيابــة العامــة عاليــة نســبياً، فيمــا عــارض ذلــك 
ــون. %6 و%59 لا يعرف

ترتفــع نســبة الموافقــة عــى أن رواتــب أعضــاء النيابــة عاليــة نســبياً في الضفــة الغربيــة إلى %60 مقارنــةً 
بقطــاع غــزة )57%(. 
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10.2.2 رواتب الموظفين في النيابة العامة 

أشــار %35 مــن المواطنــن إلى موافقتهــم عــى أن رواتــب الموظفــن/ات في النيابــة العامــة متدنيــة نســبياً، 
فيمــا عــارض ذلــك %8 و%53 لا يعرفــون.

ــة  ــزة إلى %38 مقارن ــاع غ ــبياً في قط ــة نس ــن/ات متدني ــب الموظف ــى أن روات ــة ع ــبة الموافق ــع نس ترتف
ــة )34%(.  بالضف

11.2.2 أداء موظفي النيابة العامة وشفافيته وخلوه من الفساد  

وافــق %35 مــن المواطنــن/ات عــى أن أداء موظفــي/ات النيابــة العامــة شــفاف وخــالٍ مــن الفســاد، فيمــا 
عــارض ذلــك %23 و%29 لا يعرفــون.

ترتفع نسبة المعارضة لذلك في قطاع غزة إلى %31 مقارنةً بالضفة )18%(. 

12.2.2 تعامل موظفي النيابة العامة مع المراجعين  

أعــرب %58 مــن المواطنــن/ات عــن موافقتهــم عــى أن الموظفــن/ات في النيابــة العامــة يعاملــون المواطنين/
ات بشــكل لائــق، فيمــا عــارض ذلــك %9 و%25 لا يعرفــون.

ترتفع نسبة الموافقة على ذلك في قطاع غزة إلى %60 مقارنةً بالضفة )57%(. 

13.2.2 قيام النيابة العامة بدورها بالتحقيق  

وافــق %59 مــن المواطنــن/ات عــى أن النيابــة العامــة تقــوم بدورهــا في التحقيــق بالشــكل المطلــوب، فيمــا 
عــارض ذلــك %10 و%24 لا يعرفــون.

ترتفع نسبة الموافقة على ذلك في قطاع غزة إلى %67 مقارنةً بالضفة )54%(. 

14.2.2 امتلاك النيابة العامة معامل جنائية ومراكز طب شرعي  

أعــرب %55 مــن المواطنــن/ات عــن موافقتهــم عــى أن النيابــة العامــة تملــك مــا يؤهلهــا لتقــي الجرائــم 
مــن معامــل جنائيــة ومراكــز طــب شرعــي، فيمــا عــارض ذلــك %12 و%28 لا يعرفــون.

ــك مــا يؤهلهــا لتقــي الجرائــم مــن معامــل جنائيــة  ترتفــع نســبة الموافقــة عــى أن النيابــة العامــة تمتل
ــة )52%(.  ــةً بالضف ــزة إلى %62 مقارن ــاع غ ــي في قط ــب شرع ــز ط ومراك

15.2.2 امتلاك أعضاء النيابة العامة العلم والخبرة اللازمين

ــم والخــرة  ــة يملكــون العل أعــرب %61 مــن المواطنــن/ات عــن موافقتهــم عــى أن أعضــاء النيابــة العامل
ــام بأعمالهــم، فيمــا عــارض ذلــك %9 و%24 لا يعرفــون. اللازمــة للقي

ترتفع نسبة الموافقة على ذلك في قطاع غزة إلى %68 مقارنةً بالضفة )58%(. 
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16.2.2 تعامل أعضاء النيابة مع المواطنين  

وافــق %59 مــن المواطنــن/ات عــى أن أعضــاء النيابــة يعاملــون المواطنــن/ات بأســلوب لبــق، فيمــا عارض 
ذلــك %9 و%24 لا يعرفــون.

ترتفع نسبة الموافقة على ذلك في قطاع غزة إلى %61 مقارنةً بالضفة )58%(. 

3.2 الرضا عن أداء الشرطة الفلسطينية  

1.3.2 فعالية الشرطة في تطبيق القرارات الصادرة عن المحاكم  

ــرارات  ــق الق ــطينية في تطبي ــة الفلس ــة الشرط ــن فعالي ــم ع ــن رضاه ــن/ات ع ــن المواطن ــرب %67 م أع
ــم. ــدم رضاه ــن ع ــروا ع ــم، و%19 ع ــن المحاك ــادرة ع الص

ترتفع نسبة الرضا عن أداء الشرطة في هذا المجال في قطاع غزة إلى %72 مقارنةً بالضفة )64%(. 

2.3.2 سهولة الاتصال بالشرطة من خلال الهاتف  

صرح %81 مــن المواطنــن/ات بأنهــم راضــون عــن ســهولة الاتصــال بالشرطــة الفلســطينية مــن خــال 
الهاتــف، و%11 غــر راضــن.

ترتفع نسبة الرضا عن ذلك في قطاع غزة إلى %88 مقارنةً بالضفة )78%(. 

3.3.2 كفاية عدد المراكز في المنطقة التي تسكنها  

عــر %61 مــن المواطنــن/ات عــن رضاهــم عــن كفايــة عــدد مراكــز الشرطــة الفلســطينية في المناطــق التــي 
يســكنونها، فيمــا عــر %32 عــن عــدم رضاهــم.

ترتفع نسبة عدم الرضا عن كفاية عدد المراكز في الضفة الغربية إلى %41 مقارنةً بالقطاع )16%(. 

4.3.2 جدية الشرطة في التعامل مع طلبات المساعدة المقدمة إليها  

ــات  ــة الشرطــة الفلســطينية في التعامــل مــع طلب ــن/ات عــن رضاهــم عــن جدي أعــرب %69 مــن المواطن
ــا، و%19 عــروا عــن عــدم رضاهــم. المســاعدة المقدمــة إليه

ترتفع نسبة الرضا عن جدية الشرطة في التعامل مع الطلبات في قطاع غزة إلى %76 مقارنةً بالضفة )65%(. 

5.3.2 سرعة استجابة الشرطة لطلبات المساعدة المقدمة إليها

صرح %62 مــن المواطنــن/ات بأنهــم راضــون عــن سرعــة اســتجابة الشرطــة لطلبــات المســاعدة المقدمــة 
إليهــا، و%26 غــر راضــن.

ترتفع نسبة الرضا عن سرعة الاستجابة في قطاع غزة إلى %73 مقارنةً بالضفة )56%(. 
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6.3.2 قدرة الشرطة على اعتقال أي شخص أياً كان وفي أي مكان

ــخص وفي أي  ــال أي ش ــى اعتق ــة في قدرتهاع ــن أداء الشرط ــم ع ــن رضاه ــن/ات ع ــن المواطن ــر %52 م ع
ــا عــر %37 عــن عــدم رضاهــم. مــكان، فيم

ترتفع نسبة الرضا عن ذلك في قطاع غزة إلى %71 مقارنةً بالضفة )41%(. 

7.3.2 كفاءة وفعالية التحقيقات التي تقوم بها الشرطة

أعــرب %64 مــن المواطنــن/ات عــن رضاهــم عــن كفــاءة وفعاليــة التحقيقــات التــي تقــوم بهــا الشرطــة، 
و%19 عــن عــدم الرضــا.

ترتفع نسبة الرضا في قطاع غزة إلى %71 مقارنةً بالضفة )60%(. 

8.3.2 مدى التزام الشرطة بالقوانين والإجراءات التي تنظم عملها  

أشــار %65 مــن المواطنــن/ات إلى أنهــم راضــون عــن التــزام الشرطــة بالقوانــن والإجــراءات التــي تنظــم 
عملهــا، و%18 غــر راضــن.

ترتفع نسبة الرضا في قطاع غزة إلى %69 مقارنةً بالضفة )63%(. 

9.3.2 مدى احترام الشرطة للخصوصية الشخصية  

عــر %65 مــن المواطنــن/ات عــن رضاهــم عــن موضــوع احــرام الشرطــة للخصوصيــة الشــخصية، فيمــا 
عــر %20 عــن عــدم الرضــا.

ترتفع نسبة عدم الرضا عن ذلك في قطاع غزة إلى %27 مقارنةً بالضفة )17%(. 

10.3.2 تعامل وحدة حماية الأسرة في قضايا العنف ضد المرأة  

عــر %62 مــن المواطنــن/ات عــن رضاهــم مــن تعامــل وحــدة حمايــة الأسرة في قضايــا العنــف ضــد المــرأة، 
فيمــا عــر %13 عــن عــدم الرضــا و%19 لا يعرفــون.

ترتفع نسبة الرضا في قطاع غزة إلى %64 مقارنةً بالضفة )61%(. 

11.3.2 أداء الشرطة في تعاملها مع الأحداث  

أعــرب %59 مــن المواطنــن/ات عــن رضاهــم عــن أداء الشرطــة في تعاملهــا مــع الأحــداث، و%16 عــروا عــن 
ــا و%19 لا يعرفون. ــدم الرض ع

ترتفع نسبة الرضا عن ذلك في قطاع غزة إلى %62 مقارنةً بالضفة )58%(. 
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4.2 الرضا عن القضاة في بعض الجوانب  

1.4.2 الكفاءة 

ــدم  ــن ع ــرب %15 ع ــا أع ــاة، فيم ــا القض ــع به ــي يتمت ــاءة الت ــن الكف ــن/ت ع ــن المواطن ــرب %63 م أع
ــون. ــا و%21 لا يعرف الرض

ترتفع نسبة عدم الرضا عن كفاءة القضاة في قطاع غزة إلى %18 مقارنةً بالضفة )12%(. 

2.4.2 الاستقلالية

أعــرب %50 عــن رضاهــم عــن الاســتقلالية التــي يتمتــع بهــا القضــاة، فيمــا أعــرب %23 عــن عــدم الرضــا 
عــن ذلــك.

ترتفع نسبة عدم الرضا في قطاع غزة إلى %28 مقارنةً بالضفة )20%(. 

3.4.2 النزاهة

عــر %50 مــن المواطنــن/ات عــن رضاهــم عــن النزاهــة التــي يتمتــع بهــا القضــاة، فيمــا عــر %22 عــن 
عــدم الرضــا.

ترتفع نسبة الرضا عن نزاهة القضاة في قطاع غزة إلى %55 مقارنةً بالضفة )47%(. 

4.4.2 العدالة

أشــار %50 مــن المواطنــن/ات إلى رضاهــم عــن العدالــة التــي يتمتــع بهــا القضــاة، فيمــا أعــرب %22 عــن 
عــدم الرضــا.

ترتفع نسبة الرضا عن عدالة القضاة في قطاع غزة إلى %56 مقارنةً بالضفة )47%(. 
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5.2 الرضا عن المحامين/المحاميات في بعض الجوانب  

1.5.2 المؤهلات

ــات، في حــن أن %14 غــر  صرح %70 مــن المواطنــن/ات بأنهــم راضــون عــن مؤهــات المحامين/المحامي
راضــن.

ترتفع نسبة عدم الرضا في قطاع غزة إلى %16 مقارنةً بالضفة الغربية )13%(. 

2.5.2 الكفاءة

أعرب %64 من المواطنين/ات عن رضاهم عن كفاءة المحامين/المحاميات و%18 غير راضين.

ترتفع نسبة عدم الرضا في قطاع غزة إلى %22 مقارنةً بالضفة )15%(. 

3.5.2 سهولة الوصول

أعــرب %86 مــن المواطنــن/ات عــن رضاهــم عــن ســهولة الوصــول للمحامين/المحاميــات، فيمــا أعــرب 6% 
عــن عــدم رضاهــم )نفــس النســبة للضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة(.

4.5.2 تكلفة التعاقد

تظهــر النتائــج أن %21 مــن المواطنــن/ات عــروا عــن رضاهــم عــن تكلفــة التعاقــد مــع المحامــن/ات، في 
حــن أن %64 عــروا عــن عــدم رضاهــم.

ترتفع نسبة عدم الرضا في قطاع غزة إلى %67 مقارنةً بالضفة الغربية )64%(. 

5.5.2 كفاية العدد في الأراضي الفلسطينية

صرح %83 مــن المواطنــن/ات بأنهــم راضــون عــن كفايــة عــدد المحامين/المحاميــات في الأراضي الفلســطينية، 
و%8 عــروا عــن عدمرضاهــم عــن ذلــك.

ترتفع نسبة الرضا في قطاع غزة إلى %89 مقارنةً بالضفة )79%(.

6.5.2 النزاهة والاستقامة

أعــرب %39 مــن المواطنــن/ات عــن رضاهــم عــن نزاهــة واســتقامة المحامين/المحاميــات في التعامــل، فيمــا 
أعــرب %33 عــن عــدم رضاهــم.

ترتفع نسبة عدم الرضا في قطاع غزة إلى %39 مقارنةً بالضفة )30%(. 
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6.2 وصف المحامين/المحاميات والعلاقة مع المواطنين  

1.6.2 تأثر القاضي بقوة المحامي الذي يترافع أمامه

ــع  ــذي يتراف ــي/ة ال ــوة المحام ــر بق ــاضي يتأث ــى أن الق ــم ع ــن موافقته ــن/ات ع ــن المواطن ــرب %75 م أع
ــك 11%. ــارض ذل ــا ع ــه، فيم أمام

ترتفع نسبة الموافقة في الضفة الغربية إلى %77 مقارنةً بقطاع غزة )70%(. 

2.6.2 استخدام المحامين/ات الرشاوى والإكراميات 

ــا عــارض  ــات، فيم ــن/ات عــى أن المحامــن/ات يســتخدمون الرشــاوى والإكرامي وافــق %51 مــن المواطن
ــك 14%. ذل

ترتفع نسبة الموافقة في قطاع غزة إلى %54 مقارنةً بالضفة )49%(. 

3.6.2 مهنية المحامين

وافق %55 على وصف المحامين/ات بأنهم مهنيون، فيما عارض ذلك 15%.

ترتفع نسبة الموافقة في قطاع غزة إلى %58 مقارنةً بالضفة )53%(. 
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7.2 الرضا عن وزارة العدل  

1.7.2 مدى الرضا عن قدرة الوزارة في الدفاع عن استقلالية القضاء

ــن  ــاع ع ــا في الدف ــق بقدرته ــا يتعل ــدل فيم ــن وزارة الع ــون ع ــم راض ــن/ات بأنه ــن المواطن صرح %37 م
ــون. ــم لا يعرف ــوا بأنه ــم و%35 صرح ــدم رضاه ــن ع ــوا ع ــن %18 صرح ــاء، في ح ــتقلالية القض اس

ترتفع نسبة الرضا في قطاع غزة إلى %44 مقارنةً بالضفة )34%(. 

2.7.2 مدى الرضا عن قدرة الوزارة على ضمان حماية حقوق الفئات الضعيفة 

عــر %36 مــن المواطنــن/ات عــن رضاهــم عــن أداء وزارة العــدل فيمــا يتعلــق بالقــدرة عــى ضمــان حماية 
حقــوق الفئــات الضعيفــة، فيمــا عــر %23 عــن عــدم الرضا.

ترتفع نسبة الرضا في قطاع غزة إلى %44 مقارنةً بالضفة )31%(. 

3.7.2 خدمات المساعدة القانونية التي تقدمها الوزارة

أعــرب %37 مــن المواطنــن/ات عــن رضاهــم عــن أداء وزارة العــدل فيمــا يتعلــق بتقديــم خدمــات المســاعدة 
القانونيــة، فيمــا أعــرب %17 عــن عــدم الرضــا و%38 لا يعرفــون.

ترتفع نسبة الرضا في قطاع غزة إلى %45 مقارنةً بالضفة )33%(. 

4.7.2 مــدى الرضــا عــن قــدرة الــوزارة في الدفــاع عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي ترتكبهــا 
أطــراف إسرائيليــة

صرح %23 مــن المواطنــن/ات بأنهــم راضــون عــن أداء وزارة العــدل فيمــا يتعلــق بقدرتهــا بالدفــاع عــن 
انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي ترتكبهــا أطــراف إسرائيليــة، فيمــا صرح %39 بأنهــم غــر راضــن و33% 

لا يعرفــون.

ترتفع نسبة الرضا في قطاع غزة إلى %30 مقارنةً بالضفة )19%(. 

5.7.2 مــدى الرضــا عــن قــدرة الــوزارة في الدفــاع عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي تقــوم بهــا 
الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية 

تظهــر النتائــج أن %28 مــن المواطنــن راضــون عــن أداء وزارة العــدل فيمــا يتعلــق بالقــدرة في الدفــاع عــن 
ــة الفلســطينية، فيمــا أعــرب %32 عــن عــدم  انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي تقــوم بهــا الأجهــزة الأمني

الرضــا.

ترتفع نسبة الرضا في قطاع غزة إلى %36 مقارنةً بالضفة )24%(. 
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6.7.2 مدى الرضا عن تعامل الوزارة مع الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين

ــكاوى  ــع الش ــل م ــق بالتعام ــا يتعل ــوزارة فيم ــن أداء ال ــم ع ــن رضاه ــن/ات ع ــن المواطن ــرب %41 م أع
ــون. ــا %34 لا يعرف ــدم الرض ــن ع ــرب %16 ع ــا أع ــة، فيم المقدم

ترتفع نسبة الرضا في قطاع غزة إلى %50 مقارنةً بالضفة )36%(. 

7.7.2 مدى الرضا عن سهولة الحصول على شهادة عدم المحكومية 

ــى  ــول ع ــهولة الحص ــق بس ــا يتعل ــوزارة فيم ــن أداء ال ــون ع ــم راض ــن/ات بأنه ــن المواطن صرح %45 م
ــون. ــا و%35 لا يعرف ــدم الرض ــا صرح %15 إلى ع ــة، فيم ــدم محكومي ــهادة ع ش

ترتفع نسبة الرضا في قطاع غزة إلى %51 مقارنةً بالضفة )42%(. 

8.7.2 مدى الرضا عن قدرة الوزارة على دعم وتطوير عملية التشريع الفلسطينية

أعــرب %35 مــن المواطنــن/ات عــن رضاهــم عــن وزارة العــدل فيمــا يتعلــق بالقــدرة عــى دعــم وتطويــر 
عمليــة التشريــع الفلســطينية، فيمــا أعــرب %17 عــن عــدم الرضــا و%41 لا يعرفــون.

ترتفع نسبة الرضا في قطاع غزة إلى %45 مقارنة بالضفة )30%(. 
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ثالثاً: الثقة في قطاعي العدالة والأمن

ــن في  ــة والأم ــي العدال ــن/ات بقطاع ــة المواطن ــدى ثق ــاس م ــؤشرات لقي ــن الم ــد م ــتطلاع العدي ــاول الاس تن
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وذلــك مــن خــال طــرح ســؤال حــول مــا يتعلــق بالقضايــا المختلفــة وطــرح 

الخيــارات التاليــة: غــر واثــق بشــدة، غــر واثــق، محايــد/لا رأي، واثــق، غــر واثــق بشــدة.

ولغــرض التحليــل تــم دمــج الخيارات:غــر واثــق بشــدة وغــر واثــق ليصبحــا عــدم ثقــة، وواثــق وواثــق 
بشــدة ليصبحــا ثقــة.

1.3 الثقة ببعض الإجراءات والممارسات  

1.1.3 الثقة بالحصول على محاكمة عادلة 

ــوا  ــو اتهم ــا ل ــة فيم ــة عادل ــى محاكم ــيحصلون ع ــم س ــم بأنه ــن ثقته ــن/ات ع ــن المواطن ــرب %47 م أع
ــك. ــم بذل ــدم ثقته ــن ع ــرب %37 ع ــا أع ــة، فيم ــة جنائية/جنحوي ــكاب جريم بارت

ترتفع نسبة عدم الثقة في قطاع غزة إلى %41 مقارنةً بالضفة )34%(. 

2.1.3 الثقة بفعالية التحقيق

عــر %50 مــن المواطنــن عــن ثقتهــم بأنــه ســيكون هنــاك تحقيــق فعــال فيمــا لــو ارتكبــت جرائــم ضدهم، 
و%34 عــروا عــن عــدم ثقتهم.

ترتفع نسبة عدم الثقة في قطاع غزة إلى %37 مقارنةً بالضفة )33%(. 

3.1.3 الثقة بالقدرة على حل نزاع مدني

أعــرب %54 مــن المواطنــن عــن ثقتهــم بقدرتهــم عــى حــل أي نــزاع مدنــي مــن خــال اللجــوء إلى المحاكــم، 
و%30 أعربــوا عــن عــدم الثقــة.

ترتفع نسبة الثقة في قطاع غزة إلى %56 مقارنةً بالضفة )53%(. 

4.1.3 الثقة بالحصول على خدمات الشرطة بشكل سريع

ــا،  ــع حــال طلبه ــن عــن ثقتهــم بالحصــول عــى خدمــات الشرطــة بشــكل سري أعــرب %57 مــن المواطن
فيمــا أعــرب %29 عــن عــدم الثقــة.

ترتفع نسبة الثقة في قطاع غزة إلى %65 مقارنةً بالضفة )53%(. 
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5.1.3 الثقة بالحصول على خدمات قانونية مجانية

عــر %34 مــن المواطنــن أنهــم واثقــون بأنهــم ســيكونون قادريــن عــى الحصــول عــى خدمــات قانونيــة 
مجانيــة إذا احتاجوهــا، و%47 عــروا عــن عــدم ثقتهــم بذلــك.

ترتفع نسبة عدم الثقة في قطاع غزة إلى %54 مقارنةً بالضفة )44%(. 

6.1.3 الثقة باستقلالية النظام القضائي من أي تأثيرات خارجية 

صرح %35 مــن المواطنــن بأنهــم عــى ثقــة بــأن النظــام القضائــي الفلســطيني مســتقل مــن أي تأثــرات 
خارجيــة، فيمــا عــر %43 عــن عــدم ثقتهــم بذلــك.

ترتفع نسبة عدم الثقة في قطاع غزة إلى %46 مقارنةً بالضفة )41%(. 

7.1.3 الثقة بالمساواة في التعامل أمام القضاء 

صرح %45 مــن المواطنــن بأنهــم عــى ثقــة بأنــه ســيتم التعامــل معهــم عــى قــدم المســاواة أمــام القضــاء، 
فيمــا صرح %38 بعــدم الثقــة.

ترتفع نسبة عدم الثقة في قطاع غزة إلى %41 مقارنةً بالضفة )36%(. 

8.1.3 الثقة بالقدرة على إيجاد محامٍمناسب ومؤهل

أشــار %73 مــن المواطنــن إلى أنهــم عــى ثقــة بأنهــم ســيكونونقادرين عــى إيجــاد محامٍمناســب ومؤهــل في 
حــال احتيــاج ذلــك )نفــس النســبة في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة(، و%15 أشــاروا إلى عــدم الثقــة.

9.1.3 الثقــة بقــدرة الشرطــة عــى تعزيــز ســيادة القانــون فــوق كل الأفــراد بالتســاوي بــدون أي 
اعتبــار لعلاقــات شــخصية أو عائليــة

ــوق كل  ــون ف ــيادة القان ــز س ــى تعزي ــة ع ــدرة الشرط ــة بق ــى ثق ــم ع ــن إلى أنه ــن المواطن ــار %42 م أش
ــة. ــدم الثق ــاروا إلى ع ــة، و%41 أش ــخصية أو عائلي ــات ش ــار لعلاق ــدون أي اعتب ــاوي ب ــراد بالتس الأف

ترتفع نسبة الثقة في قطاع غزة إلى %45 مقارنةً بالضفة )40%(.

10.1.3 الثقة بفعالية وكفاية حماية الشرطة ضد أي تهديد خارجي

ــة مــن الشرطــة ضــد أي  ــة وفعال ــة كافي ــن عــن ثقتهــم بأنهــم ســيجدون حماي أعــرب %52 مــن المواطن
ــك. ــا أعــرب %31 عــن عــدم ثقتهــم بذل ــد خارجــي. فيم تهدي

ترتفع نسبة الثقة في قطاع غزة إلى %63 مقارنةً بالضفة )46%(. 

11.1.3 الثقة بقرارات المحاكم وتنفيذها من قبل الشرطة

أشــار %59 مــن المواطنــن إلى أنهــم عــى ثقــة بأنــه في حــال صــدر قــرار مــن المحكمــة، فإنــه ســيتم تنفيــذه 
مــن قبــل الشرطة/النيابــة العامــة، فيمــا أشــار %21 إلى عــدم ثقتهــم بذلــك.

ترتفع نسبة الثقة في قطاع غزة إلى %69 مقارنةً بالضفة )54%(. 
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2.3 الثقة بمؤسسات/جهات قطاعي العدالة والأمن في دعم وتعزيز سيادة القانون  

1.2.3 الثقة بالشرطة المدنية الفلسطينية

ــز  ــم وتعزي ــق بدع ــا يتعل ــطينية فيم ــة الفلس ــة المدني ــأداء الشرط ــم ب ــن ثقته ــن ع ــن المواطن ــر %64 م ع
ــم. ــدم ثقته ــن ع ــر %22 ع ــا ع ــون، فيم ــيادة القان س

ترتفع نسبة عدم الثقة في قطاع غزة إلى %25 مقارنة بالضفة )21%(. 

2.2.3 الثقة بالنيابة العامة 

أعــرب %59 مــن المواطنــن عــن ثقتهــم بــأداء النيابــة العامــة فيمــا يتعلــق بدعــم وتعزيــز ســيادة القانــون، 
فيمــا أعــرب %20 عــن عــدم ثقتهــم.

ترتفع نسبة عدم الثقة في قطاع غزة إلى %24 مقارنةً بالضفة )19%(. 

3.2.3 الثقة بالمحاكم 

صرح %61 مــن المواطنــن بأنهــم يثقــون بــأداء المحاكــم فيمــا يتعلــق بدعــم وتعزيــز ســيادة القانــون، فيمــا 
صرح %22 بأنهــم لا يثقــون.

ترتفع نسبة عدم الثقة في قطاع غزة إلى %25 مقارنةً بالضفة )20%(. 

4.2.3 الثقة بالنظام القضائي ككل

ــيادة  ــز س ــم وتعزي ــق بدع ــا يتعل ــي فيم ــام القضائ ــأداء النظ ــم ب ــن ثقته ــن ع ــن المواطن ــرب %59 م أع
ــم. ــدم ثقته ــن ع ــرب %22 ع ــا أع ــون، فيم القان

ترتفع نسبة الثقة في قطاع غزة إلى %62 مقارنةً بالضفة )57%(. 

ــة  ــأداء الأجهــزة الأمني ــرات.." ب 5.2.3 الثقــة بأجهــزة الأمــن الفلســطينية "الأمــن الوقائــي، المخاب
فيمــا يتعلــق بتعزيــز ســيادة القانــون(

ــز  ــم وتعزي ــق بدع ــا يتعل ــطينية فيم ــن الفلس ــزة الأم ــأداء أجه ــم ب ــن ثقته ــن ع ــن المواطن ــرب %53 م أع
ــم. ــدم ثقته ــن ع ــرب %23 ع ــا أع ــون، فيم ــيادة القان س

ترتفع نسبة الثقة في قطاع غزة إلى %57 مقارنةً بالضفة )51%(. 
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6.2.3 الثقة بوزارة الداخلية 

ــيادة  ــز س ــم وتعزي ــق بدع ــا يتعل ــة فيم ــأداء وزارة الداخلي ــة ب ــى ثق ــم ع ــن بأنه ــن المواطن صرح %69 م
ــون. ــم لا يثق ــا صرح %15 بأنه ــون، فيم القان

ترتفع نسبة عدم الثقة في قطاع غزة إلى %18 مقارنةً بالضفة )13%(. 

7.2.3 الثقة بهيئة مكافحة الفساد

ــز  ــم وتعزي ــق بدع ــا يتعل ــاد فيم ــة الفس ــة مكافح ــأداء هيئ ــة ب ــى ثق ــم ع ــن بأنه ــن المواطن صرح %41 م
ــون. ــم لا يثق ــا صرح %26 بأنه ــون، فيم ــيادة القان س

ترتفع نسبة الثقة في قطاع غزة إلى %46 مقارنةً بالضفة )39%(.

8.2.3 الثقة بفعالية جهات العدالة غير الرسمية 

ــق بدعــم  ــة فيمــا يتعل ــة غــر الرســمية الفاعل ــأداء جهــات العدال عــر %50 مــن المواطنــن عــن ثقتهــم ب
وتعزيــز ســيادة القانــون، فيمــا عــر %22 عــن عــدم ثقتهــم.

ترتفع نسبة الثقة في قطاع غزة إلى %59 مقارنةً بالضفة )45%(.
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a 2.3: مقارنــة مــؤشرات الثقــة بمؤسســات/جهات قطاعــي العدالــة والأمــن في دعــم وتعزيز ســيادة 
2023-2021 القانون 

تظهــر النتائــج أن هنــاك ارتفاعــاً محــدودا في الاســتطلاع الحــالي 2023 فيمــا يتعلــق بمــدى ثقــة المواطنــن 
ــث  ــطينية، حي ــة الفلس ــة المدني ــابق )2021( بالشرط ــتطلاع الس ــة بالاس ــة مقارن ــة الغربي في الضف
ارتفعــت مــن %61 في اســتطلاع 2021 إلى %64 في الاســتطلاع الحــالي )2023(، والنيابــة العامــة مــن 54% 
إلى %58، والمحاكــم مــن %58 إلى %61، فيمــا انخفضــت نســبة الثقــة بشــكل محــدود في نســبة الثقــة 
ــتطلاع 2021 إلى  ــن %48 في اس ــبة م ــت النس ــث انخفض ــة، حي ــمية الفاعل ــر الرس ــة غ ــات العدال بجه
%45 في الاســتطلاع الحــالي )2023(، فيمــا بقيــت النســبة كمــا هــي دون تغيــر بالنظــام القضائــي ككل 

.)57%(

أمــا في قطــاع غــزة، فقــد انخفضــت نســبة الثقــة بالشرطــة المدنيــة الفلســطينية مــن %68 في اســتطلاع 
ــن 64%  ــة م ــمية الفاعل ــر الرس ــة غ ــات العدال ــالي )2023(، وجه ــتطلاع الح 2021 إلى %63 في الاس
ــت النســبة كمــا  ــة العامــة مــن %63 إلى %60، وبقي ــا انخفضــت بشــكل محدودبالنياب إلى %59، فيم
هــي دون تغيــر في نســبة الثقــة بالمحاكــم والنظــام القضائــي ككل )%62(. للمزيــد انظــر/ي الجــدول 

ــاه: والرســمينالبيانيين أدن

جــدول a 2.3: مقارنــة مــؤشرات الثقــة بمؤسســات/جهات قطاعــي العدالــة والأمــن في دعــم وتعزيز 
ــيادة القانون 2023-2021 س

 

 

قطاع غزةالضفة الغربية

2021202320212023

%63%68%64%61الشرطة المدنية الفلسطينية
%60%63%58%54النيابة العامة

%61%62%61%58المحاكم
%62%62%57%56النظام القضائي ككل

%59%64%45%48جهات العدالة غير الرسمية الفاعلة
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رســم بيانــي a 2.3:  مقارنــة مــؤشرات الثقــة بمؤسســات/جهات قطاعــي العدالــة والأمــن في دعــم 
وتعزيــز ســيادة القانــون في الضفــة الغربيــة 2021–2023
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3.3 الثقة بكفاءة واستعداد بعض المؤسسات/الجهات في دعم وتعزيز سيادة القانون  

1.3.3 الثقة بنقابة المحامين

ــم  ــتعدادها في دع ــا واس ــق بكفاءته ــا يتعل ــن فيم ــة المحام ــم بنقاب ــن ثقته ــن ع ــن المواطن ــرب %50 م أع
ــم. ــدم ثقته ــن ع ــرب %22 ع ــا أع ــون، فيم ــيادة القان ــز س وتعزي

ترتفع نسبة عدم الثقة في قطاع غزة إلى %27 مقارنةً بالضفة )19%(. 

2.3.3 الثقة بوزارة العدل

عــر %49 مــن المواطنــن عــن ثقتهــم بــوزارة العــدل فيمــا يتعلــق بكفاءتهــا واســتعدادها في دعــم وتعزيــز 
ســيادة القانــون، فيمــا عــر %19 عــن عــدم ثقتهــم.

ترتفع نسبة الثقة في قطاع غزة إلى %53 مقارنةً بالضفة )46%(. 

3.3.3 الثقة بالحكومة الفلسطينية

عــر %51 مــن المواطنــن عــن ثقتهــم بالحكومــة الفلســطينية فيمــا يتعلــق بكفاءتهــا واســتعدادها في دعــم 
وتعزيــز ســيادة القانــون، فيمــا عــر %22 عــن عــدم ثقتهــم.

ترتفع نسبة عدم الثقة في قطاع غزة إلى %30 مقارنةً بالضفة )25%(. 

4.3.3 الثقة بالمجلس التشريعي الفلسطيني

أعــرب %42 مــن المواطنــن عــن ثقتهــم فيمــا يتعلــق بكفــاءة واســتعداد المجلــس التشريعــي الفلســطيني في 
دعــم وتعزيــز ســيادة القانــون، فيمــا عــر %28 عــن عــدم ثقتهــم.

ترتفع نسبة عدم الثقة في قطاع غزة إلى %32 مقارنةً بالضفة )25%(. 

5.3.3 الثقة بمؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات النسوية 

ــا  ــوية فيم ــات النس ــان والمؤسس ــوق الإنس ــات حق ــة بمؤسس ــى ثق ــم ع ــن إلى أنه ــن المواطن ــار %52 م أش
ــم. ــدم ثقته ــار %23 إلى ع ــا أش ــون، فيم ــيادة القان ــز س ــم وتعزي ــتعدادها في دع ــا واس ــق بكفاءته يتعل

ترتفع نسبة الثقة في قطاع غزة إلى %62 مقارنةً بالضفة )46%(. 
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6.3.3 الثقة بشخصيات سياسية 

عــر %28 مــن المواطنــن عــن ثقتهــم بشــخصيات سياســية فيمــا يتعلــق بكفاءتهــا واســتعدادها في دعــم 
وتعزيــز ســيادة القانــون، فيمــا عــر %44 عــن عــدم ثقتهــم.

ترتفع نسبة عدم الثقة في قطاع غزة إلى %51 مقارنةً بالضفة )41%(. 

7.3.3 الثقة بالأحزاب السياسية 

ــق بكفاءتهــا واســتعدادها في دعــم  ــا يتعل عــر %26 مــن المواطنــن عــن ثقتهــم بالأحــزاب السياســية فيم
وتعزيــز ســيادة القانــون، فيمــا عــر %47 عــن عــدم ثقتهــم.

ترتفع نسبة عدم الثقة في قطاع غزة إلى %54 مقارنةً بالضفة )43%(. 
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4.3 المعرفة بإجراءات تقديم شكوى لدى مؤسسات قطاعي العدالة والأمن

1.4.3 المحاكم النظامية

ــم  ــكوى للمحاك ــم ش ــراءات تقدي ــدة بإج ــيطة أو جي ــة بس ــم معرف ــأن لديه ــن ب ــن المواطن صرح %48 م
ــا. ــن ذلكمطلق ــون ع ــم لا يعرف ــا صرح%53 بأنه ــة، فيم النظامي

ترتفع نسبة عدم المعرفة في قطاع غزة إلى %61 مقارنةً بالضفة )48%(.

2.4.3 المحاكم الشرعية والكنيسية

ــم  ــكوى للمحاك ــم ش ــراءات تقدي ــدة بإج ــيطة أو جي ــة بس ــم معرف ــأن لديه ــن ب ــن المواطن صرح %49 م
ــا. ــن ذلكمطلق ــون ع ــم لا يعرف ــا صرح%51 بأنه ــية، فيم ــة والكنس الشرعي

ترتفع نسبة عدم المعرفة في قطاع غزة إلى %60 مقارنةً بالضفة )46%(.

3.4.3 المحاكم العسكرية

أشــار%22 فقــط مــن المواطنــن بــأن لديهــم معرفــة بســيطة أو جيــدة بإجــراءات تقديــم شــكوى للمحاكــم 
العســكرية، فيمــا أشــار%78 بأنهــم لا يعرفــون عــن ذلكمطلقــا.

ترتفع نسبة عدم المعرفة في قطاع غزة إلى %85 مقارنةً بالضفة )74%(.

4.4.3 النيابة العامة

أشــار%35 مــن المواطنــن بــأن لديهــم معرفــة بســيطة أو جيــدة بإجــراءات تقديــم شــكوى للنيابــة العامــة، 
فيمــا أشــار%65 بأنهــم لا يعرفــون عــن ذلكمطلقــا.

ترتفع نسبة عدم المعرفة في قطاع غزة إلى %66 مقارنةً بالضفة )64%(.

5.4.3 الشرطة المدنية الفلسطينية

ــم  ــكوى للمحاك ــم ش ــراءات تقدي ــدة بإج ــيطة أو جي ــة بس ــم معرف ــأن لديه ــن ب ــن المواطن صرح %60 م
ــا. ــن ذلكمطلق ــون ع ــم لا يعرف ــا صرح %40 بأنه ــطينية، فيم ــة الفلس ــة المدني للشرط

ترتفع نسبة عدم المعرفة في الضفة الغربية إلى %41 مقارنةً بقطاع غزة )38%(.
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6.4.3 أجهزة الأمن الفلسطينية )الأمن الوقائي، المخابرات، ... (

أشــار %34 مــن المواطنــن بــأن لديهــم معرفــة بســيطة أو جيــدة بإجــراءات تقديــم شــكوى لأجهــزة الأمــن 
الفلســطينية )الأمــن الوقائــي، المخابــرات، ... (، فيمــا أشــار %66 بأنهــم لا يعرفــون عــن ذلكمطلقــا.

ترتفع نسبة عدم المعرفة في قطاع غزة إلى %75 مقارنةً بالضفة )61%(.

7.4.3 وزارة العدل

صرح %25مــن المواطنــن بــأن لديهــم معرفــة بســيطة أو جيــدة بإجــراءات تقديــم شــكوى لــوزارة العــدل، 
فيمــا صرح 78 % بأنهــم لا يعرفــون عــن ذلكمطلقــا.

ترتفع نسبة عدم المعرفة في قطاع غزة إلى %81 مقارنةً بالضفة )73%(.

8.4.3 وزارة الداخلية

صرح %36 مــن المواطنــن بــأن لديهــم معرفــة بســيطة أو جيــدة بإجــراءات تقديــم شــكوى لــوزارة الداخلية، 
فيمــا صرح %64 بأنهــم لا يعرفــون عــن ذلــك مطلقا.

ترتفع نسبة عدم المعرفة في قطاع غزة إلى %69 مقارنةً بالضفة )62%(.
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رابعاً: توجهات مستقبلية

1.4 اللجوء إلى المحاكم أو القضاء الرسمي  
صرح %57 مــن المواطنــن بأنهــم ســيلجؤون إلى المحاكــم أو القضــاء الرســمي في حــال واجهــوا نزاعــات أو 
خلافــات مســتقبلية )%59 في الضفــة مقارنــة بـــ %52 في القطــاع(. للمزيــد انظــر/ي الرســم البيانــي أدناه:

رسم بياني 1.4 اللجوء إلى المحاكم أو القضاء الرسمي  

89 
 

ا   ةي: توجهات مستقبلرابعا
 

   اللجوء إلى المحاكم أو القضاء الرسمي 11.44
إلى المحاكم أو القضاء الرسمي في حال واجهوا  سيلجؤون % من المواطنين بأنهم 57صرح 

 ي/نظرا% في القطاع(. للمزيد 52بـ % في الضفة مقارنة 59نزاعات أو خلافات مستقبلية )
 الرسم البياني أدناه:

 
 اللجوء إلى المحاكم أو القضاء الرسمي   1.4رسم بياني 

 
 
 

 أسباب اللجوء إلى المحاكم أو القضاء الرسمي   22.44
أسباب اللجوء إلى المحاكم أو القضاء الرسمي لمن صرحوا بأنهم سيتوجهون لها، أظهرت  وبشأن

النتائج أن أهم الأسباب هو اعتبارهم أن المحاكم هي الجهة الشرعية الوحيدة التي من خلالها 
القوانين التي تستند إليها المحاكم ، و قادرة على منع العنفتحل الخلافات، ثم اعتبارهم أن المحاكم 

الجدول والرسم  ي/نظراللمزيد  .واضحة وشاملة وتأخذ بعين الاعتبار كافة الجوانب الخلافية
 البياني أدناه:

 
 
 
 

%59%52%57

%41%48%43

الأراضي الفلسطينيةقطاع غزةالضفة الغربية

نعم لا

2.4 أسباب اللجوء إلى المحاكم أو القضاء الرسمي  
ــا، أظهــرت  وبشــأن أســباب اللجــوء إلى المحاكــم أو القضــاء الرســمي لمــن صرحــوا بأنهــم ســيتوجهون له
النتائــج أن أهــم الأســباب هــو اعتبارهــم أن المحاكــم هــي الجهــة الشرعيــة الوحيــدة التــي مــن خلالهــا تحــل 
الخلافــات، ثــم اعتبارهــم أن المحاكــم قــادرة عــى منــع العنــف، والقوانــن التي تســتند إليهــا المحاكــم واضحة 
وشــاملة وتأخــذ بعــن الاعتبــار كافــة الجوانــب الخلافيــة. للمزيــد انظــر/ي الجــدول والرســم البيانــي أدناه:
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جدول رقم 2.4: أسباب اللجوء إلى المحاكم أو القضاء الرسمي

قطاع غزةالضفة الغربية 
الأراضي 

الفلسطينية
المحاكم هي الجهة الشرعية/ القانونية الوحيدة التي من 

خلالها تحل الخلافات
%94%92%93

71%78%68%المحاكم قادرة على منع العنف
القوانين التي تستند إليها المحاكم واضحة وشاملة وتأخذ 

بعين الاعتبار كافة الجوانب الخلافية
%69%75%71

67%64%68%المحاكم لديها قضاة مختصون للتعامل مع قضيتي.
64%68%63%العدالة مضمونة من خلال اللجوء إلى المحاكم

القوانين التي تستند اليها المحاكم مبنية على مبادئ 
حقوق الانسان.

%64%65%64

المحاكم تستطيع أن تتخذ قراراتها في جميع القضايا 
بدون أي اعتبار لعائلة أو حزب سياسي، أو تنظيم، أو 

جنس، أو عمر
%52%53%52

47%41%50%لا يميز القضاء الرسمي ضدي على أساس الجنس
29%29%28%القضاء غير الرسمي أو العشائري غير عادل
28%32%26%القضاء غير الرسمي أو العشائري غير فعال

اجراءات متابعة القضية داخل المحاكم والبت فيها 
سريعة.

%23%25%24

رسم بياني 2.4: أسباب اللجوء إلى المحاكم أو القضاء الرسمي  

 

 

 أسباب عدم اللجوء إلى المحاكم أو القضاء الرسمي  :3.4رسم بياني 

 

 

%93

%71

%71

%67

%64

%64

%52

%47

%29

%28

%24

القانونية الوحيدة التي من خلالها تحل الخلافات/ المحاكم هي الجهة الشرعية

المحاكم قادرة على منع العنف

الجوانب القوانين التي تستند إليها المحاكم واضحة وشاملة وتأخذ بعين الاعتبار كافة
الخلافية

.المحاكم لديها قضاة مختصون للتعامل مع قضيتي

العدالة مضمونة من خلال اللجوء إلى المحاكم

.القوانين التي تستند اليها المحاكم مبنية على مبادئ حقوق الانسان

، أو حزب المحاكم تستطيع أن تتخذ قراراتها في جميع القضايا بدون أي اعتبار لعائلة
سياسي أو تنظيم، أو جنس أو عمر

لا يميز القضاء الرسمي ضدي على أساس الجنس

القضاء غير الرسمي أو العشائري غير عادل

القضاء غير الرسمي أو العشائري غير فعال

.اجراءات متابعة القضية داخل المحاكم والبت فيها سريعة

%78

%74

%70

%62

%43

%40

%35

%26

%25

%22

%7

%6

%6

قضايا المحاكم تأخذ وقتاً طويل للبت فيها

أفضل تدخل أهل المتنازعين والمعارف والأصحاب

القضاء العشائري وغير الرسمي أسرع

(نيشمل أتعاب المحامي)اللجوء إلى المحاكم مكلف جداً، وهو فوق قدرتي المالية 

القضاء العشائري وغير الرسمي اكثر عدلا

لا أثق بالمحاكم

العادات والتقاليد الاجتماعية تمنعني من تقديم أي شكوى لدى المحاكم

القضاء الرسمي فاسد

عدم ثقتي بحصولي على حل عادل من خلال القضاء

لا يوجد لدي أدنى معرفة بكيفية تقديم شكوى لدى المحاكم

أخشى التعرض لضغوط وتهديدات من قبل الخصم

أفضل تدخل الفصائل والتيارات السياسية والجماعات المسلحة

قد اتعرض للتمييز بسبب جنسي
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3.4: أسباب عدم اللجوء إلى المحاكم أو القضاء الرسمي  
وحــول أســباب عــدم اللجــوء إلى المحاكــم أو القضــاء الرســمي لمــن صرحــوا بأنهــم لــن يتوجهــوا لهــا، أظهرت 
ــل  ــم تدخ ــاً طويلاً،وتفضيله ــد وقت ــم تأخ ــا المحاك ــم أن قضاي ــود إلى اعتباره ــباب تع ــم الأس ــج أن أه النتائ
أهــل المتنازعــن والمعــارف والأصحــاب،  إضافــة إلى اعتبارهــم أن القضــاء العشــائري وغــر الرســمي أسرع، 

واعتبــار أن اللجــوء إلى المحاكــم مكلــف جــداً. للمزيــد انظــر/ي الجــدول والرســم البيانــي أدنــاه:

جدول رقم 3.4: أسباب عدم اللجوء إلى المحاكم أو القضاء الرسمي

قطاع غزةالضفة الغربية 
الأراضي 

الفلسطينية

78%77%78%قضايا المحاكم تأخذ وقتاً طويل للبت فيها

74%79%71%أفضل تدخل أهل المتنازعين والمعارف والأصحاب
70%82%62%القضاء العشائري وغير الرسمي أسرع

اللجوء إلى المحاكم مكلف جداً، وهو فوق قدرتي المالية 
)يشمل أتعاب المحامين(

%60%65%62

43%45%42%القضاء العشائري وغير الرسمي اكثر عدلا
40%33%45%لا أثق بالمحاكم

العادات والتقاليد الاجتماعية تمنعني من تقديم أي شكوى 
لدى المحاكم

%30%43%35

26%20%30%القضاء الرسمي فاسد
25%24%26%عدم ثقتي بحصولي على حل عادل من خلال القضاء
لا يوجد لدي أدنى معرفة بكيفية تقديم شكوى لدى 

المحاكم
%24%19%22

7%6%7%أخشى التعرض لضغوط وتهديدات من قبل الخصم
أفضل تدخل الفصائل والتيارات السياسية والجماعات 

المسلحة
%7%4%6

6%6%6%قد أتعرض للتمييز بسبب جنسي
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رسم بياني 3.4: أسباب عدم اللجوء إلى المحاكم أو القضاء الرسمي 

 

 

 أسباب عدم اللجوء إلى المحاكم أو القضاء الرسمي  :3.4رسم بياني 

 

 

%93

%71

%71

%67

%64

%64

%52

%47

%29

%28

%24

القانونية الوحيدة التي من خلالها تحل الخلافات/ المحاكم هي الجهة الشرعية

المحاكم قادرة على منع العنف

الجوانب القوانين التي تستند إليها المحاكم واضحة وشاملة وتأخذ بعين الاعتبار كافة
الخلافية

.المحاكم لديها قضاة مختصون للتعامل مع قضيتي

العدالة مضمونة من خلال اللجوء إلى المحاكم

.القوانين التي تستند اليها المحاكم مبنية على مبادئ حقوق الانسان

، أو حزب المحاكم تستطيع أن تتخذ قراراتها في جميع القضايا بدون أي اعتبار لعائلة
سياسي أو تنظيم، أو جنس أو عمر

لا يميز القضاء الرسمي ضدي على أساس الجنس

القضاء غير الرسمي أو العشائري غير عادل

القضاء غير الرسمي أو العشائري غير فعال

.اجراءات متابعة القضية داخل المحاكم والبت فيها سريعة

%78

%74

%70

%62

%43

%40

%35

%26

%25

%22

%7

%6

%6

قضايا المحاكم تأخذ وقتاً طويل للبت فيها

أفضل تدخل أهل المتنازعين والمعارف والأصحاب

القضاء العشائري وغير الرسمي أسرع

(نيشمل أتعاب المحامي)اللجوء إلى المحاكم مكلف جداً، وهو فوق قدرتي المالية 

القضاء العشائري وغير الرسمي اكثر عدلا

لا أثق بالمحاكم

العادات والتقاليد الاجتماعية تمنعني من تقديم أي شكوى لدى المحاكم

القضاء الرسمي فاسد

عدم ثقتي بحصولي على حل عادل من خلال القضاء

لا يوجد لدي أدنى معرفة بكيفية تقديم شكوى لدى المحاكم

أخشى التعرض لضغوط وتهديدات من قبل الخصم

أفضل تدخل الفصائل والتيارات السياسية والجماعات المسلحة

قد اتعرض للتمييز بسبب جنسي

4.4: بعض الأسباب والجهات التي يفضلها الجمهور للتدخل في حل النزاعات في حال عدم 
اللجوء إلى المحاكم والمقارنة بالاستطلاع السابق 2021

في الضفــة الغربيــة تظهــر النتائــج انخفاضــا في نســبة مــن يــرون أنالقضــاء العشــائري وغــر الرســمي 
أكثــر عــدلاً مــن %46 إلى %42، وعــدم الثقــة بالحصــول عــى حــل عــادل مــن خــال القضــاء مــن %39 إلى 
%26،  وارتفاعــا في نســبة مــن يفضلــون تدخــل أهــل المتنازعــن والمعــارف والأصحــاب مــن %66 إلى 71%.

ــر  ــاء العشــائري وغــر الرســمي أكث ــرون أن القض ــا في قطــاع غــزة يلاحــظ أيضــا انخفاضــا فيمــن ي أم
عــدلاً مــن %58 إلى %45، وتفضيــل تدخــل الفصائــل والتيــارات السياســية والجماعــات المســلحة مــن 12% 
إلى %4، والخشــية مــن التعــرض لضغــوط وتهديــدات مــن قبــل الخصــم مــن %22 إلى %6، وعــدم الثقــة 

بالحصــول عــى حــل عــادل مــن خــال القضــاء مــن %42 إلى 22%.

للمزيد انظر/ي الجدول أدناه:
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جــدولa 4.4:بعــض الأســباب والجهــات التــي يفضلهــا الجمهــور للتدخــل في حــل النزاعــات في حــال 
عــدم اللجــوء إلى المحاكــم، جــدول مقارنــة 2023-2021

 
قطاع غزةالضفة الغربية

2021202320212023
%82%79%62%61القضاء العشائري وغير الرسمي أسرع

%45%58%42%46القضاء العشائري وغير الرسمي أكثر عدلاً

%79%82%71%66أفضل تدخل أهل المتنازعين والمعارف والأصحاب

أفضل تدخل الفصائل والتيارات السياسية والجماعات 
المسلحة

10%7%12%4%

%6%22%7%14أخشى التعرض لضغوط وتهديدات من قبل الخصم

%24%42%26%39عدم ثقتي بحصولي على حل عادل من خلال القضاء
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خامساً: مساءلة مؤسسات العدالة

1.5 الشرطة الفلسطينية
أشــار %49 مــن المواطنــن إلى أن الشرطــة الفلســطينية تقــوم بواجبهــا حســب القانــون بدرجــة كبــرة أو 

ــة أو لا تقــوم. كبــرة جــداً، فيمــا أشــار %32 إلى أنهاتقــوم بواجبهابدرجــة قليل

ــرة في  ــداً أو كب ــرة ج ــة كب ــا بدرج ــوم بواجبه ــطينية تق ــة الفلس ــأن الشرط ــوا ب ــن صرح ــبة م ــع نس ترتف
ــاه: ــي أدن ــم البيان ــر/ي الرس ــد انظ ــة )%42(. للمزي ــةً بالضف ــزة إلى %60 مقارن ــاع غ قط

رسم بياني 5.1.1: الشرطة الفلسطينية تقوم بواجبها حسب القانون

95 
 

ا   : مساءلة مؤسسات العدالةخامسا
 

 الشرطة الفلسطينية 11.55
تقوم بواجبها حسب القانون بدرجة كبيرة أو ة يالفلسطينالشرطة أن إلى % من المواطنين 49أشار 

 .قومتبدرجة قليلة أو لا اقوم بواجبهاتأنه% إلى 32، فيما أشار كبيرة جداً 
أو كبيرة في قطاع  ترتفع نسبة من صرحوا بأن الشرطة الفلسطينية تقوم بواجبها بدرجة كبيرة جداً 

 الرسم البياني أدناه: ي/نظرا%(. للمزيد 42الضفة ) ب% مقارنةً 60غزة إلى 
 

 تقوم بواجبها حسب القانون ة يالفلسطينالشرطة  :5.1.1رسم بياني 

 
  

طة من قبل لأو سوء استخدام للس اً وحول كيفية تقديم شكوى في حال وجد المواطنون تقصير 
، إما بشكل كامل أو جزئي يعلمون كيفية تقديم ذلكأنهم إلى % من المواطنين 28الشرطة، أشار 

 الجدول أدناه: ي/نظراأنهم لا يعلمون. للمزيد إلى % 72فيما أشار 
 

طة لأو سوء استخدام للس اً العلم بتقديم شكوى في حال وجد المواطنون تقصير  :1.1.5جدول 
 من قبل الشرطة

الأراضي  قطاع غزة الضفة الغربية  
 الفلسطينية

 8% 10% 6% نعم، بشكل كامل
 20% 18% 21% نعم، بشكل جزئي

 72% 72% 73% لا أعرف أبداً 
 %100 %100 %100 

%3%5%4

%39
%55

%45

%12

%16
%13

%32

%19
%27

%5
%4%5 %9%1%6

0%

20%

40%

60%

80%

100%

الأراضي الفلسطينيةقطاع غزةالضفة الغربية

درجة كبيرة جداً  درجة كبيرة محايد درجة قليلة لا يقومون بواجباتهم لا أعرف

ــل  ــن قب ــلطة م ــتخدام للس ــوء اس ــراً أو س ــون تقص ــد المواطن ــال وج ــكوى في ح ــم ش ــة تقدي ــول كيفي وح
الشرطــة، أشــار %28 مــن المواطنــن إلى أنهــم يعلمــون كيفيــة تقديــم ذلــك إمــا بشــكل كامــل أو جزئــي، 

ــاه: ــدول أدن ــر/ي الج ــد انظ ــون. للمزي ــم لا يعلم ــار %72 إلى أنه ــا أش فيم

جــدول 1.1.5: العلــم بتقديــم شــكوى في حــال وجــد المواطنــون تقصــراً أو ســوء اســتخدام للســلطة 
مــن قبــل الشرطــة

قطاع غزةالضفة الغربية 
الأراضي 

الفلسطينية
8%10%6%نعم، بشكل كامل

20%18%21%نعم، بشكل جزئي
72%72%73%لا أعرف أبداً

%100%100%100
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وعنــد ســؤالهم إن ســبق وقامــوا بتعبئــة طلــب شــكوى أو لأحــد مــن معارفهــم ضــد الشرطــة الفلســطينية، 
أشــار %7 فقــط إلى أنهــم قامــوا بذلــك )%4 في الضفــة و%12 في القطــاع(. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدناه:

جدول 2.1.5: القيام بتعبئة طلب شكوى ضد الشرطة الفلسطينية

الأراضي الفلسطينيةقطاع غزةالضفة الغربية 
7%12%4%نعم
93%88%96%لا

%100%100%100

وبشــأن رضــا مــن قامــوا بتقديــم الشــكاوى عــن الطريقــة التــي تــم التعامــل بهــا، أشــار %50 إلى أنهــم 
راضــون عــن ذلــك، فيمــا أشــار %38 إلى عــدم الرضــا.

ــم  ــر/ي الرس ــد انظ ــة )%34(. للمزي ــةً بالضف ــزة إلى %40 مقارن ــاع غ ــا في قط ــدم الرض ــبة ع ــع نس ترتف
ــاه: البيانــي أدن

رسم بياني 2.1.5 الرضا عن طريقة التعامل مع الشكاوى

96 
 

وعند سؤالهم إن سبق وقاموا بتعبئة طلب شكوى أو لأحد من معارفهم ضد الشرطة الفلسطينية، 
 ي/نظرا. للمزيد (% في القطاع12% في الضفة و4قاموا بذلك )أنهم إلى فقط % 7أشار 

 الجدول أدناه:
 القيام بتعبئة طلب شكوى ضد الشرطة الفلسطينية :2.1.5جدول 

  
 قطاع غزة الضفة الغربية

الأراضي 
 الفلسطينية

 7% 12% 4% نعم
 93% 88% 96% لا
 %100 %100 %100 
 

أنهم إلى % 50رضا من قاموا بتقديم الشكاوى عن الطريقة التي تم التعامل بها، أشار  وبشأن
 % إلى عدم الرضا.38راضون عن ذلك، فيما أشار 

الرسم  ي/نظرا%(. للمزيد 34الضفة ) ب% مقارنةً 40ترتفع نسبة عدم الرضا في قطاع غزة إلى 
 البياني أدناه:

 
 الرضا عن طريقة التعامل مع الشكاوى  2.1.5رسم بياني 

 
 
 
 

%5%7%6

%29%33%32

%9%4%6

%45%45%45

%6%5%5
%5%6%6
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الأراضي الفلسطينيةقطاع غزةالضفة الغربية

غير راض أبدا غير راض محايد راض راض جدا لا اعرف

وحــول الحصــول عــى نتيجــة الشــكاوى في حــال تــم رفعهــا ضــد الشرطــة الفلســطينية، أشــار ثلثــي المواطنــن 

إلى أنــه لــن تكــون هنــاك نتيجــة للشــكاوى التــي تقــدم للشرطــة، للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول 3.1.5: الحصول على نتيجة الشكاوى في حال تم رفعها ضد الشرطة الفلسطينية 

الأراضي الفلسطينيةقطاع غزةالضفة الغربية 

33%35%32%نعم

67%65%68%لا
%100%100%100
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2.5 النيابة العامة
صرح %44 مــن المواطنــن بــأن النيابــة العامــة تقــوم بواجبهــا حســب القانــون بدرجــة كبــرة أو كبــرة 

ــة أو لا تقــوم. جــدا، فيمــا أشــار %26 إلى أنهــا تقــوم بواجبهــا بدرجــة قليل

ترتفــع نســبة مــن صرحــوا بــأن النيابــة العامــة تقــوم بواجبهــا بدرجــة كبــرة جــداً أو كبــرة في قطــاع غــزة 
إلى %57 مقارنــةً بالضفــة )%37(. للمزيــد انظــر/ي الرســم البيانــي أدنــاه:

رسم بياني 1.2.5: النيابة العامة تقوم بواجبها حسب القانون
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ثلثي وحول الحصول على نتيجة الشكاوى في حال تم رفعها ضد الشرطة الفلسطينية، أشار 
الجدول  ي/نظرا، للمزيد للشكاوى التي تقدم للشرطة كون هناك نتيجةتأنه لن إلى المواطنين 

 أدناه:
 الحصول على نتيجة الشكاوى في حال تم رفعها ضد الشرطة الفلسطينية  :3.1.5جدول 

الأراضي  قطاع غزة الضفة الغربية  
 الفلسطينية

 33% 35% 32% نعم
  67% 65% 68% لا

%100 %100 %100 
 
 

 النيابة العامة 22.55
بواجبها حسب القانون بدرجة كبيرة أو كبيرة % من المواطنين بأن النيابة العامة تقوم 44صرح 

 % إلى أنها تقوم بواجبها بدرجة قليلة أو لا تقوم.26جدا، فيما أشار 
أو كبيرة في قطاع غزة  ترتفع نسبة من صرحوا بأن النيابة العامة تقوم بواجبها بدرجة كبيرة جداً 

 ناه:الرسم البياني أد ي/نظرا%(. للمزيد 37الضفة ) ب% مقارنةً 57إلى 
 

 النيابة العامة تقوم بواجبها حسب القانون  :1.2.5رسم بياني 
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الأراضي الفلسطينيةقطاع غزةالضفة الغربية

درجة كبيرة جداً  درجة كبيرة محايد درجة قليلة لا يقومون بواجباتهم لا أعرف

ــل  ــن قب ــلطة م ــتخدام للس ــوء اس ــراً أو س ــون تقص ــد المواطن ــال وج ــكوى في ح ــم ش ــة تقدي ــول كيفي وح
النيابــة العامــة، أشــار %18 فقــط مــن المواطنــن إلى أنهــم يعلمــون كيفيــة تقديمهــا، فيمــا أشــار %82 إلى 

أنهــم لا يعلمــون. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جــدول 1.2.5: كيفيــة تقديــم شــكوى في حــال وجــد المواطنــون تقصــراً أو ســوء اســتخدام للســلطة 
مــن قبــل النيابــة العامــة

الأراضي الفلسطينيةقطاع غزةالضفة الغربية 
4%4%4%نعم، بشكل كامل

14%11%15%نعم، بشكل جزئي
82%85%81%لا أعرف أبداً

%100%100%100

وعنــد ســؤالهم إن ســبق وقامــوا بتعبئــة طلــب شــكوى أو لأحــد مــن معارفهــم ضــد النيابــة العامــة، أشــار 
%1 فقــط إلى أنهــم قامــوا بذلــك. 
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وبشــأن رضــا مــن قامــوا بتقديــم الشــكاوى عــن الطريقــة التــي تــم التعامــل بهــا، أشــار %46 إلى أنهــم 
راضــون عــن ذلــك، فيمــا أشــار %38 إلى عــدم الرضــا.

ترتفــع نســبة عــدم الرضــا في قطــاع غــزة إلى %55 مقارنــةً بالضفــة )%21(. للمزيــد انظر/يالرســم البيانــي 
ه: دنا أ

رسم بياني 2.2.5: رضا من قاموا بتقديم الشكاوى عن الطريقة التي تم التعامل بها

99 
 

 رضا من قاموا بتقديم الشكاوى عن الطريقة التي تم التعامل بها :2.2.5رسم بياني 

 
 

أشار ثلاثة أرباع وحول الحصول على نتيجة الشكاوى في حال تم رفعها ضد النيابة العامة، 
 ي/نظرا، للمزيد للشكاوى التي ترفع ضد النيابة كون هناك نتيجةتلن أنه إلى الجمهور 

 الجدول أدناه:
 

 نتيجة الشكاوى في حال تم رفعها ضد النيابة العامة  :2.2.5جدول 
  

 قطاع غزة الضفة الغربية
الأراضي 
 الفلسطينية

 25% 26% 25% نعم

 75% 74% 75% لا

  %100 %100 %100 

 

 المحاكم 33.55
، % من المواطنين بأن المحاكم تقوم بواجبها حسب القانون بدرجة كبيرة أو كبيرة جداً 50صرح 

 % إلى أنها تقوم بواجبها بدرجة قليلة أو لا تقوم.28فيما أشار 
أو كبيرة في قطاع غزة إلى  صرحوا بأن المحاكم تقوم بواجبها بدرجة كبيرة جداً ترتفع نسبة من 

 الرسم البياني أدناه: ي/نظرا%(. للمزيد 45الضفة ) ب% مقارنةً 60
 
 

%3%13%8
%18

%42
%30 %10

%9

%10

%55

%29
%42

%7%1%4 %6%6%6

0%

20%

40%

60%

80%

100%

الأراضي الفلسطينيةقطاع غزةالضفة الغربية

غير راض أبدا غير راض محايد راض راض جدا لا اعرف

ــاع  ــة العامــة، أشــار ثلاثــة أرب ــم رفعهــا ضــد النياب وحــول الحصــول عــى نتيجــة الشــكاوى في حــال ت
الجمهــور إلى أنــه لــن تكــون هنــاك نتيجــة للشــكاوى التــي ترفــع ضــد النيابــة، للمزيــد انظــر/ي 

ــاه: الجــدول أدن

جدول 2.2.5: نتيجة الشكاوى في حال تم رفعها ضد النيابة العامة 

الأراضي الفلسطينيةقطاع غزةالضفة الغربية 
25%26%25%نعم
75%74%75%لا
 %100%100%100
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3.5 المحاكم
ــرة جــداً،  ــرة أو كب ــون بدرجــة كب ــا حســب القان ــأن المحاكــم تقــوم بواجبه ــن ب صرح %50 مــن المواطن

ــة أو لا تقــوم. ــا بدرجــة قليل ــا تقــوم بواجبه ــا أشــار %28 إلى أنه فيم

ترتفــع نســبة مــن صرحــوا بــأن المحاكــم تقــوم بواجبهــا بدرجــة كبــرة جــداً أو كبــرة في قطــاع غــزة إلى 
%60 مقارنــةً بالضفــة )%45(. للمزيــد انظــر/ي الرســم البيانــي أدنــاه:

رسم بياني 1.3.5 المحاكم تقوم بواجبها حسب القانون

100 
 

 المحاكم تقوم بواجبها حسب القانون  1.3.5رسم بياني 

 
 

طة من قبل لأو سوء استخدام للس اً وحول كيفية تقديم شكوى في حال وجد المواطنون تقصير 
أنهم إلى % 84أنهم يعلمون كيفية تقديمها، فيما أشار إلى % من المواطنين 16المحاكم، أشار 

 الجدول أدناه: ي/نظرالا يعلمون. للمزيد 
 

طة لأو سوء استخدام للس اً كيفية تقديم شكوى في حال وجد المواطنون تقصير  :1.3.5جدول 
 من قبل المحاكم

  
 قطاع غزة الضفة الغربية

الأراضي 
 الفلسطينية

 3% 3% 4% نعم، بشكل كامل

 13% 10% 15% نعم، بشكل جزئي

 84% 87% 81% لا أعرف أبداً 

 %100 %100 %100 

 
% 1وعند سؤالهم إن سبق وقاموا بتعبئة طلب شكوى أو لأحد من معارفهم ضد المحاكم، أشار 

 قاموا بذلك. أنهم إلى 
 

أنهم إلى % 60وحول رضا من قاموا بتقديم الشكاوى عن الطريقة التي تم التعامل بها، أشار 
 % إلى عدم الرضا.33أشار راضون عن ذلك، فيما 

%4%4%4

%41
%56

%46

%11

%17
%13

%29

%17
%25

%3
%3

%3 %12%3%9
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الأراضي الفلسطينيةقطاع غزةالضفة الغربية

درجة كبيرة جداً  درجة كبيرة محايد درجة قليلة لا يقومون بواجباتهم لا أعرف

ــل  ــن قب ــلطة م ــتخدام للس ــوء اس ــراً أو س ــون تقص ــد المواطن ــال وج ــكوى في ح ــم ش ــة تقدي ــول كيفي وح
ــم لا  ــار %84 إلى أنه ــا أش ــا، فيم ــة تقديمه ــون كيفي ــم يعلم ــن إلى أنه ــن المواطن ــار %16 م ــم، أش المحاك

ــاه: ــدول أدن ــر/ي الج ــد انظ ــون. للمزي يعلم

جــدول 1.3.5: كيفيــة تقديــم شــكوى في حــال وجــد المواطنــون تقصــراً أو ســوء اســتخدام للســلطة 
مــن قبــل المحاكــم

الأراضي الفلسطينيةقطاع غزةالضفة الغربية 
3%3%4%نعم، بشكل كامل

13%10%15%نعم، بشكل جزئي
84%87%81%لا أعرف أبداً

%100%100%100
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وعنــد ســؤالهم إن ســبق وقامــوا بتعبئــة طلــب شــكوى أو لأحــد مــن معارفهــم ضــد المحاكــم، أشــار %1 إلى 
أنهــم قامــوا بذلــك. 

وحــول رضــا مــن قامــوا بتقديــم الشــكاوى عــن الطريقــة التــي تــم التعامــل بهــا، أشــار %60 إلى أنهــم 
راضــون عــن ذلــك، فيمــا أشــار %33 إلى عــدم الرضــا.

ترتفــع نســبة عــدم الرضــا في قطــاع غــزة إلى %47 مقارنــةً بالضفــة )%23(. للمزيــد انظر/يالرســم البيانــي 
ه: دنا أ

رسم بياني 2.3.5: رضا من قاموا بتقديم الشكاوى عن الطريقة التي تم التعامل بها

101 
 

الرسم ي/انظر%(. للمزيد 23الضفة ) ب% مقارنةً 47ترتفع نسبة عدم الرضا في قطاع غزة إلى 
 البياني أدناه:

 
 رضا من قاموا بتقديم الشكاوى عن الطريقة التي تم التعامل بها :2.3.5رسم بياني 

 
لن إلى أنه % 76وحول الحصول على نتيجة الشكاوى في حال تم رفعها ضد المحاكم، أشار 

 الجدول أدناه:ي/انظر، للمزيد كون هناك نتيجةت
 

 نتيجة الشكاوى في حال تم رفعها ضد المحاكم :2.3.5جدول 
  

 قطاع غزة الضفة الغربية
الأراضي 
 الفلسطينية

 24% 22% 25% نعم
  76% 78% 75% لا

%100 %100 %100 
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الأراضي الفلسطينيةقطاع غزةالضفة الغربية

غير راض أبدا غير راض محايد راض راض جدا لا اعرف

وحــول الحصــول عــى نتيجــة الشــكاوى في حــال تــم رفعهــا ضــد المحاكــم، أشــار %76 إلى أنــه لــن تكــون 
هنــاك نتيجــة، للمزيــد انظر/يالجــدول أدنــاه:

جدول 2.3.5: نتيجة الشكاوى في حال تم رفعها ضد المحاكم

الأراضي الفلسطينيةقطاع غزةالضفة الغربية 

24%22%25%نعم

76%78%75%لا
%100%100%100
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استطلاع آراء المتقاضين 
والمتعاملين مع مؤسسات 

العدالة الرسمية
 »من لهم تجربة«
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أولًا: التواصل مع مؤسسات قطاعي العدالة والأمن 

1.1 اللجوء أو الاستدعاء أو التواصل مع أي من مؤسسات قطاع العدالة:
تشــر البيانــات إلى أن 3645 فــرداً مــن أفــراد العينــة البالغــة 9072 صرحــوا بأنهــم لجــأوا لإحدى مؤسســات 
ــذ الاســتطلاع وبنســبة %40 مــن  ــي عــر شــهراً التــي ســبقت تنفي ــة والأمــن خــال الاثن قطاعــي العدال
مجمــوع العينــة الكلي،وبمقارنــة نتائــج الاســتطلاع الحــالي هنــاك ارتفــاع واضــح بنســبة مــن لجــأوا لإحــدى 
مؤسســات قطــاع العدالــة مقارنــة باســتطلاع 2021 حيــث كانــت النســبة %26 مــن مجمــوع العينــة الــكلي. 

للمزيــد حــول تفاصيــل العينةانظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول 1.1: اللجوء أو الاستدعاء أو التواصل مع أي من مؤسسات قطاع العدالة

العدد 

614الشرطة المدنية الفلسطينية
481المحاكم النظامية
482المحاكم الشرعية

200النيابة العامة
21المحاكم العسكرية

132السجون المدنية )مراكز الإصلاح والتأهيل(
66أجهزة الأمن الفلسطينية )الامن الوقائي، الأمن الوطني،المخابرات، ...(

62وزارة العدل
1299وزارة الداخلية

6هيئة مكافحة الفساد
48البدائل الرسمية لحل النزاع

234القضاء العشائري )مثل المختار، قائد مجتمعي(

1.1.1 الصفة القانونية للمتعاملين

ــب خدمــة، يليهــا الادعــاء )تقديــم شــكاوى(  ــن كانــوا بهــدف طل تشــر النتائــج إلى أن %62 مــن المتعامل
ــاه: ــدول أدن ــر/ي الج ــد انظ ــبة %12. للمزي ــم وبنس ــاء عليه ــبة %13، أو الادع وبنس
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جدول 1.1.1: الصفة القانونية للمتعاملين

النسبة 
%13.0مدعي )تقديم شكوى(

%12.2مدعى عليه
%6.3شاهد
%0.3خبير

%3.0زيارة السجون
%62.0طلب خدمة

%3.1أخرى
100.0%

2.1.1 الحصول على خدمة قانونية من أي طرف

أشــار %12 فقــط مــن أفــراد عينــة المتعاملــن إلى حصولهــم عــى خدمــة قانونيــة. للمزيــد انظــر/ي الرســم 
البيانــي أدنــاه:

رسم بياني2.1.1: الحصول على خدمة قانونية من أي طرف

104 
 

% من المتعاملين كانوا بهدف طلب خدمة، يليها الادعاء )تقديم 62تشير النتائج إلى أن 
 الجدول أدناه: ي/نظرا%. للمزيد 12%، أو الادعاء عليهم وبنسبة 13شكاوى( وبنسبة 

 
 : الصفة القانونية للمتعاملين1.1.1جدول 

 النسبة  
 %13.0 مدعي )تقديم شكوى(

 %12.2 مدعى عليه
 %6.3 شاهد
 %0.3 خبير
 %3.0 السجون زيارة 

 %62.0 طلب خدمة
  %3.1 أخرى 

100.0% 
 

 الحصول على خدمة قانونية من أي طرف 2.1.1
 ي/نظرا% فقط من أفراد عينة المتعاملين إلى حصولهم على خدمة قانونية. للمزيد 12أشار 

 الرسم البياني أدناه:
 

 الحصول على خدمة قانونية من أي طرف: 2.1.1رسم بياني

 
 من أي طرف تم الحصول على الخدمة 3.1.1

نعم
12%

لا
64%

لا ينطبق
24%
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3.1.1 من أي طرف تم الحصول على الخدمة

ــات  ــن مؤسس ــتقلين، و%12 م ــن مس ــال محام ــن خ ــة م ــى خدم ــوا ع ــج إلى أن %81 حصل ــر النتائ تش
ــاه: ــدول أدن ــر/ي الج ــد انظ ــي. للمزي ــع المدن المجتم

جدول 3.1.1: من أي طرف تم الحصول على الخدمة

النسبة

%81.4محامي مستقل

%1.7نقابة المحامين

%11.7مؤسسات المجتمع المدني

%0.7العيادات القانونية في الجامعات

%4.5أخرى

100.0%

4.1.1 المعرفة بتوفر الخدمة

ــاء/ ــال الأصدق ــن خ ــة م ــم الخدم ــن تقدي ــوا ع ــن )%90( عرف ــن المتعامل ــة م ــج أن الغالبي ــر النتائ تظه
الأسرة/الشــبكات أو العيــادة، وفقــط %7 مــن خــال جلســة التوعيــة القانونيــة، و%6 مــن خــال الحملــة 

ــاه: ــدول أدن ــر/ي الج ــد انظ ــة. للمزي الإعلامي

جدول 4.1.1 المعرفة بتوفر الخدمة

النسبة 

%7.2من خلال جلسة التوعية القانونية

%5.5من خلال الحملة الإعلامية

%90.3من خلال الأصدقاء / الأسرة / الشبكات او العيادة

%4.1من خلال العيادات القانونية في الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني
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5.1.1 نوع الخدمة التي تلقاها المتعاملون

ــة،  ــورة القانوني ــوا المش ــة، و%60 تلق ــي بالمحكم ــل القانون ــة التمثي ــوا خدم ــج إلى أن %72 تلق ــر النتائ تش
ــاه: ــد انظــر/ي الجــدول أدن ــة. للمزي ــة إداري ــل القانونــي أمــام هيئ وفقــط %6 تلقــوا خدمــة التمثي

جدول 5.1.1: نوع الخدمة التي تلقاها المتعاملون

النسبة 

%71.7التمثيل القانوني في المحكمة

%5.5التمثيل القانوني أمام هيئة إدارية

%59.7المشورة القانونية

6.1.1 مجانية الحصول على الخدمات

تشــر النتائــج إلى أن %17 مــن المتعاملــن حصلــوا عــى الخدمــات القانونيــة مجانــاً إمــا بشــكلٍ جزئــيٍّ أو 
كليّ، في حــن أن %83 لــم يحصلــوا عليهــا مجانــاً. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول 6.1.1: مجانية الحصول على الخدمات

النسبة 

ً %7.9نعم كليا

%8.6نعم جزئياً

%83.4لا

%100.0المجموع

7.1.1 الرضا عن المحامين/المحاميات الذين عملوا على قضايا المتعاملين

ــات  ــن أداء المحامين/المحامي ــون( ع ــداً أو راض ــون ج ــم )راض ــن رضاه ــن/ات ع ــن المتعامل ــرب %71 م أع
الذيــن عملــوا عــى قضاياهــم، فيمــا أعــرب %10% عــن عــدم رضاهــم )غــر راضــن أو غــر راضــن أبــداً(. 

للمزيــد انظــر/ي الرســم البيانــي أدنــاه:
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رسم بياني 7.1.1: الرضا عن المحامين/المحاميات الذين عملوا على قضايا المتعاملين
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ثانياً: انطباعات المتعاملين عن قطاعي العدالة والأمن 

1.2 الانطباعات عن أداء الشرطة الفلسطينية:
ــتدعوا أو  ــأوا أو اس ــم لج ــوا بأنه ــزة صرح ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــرداً في الضف ــات إلى أن 614 ف ــر البيان تش
ــوا مــع الشرطــة الفلســطينية خــال الاثنــي عــر شــهراً التــي ســبقت تنفيــذ الاســتطلاع. )328 في  تواصل

ــزة(.  ــاع غ ــة و286 في قط الضف

1.1.2 طبيعة القضايا التي تم التعامل معها

ــر  ــي أكث ــر ه ــات الس ــوادث مخالف ــة وح ــا المالي ــاجرة ,القضاي ــف والمش ــا العن ــج أن قضاي ــرت النتائ أظه
ــد  ــتطلاع. للمزي ــذ الاس ــبقت تنفي ــي س ــهراً الت ــر ش ــي ع ــال الاثن ــا خ ــل معه ــم التعام ــي ت ــا الت القضاي

ــاه: ــدول أدن ــر/ي الج انظ

جدول 1.1.2 طبيعة القضايا التي تم التعامل معها

النسبة 
%24.3حادث/ مخالفة سير

%6.8سرقة ممتلكات/ سيارة
%32.9قضايا عنف )شجار/ اعتداء(

%2.1اسباب سياسية/ فكرية
%7.5خلافات أراضي

.%8خلافات/ اصابات عمل
%20.2قضايا مالية وتأمين
%3.4قضايا عنف أسري

%5.0قضايا المحاكم الشرعية )حضانة، طلاق/ زواج، نفقة، إرث(
%4.2زيارة السجون )مراكز الإصلاح والتأهيل(

2.1.2 مستوى الرضا عن تعامل الشرطة مع القضايا

ــق  أظهــرت النتائــج أن %56 مــن المتعاملــن أعربــوا عــن رضاهــم )راضــون أو راضــون جــداً( فيمــا يتعل
ــر  ــن أو غ ــر راض ــم )غ ــدم رضاه ــن ع ــرب %40 ع ــا أع ــم، فيم ــع قضاياه ــل م ــة بالتفاع ــأداء الشرط ب

ــاه: ــي أدن ــم البيان ــر/ي الرس ــد انظ ــداً(. للمزي ــن أب راض
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رسم بياني 2.1.2: مستوى الرضا عن تعامل الشرطة مع القضايا
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 تعامل الشرطة مع القضايامستوى الرضا عن  2.1.2
( فيما يتعلق % من المتعاملين أعربوا عن رضاهم )راضون أو راضون جداً 56أظهرت النتائج أن 

% عن عدم رضاهم )غير راضين أو غير 40بأداء الشرطة بالتفاعل مع قضاياهم، فيما أعرب 
 الرسم البياني أدناه: ي/نظرا(. للمزيد راضين أبداً 

 
 مستوى الرضا عن تعامل الشرطة مع القضايا: 2.1.2 رسم بياني

 
 

( 2021) ( بالاستطلاع السابق2023وبمقارنة نسبة الرضا عن الأداء في هذا الاستطلاع )
، فيما % في الاستطلاع الحالي مقارنة بالاستطلاع السابق56ارتفعت نسبة الرضا إلى ،

 .  % في هذا الاستطلاع40إلى  2021استطلاع % في 47نسبة عدم الرضا من  انخفضت

 
 أسباب عدم الرضا عن أداء الشرطة في التعامل مع القضايا 3.1.2

عن أداء الشرطة  عن عدم رضاهمتظهر النتائج أن أهم الأسباب التي دفعت المتعاملين للإعراب 
الفلسطينية بالتعامل مع قضاياهم تتعلق بكون التحقيقات لم تكن بالمستوى المطلوب حسب رأيهم، 

عدم شعورهم بالجهد الكافي ،و إجراءات متابعة القضية أخذت وقتاً طويلاً شعورهم بأن   إلىإضافةً 
أخذها بالجدية اللازمة. للمساعدة في الحصول على العدالة، وكذلك عدم الشعور بأن القضايا يتم 

 الجدول أدناه: ي/نظراللمزيد 
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وبمقارنــة نســبة الرضــا عــن الأداء في هــذا الاســتطلاع )2023( بالاســتطلاع الســابق )2021( ،ارتفعــت نســبة 
الرضــا إلى %56 في الاســتطلاع الحــالي مقارنــة بالاســتطلاع الســابق، فيمــا انخفضــت نســبة عــدم الرضــا 

مــن %47 في اســتطلاع 2021 إلى %40 في هــذا الاســتطلاع.  

3.1.2 أسباب عدم الرضا عن أداء الشرطة في التعامل مع القضايا

تظهــر النتائــج أن أهــم الأســباب التــي دفعــت المتعاملــن للإعــراب عــن عــدم رضاهــم عــن أداء الشرطــة 
الفلســطينية بالتعامــل مــع قضاياهــم تتعلــق بكــون التحقيقــات لــم تكــن بالمســتوى المطلــوب حســب رأيهم، 
إضافــةً إلى شــعورهم بــأن إجــراءات متابعــة القضيــة أخــذت وقتــاً طويلاً،وعــدم شــعورهم بالجهــد الــكافي 
للمســاعدة في الحصــول عــى العدالــة، وكذلــك عــدم الشــعور بــأن القضايــا يتــم أخذهــا بالجديــة اللازمــة. 

للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:
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جدول 3.1.2: أسباب عدم الرضا عن أداء الشرطة في التعامل مع القضايا

النسبة
64.8%إجراءات متابعة القضية أخذت وقتاً طويلاً

74.6%التحقيقات لم تكن بالمستوى المطلوب

46.7%الشرطة لم تكن لديها الإمكانيات الفنية ولا البشرية لإتمام عملها على أكمل وجه

12.3%القيود الإسرائيلية منعت الشرطة من إتمام عملها على أكمل وجه
55.7%لم أشعر أن قضيتي تم أخذها بالجدية اللازمة

36.1%لم يتم احترامي في مركز الشرطة
63.9%لم أشعر أن الجهد المبذول كافٍ لمساعدتي في الحصول على العدالة

9.0%طلب مني صراحة أو ضمناً إعطاء رشوة
لم أشعر أنني تلقيت المساعدة اللازمة لأسباب تتعلق بمستواي الأكاديمي، أو 

الوظيفي، أو الانتماء السياسي أو الديني
%27.0

24.6%عدم وجود سرية لدى الشرطة للحفاظ على المعلومات
3.3%تم تجاهل قضيتي لكوني امرأة

18.9%لم يتم الحفاظ على خصوصيتي وكرامتي

4.1.2 الاحتجاز أو التوقيف من قبل الشرطة الفلسطينية 

ــم، وصرح 59%  ــم أو توقيفه ــم احتجازه ــه ت ــطينية إلى أن ــة الفلس ــع الشرط ــن م ــن المتعامل ــار %23 م أش
ــاء عــى مذكــرة قضائيــة. منهــم بأنهــم تــم احتجازهــم بن

وحــول تعيــن محــامٍ لمــن تــم احتجازهــم، أشــار %35 إلى أنــه تــم ذلــك، حيــث أشــار %52 منهــم إلى أن 
التواصــل مــع المحامــي كان بمرحلــة الاحتجــاز. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول 4.1.2: تعيين محامين عند الاحتجاز أو التوقيف من قبل الشرطة الفلسطينية 

النسبة 
%52.0عند احتجازي

%14.0في التحقيق
%20.0بعد التحقيق

%14.0في جلسة المحكمة
100.0%

وحــول مــن قــام بطلــب محــامٍ أثنــاء الاحتجــاز، صرح %80 بــأن ذلــك تــم مــن قبــل العائلــة، فيمــا صرح 
%18 بــأن ذلــك تــم مــن قبــل المحتجــز نفســه. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:
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جدول 5.1.2: من الذي قام بتعيين محامٍ؟ 

النسبة 
%2.0الشرطة
%80.0عائلتي
%18.0بنفسي

100.0%

ــي  ــهراً الت ــر ش ــي ع ــال الاثن ــة خ ــى جريم ــهوداً ع ــة أو ش ــوا ضحي ــن/ات إن كان ــؤال المتعامل ــد س وعن
ســبقت الاســتطلاع، صرح %25 منهــم بأنهــم كانــوا كذلــك، حيــث أشــار %70 إلى أنهــم قامــوا بتقديــم 

ــة لــدى الشرطــة. بــاغ أو شــكوى عــن الحال

وفيمــا يتعلــق بالفــرة الزمنيــة التــي اســتغرقت للتعامــل مــع القضيــة بعــد الإبــاغ، أظهــرت النتائــج أن 
المتعاملــن/ات صرحــوا بأنهــا اســتغرقت بالمتوســط 22.67 يــوم.

ــق في  ــاشرت بالتحقي ــة ب ــار %76 إلى أن الشرط ــك، أش ــوا بذل ــن قام ــات لم ــم البلاغ ــة تقدي ــأن نتيج وبش
ــم  ــه ت ــاروا إلى أن ــبب و%47 أش ــرف المتس ــام الط ــة أدت إلى اته ــار %52 إلى أن القضي ــا أش ــة، فيم القضي
تحويــل القضيــة للنيابــة العامــة، كذلــك فــإن %42 أشــاروا إلى أنــه تــم احــرام وتنفيــذ قــرارات المحكمــة، 
و%39 منهــم أشــاروا إلى أنــه لــم يتــم احــرام وتنفيــذ قــرارات المحاكــم. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول 6.1.2: نتيجة تقديم البلاغات 

النسبة
82.9%باشرت الشرطة بالتحقيق في القضية

47.6%تم تحويل القضية للنيابة العامة
56.2%أدت القضية إلى اتهام الطرف المتسبب بها

35.3%تم احترام وتنفيذ قرارات المحكمة

أمــا عــن أســباب عــدم الإبــاغ عــن الجــرم الــذي كانــوا ضحايــا أو شــهوداً فيــه، فأظهــرت النتائــج أن أهــم 
الأســباب يعــود إلى تجنــب الإجــراءات البيروقراطيــة )%26( ، إضافــةً إلى عــدم ثقتهــم بالشرطــة الفلســطينية 

)%28( . للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:
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ً جدول 7.1.2: أسباب عدم الإبلاغ للذين كانوا ضحايا أو شهودا

النسبة
%6.5لم أعرف الرقم الخاص بالشرطة

%8.7حاولت الاتصال مع الشرطة في مرة سابقة ولم أجد استجابة
%15.2الشرطة ليست لديها القدرة الكافية لحمايتي

%10.9عدم وجود سرية لدى الشرطة

%15.2أحد أفراد الأسرة منعني من تقديم الشكوى سواء كان الأب/ الأم/ الإخوة/ الأخوات

%2.2الخوف من الفضيحة
%28.3أنا لا أثق بالشرطة

%26.1أردت أن أتجنب إجراءات الشرطة البيروقراطية
%10.9كنت خائفاً من أن الشرطة قد تسيء استخدام سلطتها ضدي

%6.5الخوف من لوم المجتمع
%0.0خوفاً من التمييز ضدي بسبب الجنس

وحــول الفعــل الــذي قامــوا بــه بديــاً عــن الإبــاغ عــن الجــرم الــذي كانــوا ضحايــا أو شــهوداً فيــه، أظهرت 
النتائــج أن أهــم الأفعــال التــي قامــوا بهــا الاتصــال بالأصدقــاء والأقــارب أو اللجــوء إلى كبــر العشــرة التــي 

ينتمــون إليهــا أو عــدم فعــل شيء والالتــزام بالصمــت. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول 8.1.2: الفعل الذي قام به الضحايا أو الشهود بديلاً عن الإبلاغ 

نعم
%15.2اتصلت بأفراد داخل السلطة الفلسطينية لديك علاقة شخصية معهم

%58.7 اتصلت بالأصدقاء والأقارب
%4.3توجهت إلى إحدى مؤسسات المجتمع المدني للاستشارة

%4.3أخذت حقي بيدي
%19.6لجأت إلى قائد أو كبير العشيرة التي تنتمي إليها

%2.2لجأت إلى مؤسسات المجتمع المدني
%4.3لجأت إلى وسائل الإعلام/وسائل التواصل الاجتماعي

%21.7لم تفعل أي شيء والتزمت الصمت
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2.2 الانطباعات عن أداء المحاكم النظامية:
ــتدعوا أو  ــأوا أو اس ــم لج ــوا بأنه ــزة صرح ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــرداً في الضف ــات إلى أن 481 ف ــر البيان تش
تواصلــوا مــع المحاكــم النظاميــة خــال الاثنــي عــر شــهراً التــي ســبقت تنفيــذ الاســتطلاع. )319 فــرداً في 

الضفــة و162 في قطــاع غــزة(. 

1.2.2 طبيعة القضايا التي تم التعامل معها

أظهــرت النتائــج أن القضايــا الماليــة وقضايــا العنــف والمشــاجرة وخلافــات الأراضي وحــوادث مخالفات الســر 
هــي أكثــر القضايــا التــي تــم التعامــل معهــا خــال الاثنــي عــر شــهراً التــي ســبقت تنفيــذ الاســتطلاع. 

للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول 1.2.2: طبيعة القضايا التي تم التعامل معها

النسبة
%16.4حادث/ مخالفة سير

%3.5سرقة ممتلكات/سيارة
%21.0 قضايا عنف )شجار/ اعتداء(

%8.0أسباب سياسية/ فكرية

%18.3خلافات أراضٍ
%2.5خلافات/ إصابات عمل

%2.1قضايا تأمين
%34.3قضايا مالية

%1.9قضايا عنف أسري

2.2.2 مستوى الرضا عن القضايا التي تم التعامل معها

ــن  ــم ع ــدم رضاه ــن ع ــوا ع ــن )%41( أعرب ــن والمتعامل ــف المتقاض ــن نص ــر م ــج أن أكث ــرت النتائ أظه
ــد  ــوا عــن رضاهــم عــن أدائهــا. للمزي ــق بقضاياهــم، مقابــل %54 أعرب ــا يتعل ــة فيم أداء المحاكــم النظامي

ــاه: ــي أدن ــم البيان ــر/ي الرس انظ
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رسم بياني 2.2.2: مستوى الرضا عن القضايا التي تم التعامل معها

115 
 

 مستوى الرضا عن القضايا التي تم التعامل معها :2.2.2رسم بياني 

 
 

 %(.48%، مقارنة بقطاع غزة )57ترتفع نسبة الرضا في الضفة الغربية إلى 
 

 ارتفاعا، يتضح أن هناك 2021بالاستطلاع السابق  2023وبمقارنة نتائج الاستطلاع الحالي 
 (%44) 2021عام  الرضا خلال، إذ كانت نسبة في نسبة الرضا عن أداء المحاكم النظامية

 .في الاستطلاع الحالي %54وارتفعت في الاستطلاع الحالي إلى 

 

)آخر تواصل أو  أسباب عدم الرضا عن أداء المحاكم النظامية في التعامل مع القضايا 3.2.2
 تفاعل(

تظهر النتائج أن أهم الأسباب التي دفعت المتعاملين للإعراب عن عدم رضاهمعن أداء المحاكم 
النظامية بالتعامل مع قضاياهم تتعلق بطول الوقت المستغرق خلال إجراءات متابعة القضايا 

عدم شعورهم بالجهد الكافي للمساعدة في الحصول  إلى ، إضافةً ى بسبب بطء السير في الدعاو 
 ي/نظراعدالة، وكذلك عدم الشعور بأن القضايا يتم أخذها بالجدية اللازمة. للمزيد على ال

 الجدول أدناه:
 
 
 
 

15.2%

25.6%

5.0%

47.8%

6.0%
.4%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

لا أعرفراض جداراضمحايدغير راضغير راض أبدا

ترتفع نسبة الرضا في الضفة الغربية إلى %57، مقارنة بقطاع غزة )48%(.

وبمقارنــة نتائــج الاســتطلاع الحــالي 2023 بالاســتطلاع الســابق 2021، يتضــح أن هنــاك ارتفاعــا في نســبة 
ــت في  ــام 2021 )%44( وارتفع ــال ع ــا خ ــبة الرض ــت نس ــة، إذ كان ــم النظامي ــن أداء المحاك ــا ع الرض

الاســتطلاع الحــالي إلى %54 في الاســتطلاع الحــالي.

3.2.2 أسباب عدم الرضا عن أداء المحاكم النظامية في التعامل مع القضايا )آخر تواصل أو تفاعل(

ــم  ــن أداء المحاك ــدم رضاهمع ــن ع ــراب ع ــن للإع ــت المتعامل ــي دفع ــباب الت ــم الأس ــج أن أه ــر النتائ تظه
ــا  ــة القضاي ــراءات متابع ــال إج ــتغرق خ ــت المس ــول الوق ــق بط ــم تتعل ــع قضاياه ــل م ــة بالتعام النظامي
بســبب بــطء الســر في الدعــاوى، إضافــةً إلى عــدم شــعورهم بالجهــد الــكافي للمســاعدة في الحصــول عــى 
ــم أخذهــا بالجديــة اللازمــة. للمزيــد انظــر/ي الجــدول  ــا يت ــة، وكذلــك عــدم الشــعور بــأن القضاي العدال

ــاه: أدن
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 جدول 3.2.2: أسباب عدم الرضا عن أداء المحاكم النظامية في التعامل مع القضايا )آخر تواصل أو تفاعل(

النسبة 
74.5%إجراءات متابعة القضية/ الخدمة أخذت وقتاً طويلاً بسبب بطء السير في الدعاوي

39.8%إجراءات متابعة القضية/ الخدمة أخذت وقتاً طويلاً بسبب مشكلة الاكتظاظ
المحاكم الفلسطينية لم يكن لديها الامكانيات الفنية أو البشرية لإتمام عملها على 

أكمل وجه
%38.8

65.8%لم أشعر أن قضيتي/ الخدمة المطلوبة تم أخذها بالجدية اللازمة
67.9%لم أشعر أن الجهد المبذول كافٍ لمساعدتي في الحصول على العدالة

لم أشعر أنني تلقيت المساعدة اللازمة لأسباب تتعلق بمستواي الأكاديمي، أو 
الوظيفي، أو الانتماء السياسي او الديني او الجنس

%30.1

15.8%لا يوجد قضاة/ موظفون متخصصون في القضية الخاصة بي
20.4%لم تتح الفرصة لي بالاستئناف على القرار القانوني الخاص بي

5.1%القيود الإسرائيلية منعت المحاكم الفلسطينية من إتمام عملها على أكمل وجه
18.4%لم يتم احترامي في المحكمة

4.1%طلب مني صراحة أو ضمنا بإعطاء رشوة
لقد تم التمييز ضدي لأسباب تتعلق بمستواي الأكاديمي، أو الوظيفي أو الانتماء 

السياسي او الديني او الجنس
%13.8

وحــول أســباب الاكتظــاظ لــدى كاتــب العــدل لمــن أشــاروا إلى أن ذلــك يدعوهــم إلى عــدم الرضــا عــن أداء 
المحاكــم النظاميــة، أظهــرت النتائــج أن أهــم ســبب برأيهــم يعــود إلى عــدم النظام حســب مــا أشــار %78 إلى 
ذلك،ثــم نقــص الموظفــن وكثــرة المراجعــن بنســبة %54، التدقيــق المبالــغ فيــه لــدى كاتــب العــدل )53%(، 

للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

رســم بيانــي 3.2.2: أســباب الاكتظــاظ لــدى كاتــب العــدل لمــن أشــاروا إلى أن ذلــك يدعوهــم إلى عــدم 
الرضــا عــن أداء المحاكــم النظاميــة

117 
 

وحول أسباب الاكتظاظ لدى كاتب العدل لمن أشاروا إلى أن ذلك يدعوهم إلى عدم الرضا عن 
إلى عدم النظام حسب ما أشار  أداء المحاكم النظامية، أظهرت النتائج أن أهم سبب برأيهم يعود

المبالغ فيه لدى كاتب  التدقيق، %54بنسبة  نقص الموظفين وكثرة المراجعين ذلك،ثم إلى% 78
 للمزيد انظر/ي الجدول أدناه: (،%53العدل )

 
أن ذلك يدعوهم إلى إلى أسباب الاكتظاظ لدى كاتب العدل لمن أشاروا  :3.2.2 رسم بياني

 عدم الرضا عن أداء المحاكم النظامية

 
 

أن ذلك يدعوهم لعدم الرضا عن أداء المحاكم إلى وحول أسباب بطء السير بالدعاوى لمن أشاروا 
النظامية، أظهرت النتائج أن ذلك يعود إلى تغيب الشهود بالدرجة الأولى، ثم ضعف القضاة في 

 الجدول أدناه: ي/نظراة والبشرية المساندة. للمزيد يإدارة الدعوى وقلة الإمكانيات الماد
 

عدم الرضا إلى أن ذلك يدعوهم إلى أسباب بطء السير بالدعاوى لمن أشاروا  :4.2.2جدول 
 عن أداء المحاكم النظامية

 النسبة 
%47.3 عدم استلام وصول التبليغات  

%33.6 تغيب المحامين  
%34.9 تغيب القضاة  
%42.5 تغيب الشهود  

%56.8 دارة الدعوى إضعف القضاة في   
%46.6 المادية والبشرية المساندةمكانيات قلة الإ  

 

عدم النظام
42%

نقص الموظفين 
وكثرة المراجعين

29%

فيه التدقيق المبالغ
لدى كاتب العدل

29%
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وحــول أســباب بــطء الســر بالدعــاوى لمــن أشــاروا إلى أن ذلــك يدعوهــم لعــدم الرضــا عــن أداء المحاكــم 
النظاميــة، أظهــرت النتائــج أن ذلــك يعــود إلى تغيــب الشــهود بالدرجــة الأولى، ثــم ضعــف القضــاة في إدارة 

الدعــوى وقلــة الإمكانيــات الماديــة والبشريــة المســاندة. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جــدول 4.2.2: أســباب بــطء الســر بالدعــاوى لمــن أشــاروا إلى أن ذلــك يدعوهــم إلى عــدم الرضــا عــن 
أداء المحاكــم النظاميــة

النسبة
%47.3عدم استلام وصول التبليغات

%33.6تغيب المحامين
%34.9تغيب القضاة
%42.5تغيب الشهود

%56.8ضعف القضاة في إدارة الدعوى
%46.6قلة الإمكانيات المادية والبشرية المساندة

5.2.2 مستوى الرضا عن المحاكم النظامية ببعض القضايا

تظهــر النتائــج أن أعــى مســتوى رضــا عــن المحاكــم النظاميــة جــاء فيمــا بخدمــات الاســتعلام حســب مــا 
ــك 84%  ــا صرح بذل ــب م ــم حس ــة المحاك ــب وجاهزي ــة وترتي ــك نظاف ــي ذل ــن، ت ــن المتعامل صرح %85 م
مــن المتعاملــن، ونفــس النســبة )%84( للشــعور بالأمــان، ثــم الإشــارات الإرشــادية حســب مــا صرح 70% 
منهــم، فيمــا حصلــت السرعــة التــي يتــم التوصــل فيهــا إلى الأحــكام إلى أدنــى نســبة رضــا )%40(، وفــرة 

الانتظــار حتــى موعــد انعقــاد الجلســة )%48(. للمزيــد انظــر/ي الرســم البيانــي أدنــاه:

 مستوى الرضا عن المحاكم النظامية ببعض القضايا :5.2.2رسم بياني رسم بياني 5.2.2: مستوى الرضا عن المحاكم النظامية ببعض القضايا

 
 

 تبديل الرسم 110ص 
  

%85.4

%84.4

%83.8

%82.5

%69.2

%68.4

%66.3

%57.4

%47.8

%40.1

خدمات الاستعلامات في المحاكم

نظافة وترتيب وجاهزية المحاكم

الشعور بالأمان داخل قاعات المحاكم

الإشارات الإرشادية داخل المحاكم

تنظيم مواعيد جلسات المحاكم

اضينطريقة معاملة القضاة والعاملين في المحاكم للمواطنين المتق

الدور داخل المحاكم/نظام إدارة الطابور

تهيئة المحاكم لذوي الاعاقة

فترة الانتظار حتى موعد انعقاد الجلسة

السرعة التي يتم التوصل فيها إلى الأحكام
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6.2.2 الوصول للخدمات الإليكترونية لمجلس القضاء الأعلى والرضا عنها 

ــس  ــة لمجل ــات الإلكتروني ــول إلى الخدم ــن الوص ــه يمك ــون بأن ــم لا يعلم ــن إلى أنه ــن المتعامل ــار %75 م أش
القضــاء الأعــى عــن طريــق موقــع مجلــس القضــاء الأعــى، فيمــا أشــار %18 إلى أنهــم يعلمــون، ولكــن لــم 

يتــم اســتخدامها، وفقــط %6 يعلمــون عنهــا وتــم اســتخدامها.

وحــول مســتوى الرضــا عــن الخدمــات الإليكترونيــة لمجلــس القضــاء الأعــى، أشــار %77 إلى أنهــم راضــون، 
فيمــا عــر %19 عــن عــدم رضاهــم. 
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3.2 الانطباعات عن أداء المحاكم الشرعية:

ــتدعوا أو  ــأوا أو اس ــم لج ــوا بأنه ــزة صرح ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــرداً في الضف ــات إلى أن 482 ف ــر البيان تش
تواصلــوا مــع المحاكــم الشرعيــة خــال الاثنــي عــر شــهراً التــي ســبقت تنفيــذ الاســتطلاع. )285 فــرداً في 

الضفــة و197 في قطــاع غــزة(. 

1.3.2 طبيعة القضايا التي تم التعامل معها

ــم التعامــل معهــا خــال الاثنــي عــر شــهراً التــي ســبقت  ــي ت ــا الت أظهــرت النتائــج أن معظــم القضاي
تنفيــذ الاســتطلاع هــي قضايــا الطــاق والــزواج والخلــع حســب مــا صرح %60 مــن المتعاملــن، ثــم قضايــا 

الإرث )%19%( والنفقــة )%15(. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول 1.3.2: طبيعة القضايا التي تم التعامل معها

النسبة
%11.8قضايا حضانة )حضانة الأطفال بعد الانفصال أو الطلاق(

%18.7قضايا إرث
%59.5قضايا طلاق/ زواج/ خلع

%15.1قضايا نفقة

2.3.2 مستوى الرضا عن المحاكم الشرعية مع القضايا التي تم التعامل معها

ــوا عــن رضاهــم )راضــون أو راضــون جــداً( عــن تعامــل  ــن أعرب ــج أن %78 مــن المتعامل أظهــرت النتائ
المحاكــم الشرعيــة فيمــا يتعلــق بقضاياهــم، فيمــا أعــرب %19 عــن عــدم رضاهــم )غــر راضــن أو غــر 

راضــن أبــداً(. للمزيــد انظــر/ي الرســم البيانــي أدنــاه:

رسم بياني 2.3.2: مستوى الرضا عن المحاكم الشرعية مع القضايا التي تم التعامل معها
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 مستوى الرضا عن المحاكم الشرعية مع القضايا التي تم التعامل معها :2.3.2رسم بياني 

 
 

 %(74% مقارنة بقطاع غزة )80ترتفع نسبة الرضا في الضفة الغربية إلى 
 

، يتضح أن هناك 2021بالاستطلاع السابق  2021وبمقارنة نسبة الرضا في هذا الاستطلاع 
 % خلال82الشرعية، إذ كانت نسبة الرضا انخفاضاً في نسبة الرضا عن تعامل المحاكم 

 . 2023% خلال الاستطلاع الحالي 78وانخفضت إلى  2021عام  استطلاع

 
)آخر تواصل أو  أسباب عدم الرضا عن أداء المحاكم الشرعية في التعامل مع القضايا 3.3.2
 تفاعل(

رضاهمعن أداء المحاكم تظهر النتائج أن أهم الأسباب التي دفعت المتعاملين للإعراب عن عدم 
الشرعية بالتعامل مع قضاياهم تتعلق بإجراءات متابعة القضية والبطء بالسير في الدعاوى، يلي 

عدم الشعور للمساعدة في الحصول على العدالة، ثم  ذلك عدم الشعور بأن الجهد المبذول كاف  
 جدول أدناه:ال ي/نظراللمزيد  .بأن قضايا المتعاملين يتم أخذها بالجدية اللازمة
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ترتفع نسبة الرضا في الضفة الغربية إلى %80 مقارنة بقطاع غزة )74%(
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وبمقارنــة نســبة الرضــا في هــذا الاســتطلاع 2021 بالاســتطلاع الســابق 2021، يتضــح أن هنــاك انخفاضــاً 
في نســبة الرضــا عــن تعامــل المحاكــم الشرعيــة، إذ كانــت نســبة الرضــا %82 خــال اســتطلاع عــام 2021 

وانخفضــت إلى %78 خــال الاســتطلاع الحــالي 2023. 

3.3.2 أسباب عدم الرضا عن أداء المحاكم الشرعية في التعامل مع القضايا )آخر تواصل أو تفاعل(

ــم  ــن أداء المحاك ــدم رضاهمع ــن ع ــراب ع ــن للإع ــت المتعامل ــي دفع ــباب الت ــم الأس ــج أن أه ــر النتائ تظه
ــي  ــطء بالســر في الدعــاوى، ي ــة والب ــق بإجــراءات متابعــة القضي ــة بالتعامــل مــع قضاياهــم تتعل الشرعي
ذلــك عــدم الشــعور بــأن الجهــد المبــذول كافٍ للمســاعدة في الحصــول عــى العدالــة، ثــم عــدم الشــعور بــأن 

قضايــا المتعاملــن يتــم أخذهــا بالجديــة اللازمــة. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول 3.3.2: أسباب عدم الرضا عن أداء المحاكم الشرعية في التعامل مع القضايا )آخر تواصل أو تفاعل(

النسبة 
70.3% إجراءات متابعة القضية/ الخدمة أخذت وقتاً طويلاً بسبب بطء السير في الدعاوي

42.9%إجراءات متابعة القضية/ الخدمة أخذت وقتاً طويلاً بسبب مشكلة الاكتظاظ
المحاكم الشرعية لم يكن لديها الإمكانيات الفنية أو البشرية لإتمام عملها على أكمل 

وجه
%38.5

51.6%لم أشعر أن قضيتي/ الخدمة المطلوبة تم أخذها بالجدية اللازمة
63.7%لم أشعر أن الجهد المبذول كافٍ لمساعدتي في الحصول على العدالة

لم أشعر أنني تلقيت المساعدة اللازمة لأسباب تتعلق بمستواي الأكاديمي، أو 
الوظيفي، أو الانتماء السياسي او الديني او الجنس

%23.1

26.4%لا يوجد قضاة/ موظفون متخصصون في القضية الخاصة بي
49.5%قرارات المحاكم لم تكن عادلة

8.8%القيود الإسرائيلية منعت المحاكم الشرعية من إتمام عملها على أكمل وجه
19.8%لم يتم احترامي في المحكمة الشرعية

6.6%طلب مني صراحة أو ضمنا بإعطاء رشوة
لقد تم التمييز ضدي لأسباب تتعلق بمستواي الأكاديمي، أو الوظيفي، أو الانتماء 

السياسي، اوالديني، او الجنس
%13.2

وحــول أســباب مشــكلة الاكتظــاظ لمــن أشــاروا إلى ذلــك، صرح %67 بــأن ذلــك يعــود إلى عــدم النظام،يــي 
ذلــك نقــص الموظفــن وكثــرة المراجعــن كأهــم ســبب، يــي ذلــك حســب مــا صرح %64، فيمــا صرح 51% 

بــأن ذلــك يعــود إلى التدقيــق المبالــغ فيــه لــدى كاتــب العــدل.

وفيمــا يتعلــق بأســباب بــطء الســر بالدعــاوى لمــن كان ســببهم عــدم الرضــا عــن المحاكــم الشرعيــة، أشــار 
%63 إلى أن الســبب يعــود لقلــة الإمكانيــات الماديــة والبشريــة المســاندة، فيمــا أشــار %47 إلى عــدم اســتلام 

وصــول التبليغــات، و%41 إلى تغيــب القضــاة، و%34 تغيــب المحامــن. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:
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جدول 4.3.2: أسباب بطء السير بالدعاوى لمن كان سببهم عدم الرضا عن المحاكم الشرعية

النسبة
46.9%عدم استلام وصول التبليغات

34.4%تغيب المحامين
40.6%تغيب القضاة
27.9%تغيب الشهود

26.6%ضعف القضاة في إدارة الدعوى
62.5%قلة الإمكانيات المادية والبشرية المساندة

5.3.2 مستوى الرضا عن المحاكم الشرعية ببعض القضايا

تظهــر النتائــج أن أعــى مســتوى رضــا عــن المحاكــم الشرعيــة جــاء فيمــا يتعلــق بشــعور المواطنــن بالأمــان 
داخــل قاعــات المحاكــم حســب مــا صرح %91 مــن المتعاملــن بأنهــم راضــون، تــي ذلــك خدمــات الاســتعلام 
ــادية  ــارات الإرش ــا %89، والإش ــبة رض ــم بنس ــة المحاك ــب وجاهزي ــة وترتي ــا صرح %90، ونظاف ــب م حس
ــن بالمحاكــم للمتقاضــن81 بنســبة رضــا 84%،  ــة القضاةوالعامل ــم طريقــة معامل بنســبة رضــا %85، ث
ــا.  ــبة رض ــل نس ــة أق ــذوي الإعاق ــم ل ــة المحاك ــا إلى وتهيئ ــل فيه ــم التوص ــي يت ــة الت ــت السرع ــا حصل فيم

للمزيــد انظــر/ي الرســم البيانــي أدنــاه:

رسم بياني 5.3.2: مستوى الرضا عن المحاكم الشرعية ببعض القضايا
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 أسباب بطء السير بالدعاوى لمن كان سببهم عدم الرضا عن المحاكم الشرعية :4.3.2جدول 

 النسبة 
 46.9% عدم استلام وصول التبليغات

 34.4% تغيب المحامين
 40.6% تغيب القضاة
 27.9% تغيب الشهود

 26.6% ى دارة الدعو إضعف القضاة في 
 62.5% والبشرية المساندةمكانيات المادية قلة الإ

 
 مستوى الرضا عن المحاكم الشرعية ببعض القضايا 5.3.2

تظهر النتائج أن أعلى مستوى رضا عن المحاكم الشرعية جاء فيما يتعلق بشعور المواطنين 
 لي ذلكت، بأنهم راضون  % من المتعاملين91بالأمان داخل قاعات المحاكم حسب ما صرح 

 %،89بنسبة رضا  نظافة وترتيب وجاهزية المحاكمو  %،90خدمات الاستعلام حسب ما صرح 
 ثم طريقة معاملة القضاةوالعاملين بالمحاكم%، 85الإرشادية بنسبة رضا  والإشارات

فيما حصلت السرعة التي يتم التوصل فيها إلى وتهيئة  ،%84بنسبة رضا  81تقاضينللم
 الرسم البياني أدناه: ي/نظراالمحاكم لذوي الإعاقة أقل نسبة رضا. للمزيد 

 
 مستوى الرضا عن المحاكم الشرعية ببعض القضايا :5.3.2رسم بياني 

 
 
 

%91.1

%90.0

%89.0

%84.6

%84.1

%78.4

%77.8

%66.4

%61.4

%50.4

الشعور بالأمان داخل قاعات المحاكم

خدمات الاستعلامات في المحاكم

نظافة وترتيب وجاهزية المحاكم

الإشارات الإرشادية داخل المحاكم

متقاضينطريقة معاملة القضاة والعاملين في المحاكم للمواطنين ال

الدور داخل المحاكم/نظام إدارة الطابور

تنظيم مواعيد جلسات المحاكم

فترة الانتظار حتى موعد انعقاد الجلسة

بالسرعة التي يتم التوصل فيها إلى الأحكام

تهيئة المحاكم لذوي الاعاقة
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4.2 الانطباعات عن أداء النيابة العامة:

ــتدعوا أو  ــأوا أو اس ــم لج ــوا بأنه ــزة صرح ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــرداً في الضف ــات إلى أن 200 ف ــر البيان تش
ــوا مــع النيابــة العامــة خــال الاثنــي عــر شــهراً التــي ســبقت تنفيــذ الاســتطلاع. )103 فــرداً في  تواصل

ــزة(.  ــاع غ ــة و97 في قط الضف

1.4.2 طبيعة القضايا التي تم التعامل معها

أظهــرت النتائــج أن أكثــر القضايــا التــي تــم التعامــل معهــا خــال الاثنــي عــر شــهراً التــي ســبقت تنفيــذ 
ــا  ــم القضاي ــن، ث ــف )شــجار/اعتداء( حســب مــا صرح %41 مــن المتعامل ــا عن ــق بقضاي الاســتطلاع تتعل

الماليــة حســب مــا صرح%18، وخلافــات الأراضي بنســبة %15. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول 1.4.2: طبيعة القضايا التي تم التعامل معها

النسبة 
40.8% قضايا عنف )شجار/ اعتداء(

18.4% قضايا مالية
14.9% خلافات أراضي

10.4% سرقة ممتلكات/ سيارة
8.4% حادث/ مخالفة سير

3.4% طلب خدمة
2.9% قضايا عنف أسري

1.9% أسباب سياسية/ فكرية
1.4% خلافات/ إصابات عمل

1.0% قضايا تأمين
0.5% قضايا الفساد

2.4.2 مستوى الرضا عن تعامل النيابة العامة مع القضايا التي تم التعامل معها

أعــرب %54 مــن المتعاملــن عــن رضاهــم )راضــون أو راضــون جــداً( عــن أداء النيابــة العامــة فيمــا يتعلــق 
بالتعامــل مــع قضاياهــم، فيمــا أعــرب %42 عــن عــدم رضاهــم )غــر راضــن أو غــر راضــن أبــداً(. للمزيد 

انظــر/ي الرســم البيانــي أدناه:
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رسم بياني 2.4.2: مستوى الرضا عن تعامل النيابة العامة مع القضايا التي تم التعامل معها

125 
 

 مستوى الرضا عن تعامل النيابة العامة مع القضايا التي تم التعامل معها 2.4.2
( عن أداء النيابة العامة فيما % من المتعاملين عن رضاهم )راضون أو راضون جداً 54أعرب 

رضاهم )غير راضين أو غير راضين  % عن عدم42فيما أعرب يتعلق بالتعامل مع قضاياهم، 
 الرسم البياني أدناه: ي/نظرا(. للمزيد أبداً 
 

 مستوى الرضا عن تعامل النيابة العامة مع القضايا التي تم التعامل معها :2.4.2رسم بياني 

 
 

، تظهر النتائج 2021بالاستطلاع السابق  2023وبمقارنة نسبة الرضا في الاستطلاع الحالي 
إلى  وارتفعت2021% في استطلاع 50محدوداً في نسبة الرضا، إذ كانت  ارتفاعاأن هناك 

 .% في هذا الاستطلاع54
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وبمقارنــة نســبة الرضــا في الاســتطلاع الحــالي 2023 بالاســتطلاع الســابق 2021، تظهــر النتائــج أن هنــاك 
ارتفاعــا محــدوداً في نســبة الرضــا، إذ كانــت %50 في اســتطلاع 2021وارتفعــت إلى %54 في هــذا الاســتطلاع.
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5.2 الانطباعات عن القضاء العشائري:

تشــر البيانــات إلى أن 234 فــرداً في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة صرحــوا بأنهم لجــأوا إلى القضاء العشــائري 
خــال الاثنــي عــر شــهراً التي ســبقت تنفيــذ الاســتطلاع. )135 فــرداً في الضفــة و99 في قطــاع غزة(. 

1.5.2 طبيعة القضايا التي تم التعامل معها

أظهــرت النتائــج أن أكثــر القضايــا التــي تــم التعامــل معهــا خــال الاثنــي عــر شــهراً التــي ســبقت تنفيــذ 
ــا  ــجار/اعتداء( حســب م ــف )ش ــة بالعن ــا المتعلق ــاء العشــائري هــي القضاي ــن خــال القض الاســتطلاع م
ــد  ــبة %13. للمزي ــة بنس ــا المالي ــبة %17، والقضاي ــات الأراضي بنس ــم خلاف ــن، ث ــن المتعامل صرح %52 م

انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول 1.5.2: طبيعة القضايا التي تم التعامل معها

نعم
8.1%حادث/ مخالفة سير

1.7%سرقة ممتلكات/ سيارة
52.1%قضايا عنف )شجار/ اعتداء(

17.1%خلافات أراضٍ
1.3%خلافات/ إصابات عمل

1.3%قضايا تأمين
13.2%قضايا مالية

6.8%قضايا عنف أسري
4.3%قضايا حضانة )حضانة الأطفال بعد الانفصال أو الطلاق(

7.7%قضايا إرث
9.8%قضايا طلاق/ زواج

3.0%قضايا نفقة

2.5.2 مستوى الرضا عن التعامل مع القضاء العشائري

ــائري  ــاء العش ــل القض ــن تعام ــداً( ع ــون ج ــون أو راض ــم )راض ــن رضاه ــن ع ــن المتعامل ــرب %67 م أع
معهــم فيمــا يتعلــق بقضاياهــم، فيمــا أعــرب %26 عــن عــدم رضاهــم )غــر راضــن أو غــر راضــن أبــداً(. 

للمزيــد انظــر/ي الرســم البيانــي أدنــاه:
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 مستوى الرضا عن التعامل مع القضاء العشائري  2.5.2
( عن تعامل القضاء العشائري % من المتعاملين عن رضاهم )راضون أو راضون جداً 67أعرب 

% عن عدم رضاهم )غير راضين أو غير راضين 26، فيما أعرب معهم فيما يتعلق بقضاياهم
 :الرسم البياني أدناه ي/نظرا(. للمزيد أبداً 
 

 مستوى الرضا عن التعامل مع القضاء العشائري  :2.5.2رسم بياني 

 
 

عدم وجود ، يتضح 2021( باستطلاع 2023وبمقارنة نسبة الرضا في الاستطلاع الحالي )
ووصلت إلى  2021ستطلاع ا% في 65 كانت نسبة الرضافي نسبة الرضا، إذ  تغيير واضح

 (. 2023% في الاستطلاع الحالي )67
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وبمقارنــة نســبة الرضــا في الاســتطلاع الحــالي )2023( باســتطلاع 2021، يتضــح عــدم وجــود تغيــر واضح 
في نســبة الرضــا، إذ كانــت نســبة الرضــا %65 في اســتطلاع 2021 ووصلــت إلى %67 في الاســتطلاع الحــالي 

 .)2023(



التقرير الوطني لمسح آراء المجتمع 
الفلسطيني في أداء منظومة 

العدالة الفلسطينية وبيان المتغير 
في الأداء ما بين عامي 2023-2021

119

استطلاع القضاة النظاميين
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العينة: 
بلــغ حجــم العينــة في اســتطلاع القضــاة النظاميــن 92، منهــا 11 في الضفــة الغربيــة و81 في قطــاع غــزة، 

ونظــرا لصغــر حجــم العينــة ســيتم التحليــل عــى المســتوى العــام

1: مستوى القضاة في فلسطين

1.1 تقييم مستوى القضاة 
ــار %39 إلى أن  ــا أش ــاز، فيم ــام ممت ــكل ع ــن بش ــاة النظامي ــتوى القض ــاة أن مس ــن القض صرح %61 م

ــاه: ــدول أدن ــر/ي الج ــد انظ ــول. للمزي ــتواهم مقب مس

جدول 1.1 تقييم مستوى القضاة

النسبة 
00.0%ضعيف
39.1%مقبول
60.9%ممتاز

 %100.0

2.1 إشكالات في عمل القضاة في فلسطين 
يــرى %80 مــن القضــاة النظاميــن أنعــدم وجــود عــدد كاف مــن القضــاة الحاليــن العاملــن في المحاكــم 
يشــكل أهــم الإشــكالات التــي تواجــه عمــل القضــاة، و%21 منهــم يــرون في عــدم الثقــة بالقضــاء الإشــكالية 

الأبــرز. للمزيــد انظر/يالجــدول البيانــي أدنــاه:

جدول 2.1: إشكالات بمهنة القضاة في فلسطين

النسبة 
%80.4لا يوجد عدد كاف من القضاة الحاليين العاملين في المحاكم

%20.7عدم ثقة الناس بالقضاء
%13.0ضعف مستوى القضاة للقيام بمهامهم

%13.0انعداماستقلالية القضاء
%9.8عدم كفاءة القضاة

%6.5تدخل الأجهزة الأمنية في الجهاز القضائي
%2.2الفساد في القضاء
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3.1 المساواة بين الجنسين في مهنة القضاة 
أعــرب %63 مــن القضــاة النظاميــن عــن موافقتهــم بعــدم وجــود فــرق بــن مهــارات وقــدرات القضــاة 
ــة  ــذه المهن ــل في ه ــاة والعم ــن الحي ــا ب ــوازن م ــول للت ــة الوص ــار %59 إلى أنصعوب ــا أش ــات، فيم والقاضي
ــد  ــاث كاف. للمزي ــات الإن ــدد القاضي ــار %58 إلى أنع ــا وأش ــة، كم ــذه المهن ــرأة ه ــة الم ــول دون ممارس تح

ــاه: ــي أدن ــكل البيان ــدول والش ــر/ي الج انظ

جدول 3.1: المساواة بين الجنسين في مهنة القضاة

النسبة 
%63.0لا فرق بين مهارات وقدرات القضاة والقاضيات

صعوبة الوصول للتوازن ما بين الحياة والعمل في هذه المهنة تحول دون ممارسة 
المرأة هذه المهنة

58.7%

%57.6عدد القاضيات الإناث كاف

%54.3المعتقدات الثقافية والاجتماعية تحول دون ممارسة المرأة هذه المهنة

%51.1عدد النساء في المناصب القيادية في القضاء كاف

4.1 وجهة نظر القضاة النظاميين بوضع المحاكم الفلسطينية 
حصلــت العبــارات التاليــة عــى أعــى نســب موافقــة فيمــا يتعلــق بوضــع المحاكــم بالترتيــب: المســاواة في 
ــارات  ــت العب ــم أوقــات جلســة المحكمــة مناســب، ، فيمــا حصل التعامــل مــع الأفــراد أمــام القانــون، تنظي
ــم  ــة المحاك ــدد كتب ــة ع ــة كافٍ، كفاي ــي المحكم ــدد موظف ــب: ع ــة بالترتي ــب موافق ــل نس ــى أق ــة ع التالي
العاملــن حاليــاً، ، البنيــة التحتيــة للمحاكــم الفلســطينية مقبولــة )غرف،التجهيــزات،....( ،تكييــف المحاكــم 

لتلبيــة احتياجــات ذوي الإعاقــة، للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:
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جدول 4.1: وجهة نظر القضاة النظاميين بوضع المحاكم الفلسطينية

النسبة 

%96.7المساواة في التعامل مع الأفراد أمام القانون

%91.3تنظيم أوقات جلسة المحكمة مناسب
%88.0استقلال المحاكم عن التأثيرات الخارجية )حزبية،شخصية،أمنية،...(

%88.0الشعور بالأمان داخل غرف المحكمة
%88.0خدمة المعلومات في المحاكم جيدة

%87.0اختصاصات القضاة مناسبة
%81.5النظافة والنظام في المحاكم جيد
%75.0مؤهلات موظفي المحكمة جيدة

%72.8سهولة الوصول إلى المحاكم
%68.5الإشارات التي ترشد الزوار داخل المحاكم واضحة

%52.2تكييف المحاكم لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة
%41.3البنية التحتية للمحاكم الفلسطينية مقبولة )غرف،التجهيزات،....(

%39.1كفاية عدد كتبة المحاكم العاملين حاليا
%25.0عدد موظفي المحكمة كافٍ

2: استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات لخدمة القضاة النظاميين

1.2 الاطلاع على قاعدة البيانات القانونية )المقتفي( والاستخدام 
أشار %99 من القضاة النظاميين إلى أنهم على اطلاع بوجود قاعدة البيانات القانونية )المقتفي(.

وحــول اســتخدامهم لقاعــدة البيانــات هــذه، صرح %46 بأنهــم يســتخدمونها دائمــاً، و%47 أحيانــاً، فيمــا 
أشــار %7 إلى عــدم اســتخدامهم لهــا.

a 1.2 أي من القواعد التالية يتم استخدامها

حصلــت قاعــدة بيانــات المقتفــي عــى أعــى اســتخدام حســب مــا صرح %88 مــن القضــاة، يليهــا قاعــدة 
بيانــات المقــام بنســبة %54، ثــم المرجــع الإلكترونــي للجريــدة الرســمية بنســبة %49. للمزيــد أنظــر/ي 

الجــدول التــالي أدنــاه:

جدول a 1.2: أي من القواعد التالية يتم استخدامها

النسبةالعدد 
%4249.4المرجع الالكتروني للجريدة الرسمية

%7588.2المقتفي

%4654.1المقام
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2.2 وصف قواعد البيانات القانونية

1.2.2 وصف قاعدة البيانات القانونية )المرجع الإليكتروني( من وجهة نظر القضاة النظاميين  

أشــار غالبيــة القضــاة )أكثــر مــن %91 منهــم( إلى أن قاعــدة البيانــات هــذه أداة أساســية للعمــل/ الأبحــاث، 
وســهلة الاســتعمال ويتــم تحديثهــا بانتظــام وتحتــوي قاعــدة البيانــات عــى مــا يكفــي مــن التشريعــات، 
ــة  ــة ذات الصل ــة بشــكل كاف وأن التعليقــات عــى المــواد الفقهي بالإضافــة إلى أنهــا تغطــي لجوانــب الفقهي

مصاغــة عــى أكمــل وجــه. للمزيــد أنظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول :1.2.2 وصف قاعدة البيانات القانونية )المرجع الإليكتروني( من وجهة نظر القضاة النظاميين  

النسبة 

95.2%قاعدة البيانات أداة أساسية للعمل/ الأبحاث

91.3%قاعدة البيانات سهلة الاستعمال
95.2%يتم تحديث قاعدة البيانات بانتظام

95.2%تحتوي قاعدة البيانات على ما يكفي من التشريعات
95.2%تغطي قاعدة البيانات الجوانب الفقهية بشكل كاف

95.2%التعليقات على المواد الفقهية ذات الصلة مصاغة على أكمل وجه

a 1.2.2 مــدى الرضــا عــن محتــوى قاعــدة البيانــات القانونيــة )المرجــع الإليكترونــي( مــن وجهــة 
نظــر القضــاة النظاميــن  

وحــول مــدى رضــا القضــاة عــن محتــوى قاعــدة بيانــات المرجــع القانونــي، أشــار %81 إلى رضاهــم، وفقط 
%5 أشــاروا إلى عــدم الرضــا.

2.2.2 وصف قاعدة البيانات القانونية )المقتفي( من وجهة نظر القضاة النظاميين  

وحــول وصــف قاعــدة البيانــات القانونيــة )المقتفــي(، أشــار )%89 لــكل وصــف( مــن القضــاة إلى وصفهــا 
ــات  ــن التشريع ــي م ــا يكف ــى م ــتعمال،وتحتوي ع ــهلة الاس ــل/ الأبحاث،وس ــية للعم ــدة أداة أساس بأنها:قاع
والأحــكام القضائية،وتغطــي الجوانــب الفقهيــة بشــكل كافٍ، وأنالتعليقــات عــى المــواد الفقهيــة ذات الصلــة 
مصاغــة عــى أكمــل وجــه، فيمــا أشــار %95 إلى أنــه يتــم تحديثهــا بانتظــام. للمزيــد أنظــر/ي الجــدول 

التــالي أدنــاه:
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جدول 2.2.2: وصف قاعدة البيانات القانونية )المقتفي( من وجهة نظر القضاة النظاميين  

النسبة 
89.3%قاعدة البيانات أداة أساسية للعمل/ الأبحاث

89.3%قاعدة البيانات سهلة الاستعمال
95.0%يتم تحديث قاعدة البيانات بانتظام

89.3%تحتوي قاعدة البيانات على ما يكفي من التشريعات والأحكام القضائية

89.3%تغطي قاعدة البيانات الجوانب الفقهية بشكل كافٍ

89.3%التعليقات على المواد الفقهية ذات الصلة مصاغة على أكمل وجه

 a 2.2.2 مدى الرضا عن محتوى قاعدة البيانات القانونية )المقتفي( من وجهة نظر القضاة النظاميين  

وحــول مــدى رضــا القضــاة عــن محتــوى قاعــدة بيانــات المقتفــي، أشــار %89 إلى رضاهــم، وفقــط 5% 
أشــاروا إلى عــدم الرضــا.

3.2.2  وصف قاعدة البيانات القانونية )المقام( من وجهة نظر القضاة النظاميين  

أشــار غالبيــة القضــاة )أكثــر مــن %91 منهــم( إلى أن قاعــدة البيانــات هــذه أداة أساســية للعمــل/ الأبحــاث، 
وســهلة الاســتعمال وتحتــوي قاعــدة البيانــات عــى مــا يكفــي مــن التشريعــات، بالإضافــة إلى أنهــا تغطــي 
لجوانــب الفقهيــة بشــكل كاف وأن التعليقــات عــى المــواد الفقهيــة ذات الصلــة مصاغــة عــى أكمــل وجــه. 

فيمــا أشر %89 إلى أنــه يتــم تحديثهــا بانتظــام للمزيــد أنظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول 3.2.2: وصف قاعدة البيانات القانونية )المقام( من وجهة نظر القضاة النظاميين  

النسبة 
95.0%قاعدة البيانات أداة أساسية للعمل/ الأبحاث

95.2%قاعدة البيانات سهلة الاستعمال
89.3%يتم تحديث قاعدة البيانات بانتظام

91.3%تحتوي قاعدة البيانات على ما يكفي من التشريعات والأحكام القضائية

91.3%تغطي قاعدة البيانات الجوانب الفقهية بشكل كافٍ

91.3%التعليقات على المواد الفقهية ذات الصلة مصاغة على أكمل وجه

a 3.2.2 مدى الرضا عن محتوى قاعدة البيانات القانونية )المقام( من وجهة نظر القضاة النظاميين  

ــط 4%  ــم، وفق ــار %89 إلى رضاه ــام، أش ــات المق ــدة بيان ــوى قاع ــن محت ــاة ع ــا القض ــدى رض ــول م وح
ــا. ــدم الرض ــاروا إلى ع أش
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4.2 الاطلاع على نظام إدارة القضايا "ميزان" والاستخدام 
ــول  ــزان"، وح ــا "مي ــام إدارة القضاي ــود نظ ــاع بوج ــى اط ــم ع ــن أنه ــاة النظامي ــن القض صرح %82 م
ــدم  ــار %40 إلى ع ــا أش ــاً، فيم ــاً، و%30 أحيان ــتخدمونه دائم ــم يس ــام صرح %31 بأنه ــتخدامهم للنظ اس

ــدا. ــتخدامهم أب اس

وحول الرضا عن أداء برنامج ميزان، عبر %63 عن رضاهم، فيما عبر %23 عن عدم الرضا.

5.2 وصف برنامج نظام إدارة القضايا "ميزان" لدى مجلس القضاء الأعلى   
وافــق %88 مــن القضــاة النظاميــن عــى أن نظــام إدارة القضايــا "برنامــج ميــزان" لــدى مجلــس القضــاء 
الأعــى ســاهم في زيــادة وتــرة عمــل القضــاء، فيمــا أشــار %84 إلى أن النظــام ســاهم في زيــادة وتــرة عمــل 
القضــاء، و %83 أشــاروا إلى أن النظــام ســاهم في زيــادة شــفافية نظــام القضــاء، فيمــا وافــق %81 عــى أن 

النظــام ســهل الاســتخدام. للمزيــد أنظــر/ي إلى الجــدول أدنــاه:

جدول 6.2: وصف برنامج نظام إدارة القضايا "ميزان" لدى مجلس القضاء الأعلى   

النسبة 
ساهم نظام إدارة القضايا "برنامج ميزان" لدى مجلس القضاء الأعلى في زيادة وتيرة 

عمل القضاء
%84

ساهم نظام إدارة القضايا "برنامج ميزان" لدى مجلس القضاء الأعلى في زيادة 
فاعلية نظام القضاء

%88

ساهم نظام إدارة القضايا "برنامج ميزان" لدى مجلس القضاء الأعلى في زيادة 
شفافية نظام القضاء

%83

81%نظام إدارة القضايا "برنامج ميزان" سهل الاستخدام
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3: الوصول للعدالة

1.3 وصف الوصول للعدالة في فلسطين 
أعــرب %97 مــن القضــاة النظاميــن عــن موافقتهــم على عبــارة "الوصــول إلى العدالــة في فلســطين مضمون"، 
ــات  ــج المعلوم ــول برام ــطين أن تم ــة فلس ــى دول ــي ع ــارة "ينبغ ــى عب ــم ع ــن موافقته ــوا ع و %89 أعرب
القانونيــة/ التمثيــل القانونــي المجانــي للفئــات المهمشــة"، فيمــا وافــق %86 عــى عبــارة     "إن الوصــول إلى 
العدالــة، بمــا في ذلــك مــن خــال توفــر المعلومــات القانونيــة/ المشــورة القانونيــة المجانيــة للفئــات المهمشــة 
هــو التــزام عــى دولــة فلســطين"، و%73 عــى عبــارة "تتمكــن الفئــات المهمشــة مــن الوصــول إلى المعلومــات 
القانونيــة أو التمثيــل القانونــي المجانــي"، وكانــت أقــل نســبة موافقــة لعبــارة "يســاهم القضــاة في توفــر 
تمثيــل قانونــي مجانــي أو خدمــات قانونيــة مجانيــة للفئــات المهمشــة". للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول 1.3: وصف الوصول للعدالة في فلسطين 

النسبة 
96.7%الوصول إلى العدالة في فلسطين مضمون

إن الوصول إلى العدالة، بما في ذلك من خلال توفير المعلومات القانونية/ المشورة 
القانونية المجانية للفئات المهمشة هو التزام على دولة فلسطين

%85.9

تتمكن الفئات المهمشة من الوصول إلى المعلومات القانونية أو التمثيل القانوني 
المجاني

%72.8

على دولة فلسطين أن تمول برامج المعلومات القانونية/ التمثيل القانوني المجاني 
للفئات المهمشة

%89.1

يساهم القضاة في توفير تمثيل قانوني مجاني أو خدمات قانونية مجانية للفئات 
المهمشة

%34.8
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4: تدريب القضاة النظاميين

1.4 التدريب الأولي
ــاة،  ــم كقض ــاشرة بمهامه ــل المب ــاً قب ــاً أولي ــم تدريب ــم تدريبه ــه ت ــن بأن ــاة النظامي ــن القض صرح %83 م
ــار  ــا أش ــى، فيم ــاء الأع ــس القض ــب في مجل ــدة التدري ــب وح ــى التدري ــم ع ــار %62 إلى أن القائ ــث أش حي

ــطيني. ــي الفلس ــد القضائ ــب المعه ــى التدري ــم ع %29إلى أن القائ

وعنــد ســؤالهم عــن مــدة التدريــب الأولي، صرح %21 بــأن المــدة شــهران، فيمــا صرح %9 بــأن المــدة شــهر، 
و%13 بــأن المــدة أقــل مــن شــهر.

وبشأن مستوى الرضا عن التدريب الأولي، أعرب %91 عن رضاهم.

وفيمــا يتعلــق بوصــف القضــاة النظاميــن للتدريــب الأولي، أشــار %95 إلى أن مســتوى المدربــن جيــد، فيمــا 
ــطيني  ــاء الفلس ــد القض ــون معه ــب أن يك ــه يج ــوا إن ــم، و%80 قال ــب ملائ ــكان التدري ــار %90 إلى أنم أش

مســؤولاً عــن تنظيــم التدريــب الأولي. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول 1.4: وصف التدريب الأولي

النسبة 
ً 34.2%التدريب الأولي قصير جدا

77.6%جودة التدريب الأولي كافية
94.7%مستوى المدربين جيد
89.5%مكان التدريب ملائم

80.3%يجب أن يكون معهد القضاء الفلسطيني مسؤولاً عن تنظيم التدريب الأولي

2.4 التدريب المستمر
صّرح %80 مــن القضــاة بعــدم وجــود تدريــب بشــكل مســتمر كافٍ عنــد تعيينهــم كقضــاة، وأشــار 85% 
منهــم إلى أن القائــم عــى التدريــب المســتمرهو وحــدة التدريــب في مجلــس القضــاء الأعــى، فيمــا صرح 30% 

إلى أن القائــم بذلــك المعهــد القضائــي الفلســطيني.

ــدم  ــن ع ــوا ع ــط %5 أعرب ــم، وفق ــن رضاه ــرب %84 ع ــتمر، أع ــب المس ــن التدري ــا ع ــدى الرض ــول م وح
الرضــا
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 1.2.4وصف التدريب المستمر

ــب  ــودة التدري ــم إلى أن ج ــار %81 منه ــا أش ــد، فيم ــن بالجي ــتوى المدرب ــاة مس ــن القض ــف %91 م وص
المســتمر كافيــة، و%78 أشــاروا إلى ضروريــة أن يكــون التدريــب المســتمر إلزاميــا، فيمــا أشــار %46 إلى أنــه 

لا يوجــد تدريــب مســتمر كاف. للمزيــد أنظــر/ي الجــدول أدنــاه

جدول  1.2.4: وصف التدريب المستمر

النسبة 
45.9%لا يوجد تدريب مستمر كافٍ

ً 78.4% ينبغي أن يكون التدريب المستمر إلزاميا
81.1%جودة التدريب المستمر كافية

90.5%مستوى المدربين جيد
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5: نظرة القضاة النظاميين في المحاكم لوضع مؤسسات/أجهزة قطاع العدالة

1.5  وصف مؤسسات/أجهزة قطاع العدالة
ــوط  ــرات والضغ ــع للتأث ــاء تخض ــن القض ــادرة ع ــكام الص ــن أن الأح ــاة النظامي ــن القض ــرى %12 م ي
ــات  ــأن جه ــرون ب ــم ي ــة، و%59 منه ــطينية فعّال ــة الفلس ــات العدال ــرون أن مؤسس ــة، و%79 ي الخارجي
ــاء  ــي إضف ــه ينبغ ــرون أن ــم ي ــة، و%45 منه ــاع العدال ــياً في قط ــب دوراً رئيس ــمية تلع ــر الرس ــة غ العدال
الطابــع الرســمي عــى دور جهــات العدالــة غــر الرســمية الفاعليــة في إطــار قطــاع العدالــة، و%70 منهــم 
يــرون أن أعضــاء النيابــة العامــة مســتقلون، و%50 منهــم يــرون أن الشرطــة المدنيــة الفلســطينية نزيهــة 
ولا يوجــد فســاد فيهــا، فيمــا يــرى %96 منهــم ان إعــادة توحيــد مؤسســات قطاعــي الأمــن والعدالــة بــن 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مهــم جــداً لمســتقبل العدالــة في فلســطين. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول1.5: وصف مؤسسات/أجهزة قطاع العدالة

النسبة 
97.8%المستوى المهني للقضاة جيد

95.7%القضاة الفلسطينيون مستقلون
95.7%إعادة توحيد مؤسسات قطاعي الأمن والعدالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة مهم جداً لمستقبل العدالة في فلسطين

94.6%القضاة الفلسطينيون غير فاسدون
90.2%وضع القضاء في فلسطين في تحسن مستمر

85.9%القضاء الفلسطيني نزيه ولا يوجد فيه فساد
84.8%مؤسسات العدالة الفلسطينية حساسة لقضايا الأطفال

83.7%المستوى المهني لأعضاء النيابة العامة جيد
81.5%الأجهزة الأمنية الفلسطينية حساسة/ مراعية لقضايا الأطفال

79.3%مؤسسات/أجهزة قطاع العدالة الفلسطينية مستقلة وفعالة
77.2%مؤسسات العدالة الفلسطينية فعالة

77.2%الشرطة المدنية الفلسطينية فعالة
73.9%تصاغ التشريعات الفلسطينية تماشيا مع الالتزامات الدولية واستجابة للاحتياجات الاجتماعية

71.7%أعضاء النيابة العامة الفلسطينيون غير فاسدون
71.7%الأجهزة الأمنية الفلسطينية حساسة للنوع الاجتماعي

69.6%أعضاء النيابة العامة الفلسطينيون مستقلون
69.6%مؤسسات العدالة الفلسطينية حساسة للنوع الاجتماعي

60.9%قرارات المحكمة الدستورية العليا معدة بعد التمحيص وواضحة وجاهزة للتنفيذ
59.8%المستوى المهني للمحامين جيد

58.7%تلعب جهات العدالة غير الرسمية الفاعلة دوراً رئيسياً في قطاع العدالة
50.0%الشرطة المدنية الفلسطينية نزيهة ولا يوجد فساد فيها

44.6%ينبغي إضفاء الطابع الرسمي على دور جهات العدالة غير الرسمية الفاعلة في إطار قطاع العدالة
12.0%تخضع الأحكام الصادرة عن القضاء للتأثيرات والضغوط الخارجية
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2.5 الثقة بمؤسسات/أجهزة قطاع العدالة
ــون  ــم يثق ــائري، و%77 منه ــاء العش ــون بالقض ــن يثق ــاة النظامي ــن القض ــج أن %41 م ــرت النتائ أظه
بالمحكمــة الدســتورية، و%83 منهــم يثقــون بالنيابــة العامــة، و%55 منهــم يثقــون بالقضــاء العســكري، 
و%87 يثقــون بالشرطــة المدنيــة، و%67 منهــم يثقــون بنقابــة المحامــن، و%63 منهــم يثقــون بمؤسســات 
المجتمــع المدنــي العاملــة في مجــال العدالــة وســيادة القانــون وحقــوق الإنســان. للمزيــد انظــر/ي الجــدول 

أدنــاه:

جدول 2.5: الثقة بمؤسسات/أجهزة قطاع العدالة

النسبة 

95.7%القضاء النظامي )المدني(

93.5%مجلس القضاء الأعلى

93.5%القضاء الإداري

89.1%موظفي المحكمة

87.0%الشرطة المدنية الفلسطينية

82.6%النيابة العامة

81.5%مكتب النائب العام

77.2%المحكمة الدستورية العليا

72.8%القضاء الشرعي

67.4%نقابة المحامين

64.1%المحامين

63.0%مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال العدالة وسيادة القانون وحقوق الإنسان

55.4%القضاء العسكري

41.3%جهات العدالة غير الرسمية الفاعلة )مثل القضاء العشائري(
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3.5 مدى الرضا عن أداء مؤسسات/أجهزة العدالة
تظهــر النتائــج أن القضــاء النظامــي حصــل عــى أعــى نســبة رضــا )%92(، يليــه مجلــس القضــاء الأعــى 
بنســبة رضــا %90، وموظفــو المحكمــة بنســبة رضــا %88، أمــا أقل نســبة رضــا فكانــت للقضاء العســكري 
)%60(، و جهــات العدالــة غــر الرســمية الفاعلــة )مثــل القضــاء العشــائري( بنســبة رضــا %50، وهيئــة 

مكافحــة الفســاد بنســبة رضــا %48. للمزيــد أنظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول 3.5: الرضا عن أداء مؤسسات/أجهزة قطاع العدالة

النسبة 

92.4%القضاء النظامي )المدني(

90.2%مجلس القضاء الأعلى

88.0%موظفي المحكمة

80.4%الشرطة المدنية الفلسطينية

79.3%مكتب النائب العام

78.3%النيابة العامة

78.3%ديوان الجريدة الرسمية

76.1% وزارة العدل

72.8%المحامين

71.7%القضاء الشرعي

69.6%نقابة المحامين

64.1%مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال العدالة وسيادة القانون وحقوق الإنسان

59.8%القضاء العسكري

50.0%جهات العدالة غير الرسمية الفاعلة )مثل القضاء العشائري(

47.8%هيئة مكافحة الفساد
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4.5 الرضا عن أداء مؤسسات/أجهزة قطاع العدالة )المحاكم والقضاة(
حــازت نظــام القضــاء ككل عــى أعــى نســبة رضــا عــن الأداء مــن وجهــة نظــر القضــاة النظاميــن وبنســبة 
%96، ثــم محكمــة محاكمــة الصلــح بنســبة رضــا %95، يليهــا الرضــا عــن محكمــة البدايــة بنســبة 95% 
أيضــاً. أمــا أقــل نســبة رضــا مــن وجــه نظــر القضــاة النظاميينفحصلــت عليهــا المحكمــة الدســتورية العليــا 

بنســبة %76 ثــم القضــاء الشرعــي بنســبة %75. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول 4.5: الرضا عن أداء مؤسسات/أجهزة قطاع العدالة )المحاكم والقضاة(

النسبة 
95.7%القضاة ككل

94.6%محاكم الصلح
94.6%محاكم البداية

92.4%العدل العليا
92.4%القضاء الاداري
90.2%محكمة النقض

85.9%محكمة الاستئناف
76.1%المحكمة الدستورية العليا

75.0%القضاء الشرعي

5.5 الاكتظاظ لدى كاتب العدل
أشار %40 من القضاة النظاميين إلى أنه يوجد اكتظاظ لدى كاتب العدل. 

وحــول أســباب الاكتظــاظ أشــار جميــع القضــاة إلى أن ذلــك يعــود إلى نقــص الموظفــن، فيمــا أشــار 84% 
ــد الإجــراءات.  إلى أن الســبب يعــود إلى عــدم كفــاءة الموظفــن ، و%22 أشــاروا إلى أن الســبب يعــود إلىتعقي

للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول 5.5: الاكتظاظ لدى كاتب العدل

النسبة
100%نقص الموظفين

83.8%عدم كفاءة الموظفين
21.6%تعقيد الإجراءات
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6.5 الاكتظاظ لدى دوائر التبليغ
أشار %57 من القضاة النظاميين إلى أنه يوجد اكتظاظ لدى دوائر التبليغ. 

ــح  ــوان الصحي ــى العن ــول ع ــة الحص ــود إلىصعوب ــك يع ــار %81 إلى أن ذل ــاظ أش ــباب الاكتظ ــول أس وح
للمتقاضــن، فيمــا أشــار %44 إلى أن الســبب يعــود إلى صعوبــة التبليــغ في بعــض المناطــق بســبب الاحتــال، 

و%85 أشــاروا إلى أن الســبب يعــود إلى نقــص الموظفــن. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول 6.5: الاكتظاظ لدى دوائر التبليغ

النسبة 
80.8%صعوبة الحصول على العنوان الصحيح للمتقاضين

44.2%صعوبة التبليغ في بعض المناطق بسبب الاحتلال
84.8%نقص الموظفين

46.2%عدم كفاءة الموظفين
28.8%تعقيد الإجراءات

13.5%يقوم مسؤولو التبليغات بتبليغ الأطراف بعد تلقي مبالغ مالية منهم

7.5 البطء في السير في الدعاوى
يعتقد %28 من القضاة النظاميين بوجود بطء في السير في الدعاوى. 

وحــول أســباب هــذا البــطء أشــار %85 إلى أن ذلــك يعــود للتأخــر في التبليغــات، فيمــا أشــار %81 إلى أن 
الســبب يعــود إلى عــدم حضــور المحامــن، و%50 إلى تعقيــد الإجــراءات المدنيــة والجزائية،فيمــا يــرى 62% 

إلى أن هنــاك ضرورة للتبســيط والإصــاح. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول 7.5 البطء في السير في الدعاوى

النسبة 
84.6%التأخير في التبليغات

80.8%عدم حضور المحامين
15.4%تغيب القضاة

26.9%ضعف القضاة في إدارة الدعوى

50.0%تعقيد الإجراءات المدنية وهنالك ضرورة للتبسيط والإصلاح

61.5%تعقيد الإجراءات الجنائية وهنالك ضرورة للتبسيط والإصلاح
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8.5 إشكالات في عمل القضاء الفلسطيني
يــرى %82 مــن القضــاة النظاميــن أنالانقســام المســتمر بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة               يشــكل 
إشــكالاً يواجــه عمــل القضــاء، فيمــا يــرى %78 أن عــدم وجــود قضــاء موحــد بــن الضفــة وغــزة يشــكل 
إشــكالا، ونفــس النســبة )%78( لعــدم وجــود مواءمــة قانونيــة بــن الضفــة وغــزة، أمــا عــدم وجــود إرادة 
سياســية للإصــاح فأشــار إلى ذلــك %38 مــن القضــاة، وعــدم الثقــة بالقضــاء )%37(. للمزيــد انظــر/ي 

الجــدول أدنــاه:

جدول 8.5: إشكالات بعمل القضاء الفلسطيني

النسبة 
81.5%الانقسام المستمر بين الضفة الغربية وقطاع غزة

78.3%عدم وجود قضاء موحد بين الضفة وغزة
78.3%عدم وجود مواءمة قانونية بين الضفة وغزة

70.7%نقص في أعداد الموظفين والقضاة
69.6%الاحتلال الإسرائيلي والظروف السياسية

63.0%عدم الجدية لدى الأحزاب السياسية الفلسطينية لإتمام المصالحة
58.7%تكدس الملفات المدورة )الاختناق القضائي(

40.2%عدم وجود تدريب وتأهيل كافيين للموظفين والقضاة
38.0%عدم وجود إرادة سياسية للإصلاح

37.0%عدم الثقة بالقضاء
عدم تقبل المواطنين لسيادة القانون نتيجة لتعدد السلطات /الاحتلالات المتعاقبة على 

فلسطين
%34.8

19.6%تدخلات داخلية )الإدارة، الزملاء( - عدم الاستقلال الفردي
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6: التعيين في القضاء والنيابة العامة

1.6 كيفية التعيين في القضاء والنيابة العامة
يــرى %94 مــن القضــاة النظاميــن أن التعيــن في القضــاء يتســم حاليــا بالشــفافية، و%88 أشــاروا إلى أن 
تعيــن القضــاة حاليــا يتــم بنــاء عــى علمهــم وخبرتهــم والشــهادة بأنهــم مــن أصحــاب النزاهــة، فيمــا يــرى 
%5 فقــط أن الواســطة والمحســوبية همــا أســاس التعيــن والترقيــة في النيابــة العامــة، و%2 فقــط يــرون أن 

الواســطة والمحســوبية همــا أســاس التعيــن والترقيــة في القضــاء. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول 1.6: كيفية التعيين في القضاء والنيابة العامة

النسبة 
93.5%يتسم التعيين في القضاء حاليا بالشفافية

88.0%يتم تعيين القضاة حاليا بناء على علمهم وخبرتهم والشهادة بأنهم من أصحاب النزاهة
77.2%يتسم التعيين في النيابة العامة حاليا بالشفافية

76.1%يتم تعيين أعضاء النيابة حاليا بناء على علمهم وخبرتهم والشهادة بأنهم من أصحاب النزاهة
5.4%الواسطة والمحسوبية هما أساس التعيين والترقية في النيابة العامة

2.2%الواسطة والمحسوبية هما أساس التعيين والترقية في القضاء
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7: العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني

1.7 المنظومة القانونية الفلسطينية )تشريعات وقوانين( وكفالتها للمساواة وعدم التمييز
ــز،  ــة الفلســطينية لا تكفــل المســاواة وعــدم التميي يــرى %7 مــن القضــاة النظاميــن أن المنظومــة القانوني
فيمــا يــرى %94 أن المنظومــة تكفــل ذلــك إمــا بشــكل كامــل أو جزئــي. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول 1.7: المنظومة القانونية الفلسطينية )تشريعات وقوانين( وكفالتها للمساواة وعدم التمييز

النسبة 
67.4%نعم، بشكل كامل

26.1%نعم، بشكل جزئي
6.5%لا، إلى حد ما

ً 0.0%لا، أبدا
 %100.0

2.7 الأسباب التي لا تعزز المساواة وعدم التمييز
يــرى %71 مــن القضــاة النظاميــن أن الثقافــة الســائدة التــي لا تدعــم تحقيــق المســاواة ســبب في عــدم تعزيز 
ــات  ــات أو المؤسس ــف الجه ــود إلى غياب/ضع ــبب يع ــرى %45 إلى أن الس ــا ي ــز، فيم ــدم التميي ــاواة وع المس
ــز، و%42 إلى أن الســبب  ــة لضمــان المســاواة وعــدم التميي الرســمية المتخصصــة في تقديــم المشــورة القانوني

يعودغيــاب/ ضعــف تأثــر مجموعــات الضغــط والمنــاصرة الأهليــة. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول 2.7: الأسباب التي لا تعزز المساواة وعدم التمييز

النسبة 
70.7%الثقافة السائدة التي لا تدعم تحقيق المساواة

غياب/ ضعف الجهات أو المؤسسات الرسمية المتخصصة في تقديم المشورة القانونية 
لضمان المساواة وعدم التمييز

%44.6

42.4%غياب/ ضعف تأثير مجموعات الضغط والمناصرة الأهلية

40.2%غياب الإرادة السياسية اتجاه المنظومة القانونية لحقوق الإنسان

31.5%غياب الإرادة السياسية اتجاه المساواة بين المرأة والرجل

6.5%أخرى/ حدد: ......
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استطلاع القضاة الشرعيين
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العينة: 
بلــغ حجــم العينــة في اســتطلاع القضــاة الشرعيــن 75، منهــا 47 في الضفــة الغربيــة و28 في قطــاع غــزة، 

ونظــرا لصغــر حجــم العينــة ســيتم التحليــل عــى المســتوى العــام )الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة معــا(

1: مستوى القضاة الشرعيين في فلسطين

1.1 مستوى القضاة الشرعيين
صرح %48 مــن القضــاة الشرعيــن أن مســتوى القضــاة الشرعيــن بشــكل عــام ممتــاز، فيمــا أشــار 51% 

إلى أنــه مقبــول، و%1 إلى أنــه ضعيــف. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول 1.1: مستوى أعضاء النيابة

النسبة 
1.3%ضعيف
50.7%مقبول
48.0%ممتاز

 %100.0

2.1 إشكالات في مهنة القضاء الشرعي 
يــرى %92 مــن القضــاة الشرعيــن أنعــدم وجــود عــدد كاف مــن القضــاة الحاليــن العاملــن في المحاكــم 
الشرعيــة إشــكالا يواجــه عمــل القضــاء الشرعــي، و%21 منهــم يــرون أنعــدم ثقــة النــاس بالقضــاء الشرعي 
ــرون أن ضعــف مســتوى القضــاة يعــد إشــكالا،  إشــكالاً يواجــه عمــل القضــاء الشرعــي، و%20 منهــم ي
فيمــا يــرى %17 منهــم أن عــدم كفــاءة القضــاة إشــكالاً، و%13 منهــم يــرون انعــدام اســتقلالية القضــاء 

إشــكالاً. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول 2.1: إشكالات في مهنة القضاء الشرعي-الموافقة على العبارات

النسبة 
92.0%لا يوجد عدد كاف من القضاة الحاليين العاملين في المحاكم الشرعية

21.3%عدم ثقة الناس بالقضاء
20.0%ضعف مستوى القضاة للقيام بمهامهم

17.3%عدم كفاءة القضاة
13.3%انعداماستقلالية القضاء

12.0%تدخل الأجهزة الأمنية في الجهاز القضائي
5.3%الفساد في القضاء
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3.1 المساواة بين الجنسين في مهنة القضاء الشرعي
ــرب  ــا أع ــاء كافٍ، فيم ــة في القض ــب القيادي ــاء في المناص ــدد النس ــن أن ع ــاة الشرعي ــن القض ــرى %61 م ي
%57 منهــم عــن موافقتهــم عــى أن العــادات الثقافيــة والاجتماعيــة تحــول دون ممارســة المــرأة هــذه المهنــة، 
ونفــس النســبة )%57( أشــاروا إلى موافقتهــم عــى أن العــادات الثقافيــة والاجتماعيــة تحــول دون ممارســة 

المــرأة هــذه المهنــة. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول 3.1: المساواة بين الجنسين في مهنة القضاء الشرعي

النسبة 
57.3%عدد القاضيات الإناث كافٍ

65.3%عدد النساء في المناصب القيادية في القضاء كافٍ

48.0%العادات الثقافية والاجتماعية تحول دون ممارسة المرأة هذه المهنة

ــول دون  ــة تح ــذه المهن ــل في ه ــاة والعم ــن الحي ــا ب ــوازن م ــول للت ــة الوص صعوب
ــة ــذه المهن ــرأة ه ــة الم ممارس

%49.3

42.7%لا فرق بين مهارات وقدرات القضاة والقاضيات
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2: الوضع العام للمحاكم الشرعية في فلسطين

1.2 وصف وضع المحاكم
ــه  ــن وج ــم م ــع المحاك ــف وض ــص وص ــا يخ ــة فيم ــب موافق ــى نس ــى أع ــة ع ــارات التالي ــت العب حصل
نظــر القضــاة الشرعيــن: المســاواة في التعامــل مــع الأفــراد أمــام القانــون )%99(، اختصاصــات القضــاة 
مناســبة )%91(، فيمــا حصلــت العبــارات التاليــة عــى أقــل نســب موافقــة: عــدد موظفــي المحكمــة كافٍ 
)%35(، كفايــة عــدد كتبــة المحاكــم العاملــن حاليــاً )%35(، البنيــة التحتيــة للمحاكــم الفلســطينية مقبولــة 

ــاه: ــدول أدن ــر/ي الج ــد انظ ــزات،....( )%36(. للمزي )غرف،التجهي

جدول 2.2: وصف وضع المحاكم

النسبة 
%36.0البنية التحتية للمحاكم الفلسطينية مقبولة )غرف،التجهيزات....(

%34.7عدد موظفي المحكمة كافٍ
%82.7مؤهلات موظفي المحكمة جيدة

%98.7المساواة في التعامل مع الأفراد أمام القانون

استقلال المحاكم عن التأثيرات الخارجية )حزبية، شخصية، أمنية، ....(
80.0%

%34.7كفاية عدد كتبة المحاكم العاملين حالياً

%82.7النظافة والنظام في المحاكم جيد
%73.3الإشارات التي ترشد الزوار داخل المحاكم واضحة

%84.0تنظيم أوقات جلسة المحكمة مناسب
%80.0الشعور بالأمان داخل غرف المحكمة

%74.7خدمة المعلومات في المحاكم جيدة
%84.0سهولة الوصول إلى المحاكم

%44.0تكييف المحاكم لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة
%90.7اختصاصات القضاة مناسبة

وحــول اطــاع القضــاة الشرعيــن عــى الســوابق القضائيــة واجتهــادات محاكــم الدرجــة الأعــى، صرح 93% 
منهــم بأنهــم عــى اطــاع.
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3: استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات لخدمة القضاة

1.3 الاطلاع على وجود قواعد البيانات القانونية واستخدامها
أشــار %83 مــن القضــاة الشرعيــن إلى أنهــم عــى اطــاع بوجــود قواعــد البيانــات القانونيــة، وعنــد ســؤالهم 
عــن اســتخدام هــذه القواعــد، أشــار %27 منهــم بأنهــم يســتخدمونها بشــكل دائــم، فيمــا شــار %57 إلى 

اســتخدامهم لهــا أحيانــا، و%16 لا يســتخدمونها.

ــم اســتخدامها، أشــار %44 إلى المرجــع الإلكترونــي للجريــدة الرســمية، و69%  وحــول أي مــن القواعــد يت
ــام. ــي، و%15 للمق للمقتف

2.3 وصف قواعد البيانات القانونية
1.2.3 وصف قاعدة البيانات القانونية )المرجع الإليكتروني( من وجهة نظر القضاة الشرعيين

ــية  ــذه أداة أساس ــات ه ــدة البيان ــف إلى أن قاع ــكل وص ــبة )%91( ل ــس النس ــاة وبنف ــة القض ــار غالبي أش
للعمــل/ الأبحــاث، وســهلة الاســتعمال ويتــم تحديثهــا بانتظــام وتحتــوي قاعــدة البيانــات عــى مــا يكفــي 
مــن التشريعــات، بالإضافــة إلى أنهــا تغطــي لجوانــب الفقهيــة بشــكل كاف وأن التعليقــات عــى المــواد الفقهية 

ذات الصلــة مصاغــة عــى أكمــل وجــه. 

a 1.2.3 مدى الرضا عن محتوى قاعدة البيانات القانونية )المرجع الإليكتروني( من وجهة نظر القضاة 
الشرعيين

وحــول مــدى رضــا القضــاة عــن محتــوى قاعــدة بيانــات المرجــع القانونــي، أشــار %91 إلى رضاهــم، و9% 
أشــاروا إلى عــدم الرضــا.

2.2.3 وصف قاعدة البيانات القانونية )المقتفي( من وجهة نظر القضاة الشرعيين

ــن  ــكل وصــف( مــن القضاةالشرعي ــة )المقتفــي(، أشــار )%97 ل ــات القانوني وحــول وصــف قاعــدة البيان
إلى وصفهــا بأنها:قاعــدة أداة أساســية للعمــل/ الأبحــاث، وســهلة الاســتعمال،وتحتوي عــى مــا يكفــي مــن 
التشريعــات والأحــكام القضائيــة، وتغطــي الجوانــب الفقهيــة بشــكل كافٍ، وأنالتعليقــات عــى المــواد الفقهيــة 

ذات الصلــة مصاغــة عــى أكمــل وجــه، فيمــا أشــار %95 إلى أنــه يتــم تحديثهــا بانتظــام. 

a 2.2.3 مدى الرضا عن محتوى قاعدة البيانات القانونية )المقتفي( من وجهة نظر القضاة الشرعيين

وحــول مــدى رضــا القضــاة عــن محتــوى قاعــدة بيانــات المقتفــي، أشــار %92 إلى رضاهــم، وفقــط 6% 
أشــاروا إلى عــدم الرضــا.
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3.2.3 وصف قاعدة البيانات القانونية )المقام( من وجهة نظر القضاة الشرعيين

أشــار جميــع القضــاة )بنســبة %100 عــن كل وصــف( إلى أن قاعــدة البيانــات هــذه أداة أساســية للعمــل/ 
الأبحــاث، وســهلة الاســتعمال وتحتــوي قاعــدة البيانــات عــى مــا يكفــي مــن التشريعــات، بالإضافــة إلى أنهــا 
تغطــي لجوانــب الفقهيــة بشــكل كاف وأن التعليقــات عــى المــواد الفقهيــة ذات الصلــة مصاغــة عــى أكمــل 

وجــه. فيمــا أشر %89 إلى أنــه يتــم تحديثهــا بانتظــام للمزيــد أنظــر/ي الجــدول أدنــاه:

a 3.2.3 مدى الرضا عن محتوى قاعدة البيانات القانونية )المقام( من وجهة نظر القضاة الشرعيين

وحــول مــدى رضــا القضــاة عــن محتــوى قاعــدة بيانــات المقــام، أشــار %88 إلى رضاهــم، و %12 أشــاروا 
إلى عــدم الرضــا.
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4: الوصول للعدالة

1.4 وصف الوصول للعدالة
صرح %89 مــن القضــاة الشرعيــن إلى أنالوصــول إلى العدالــة في فلســطين مضمــون، فيمــا صرح%88 مــن 
القضــاة الشرعيــن عــى أنــه ينبغــي عــى دولــة فلســطين أن تمــول برامــج المعلومــات القانونيــة/ التمثيــل 
ــن إلى أنالقضــاة يســاهمون  ــا أشــار %37 مــن القضــاة الشرعي ــات المهمشــة، ،فيم ــي للفئ ــي المجان القانون
في توفــر تمثيــل قانونــي مجانــي للفئــات المهمشــة بتوفــر الخدمــات المجانيــة. للمزيــد انظــر/ي الجــدول 

أدنــاه:

جدول 1.4: وصف الوصول للعدالة

النسبة 
89.3%الوصول إلى العدالة في فلسطين مضمون

إن الوصول إلى العدالة، بما في ذلك من خلال توفير المعلومات القانونية/ المشورة القانونية 
المجانية للفئات المهمشة هو التزام على دولة فلسطين

%76.0

61.3%تتمكن الفئات المهمشة من الوصول إلى المعلومات القانونية أو التمثيل القانوني المجاني

ينبغي على دولة فلسطين أن تمول برامج المعلومات القانونية/ التمثيل القانوني المجاني 
للفئات المهمشة

%88.0

37.3%يساهم القضاة في توفير تمثيل قانوني مجاني للفئات المهمشة بتوفير الخدمات المجانية
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5: تدريب القضاة الشرعيين

1.5 التدريب الأولي
صرح %51 مــن القضــاة الشرعيــن بأنــه تــم تدريبهــم تدريبــاً أوليــاً قبــل مبــاشرة مهامهــم العمليــة، حيــث 
أشــار %84 منهــم إلى أن الجهــة التــي قامــت عــى التدريــب هــي ديــوان قــاضي القضــاة، و%3 أشــاروا إلى 

المعهــد القضائــي الفلســطيني، و%13 أشــاروا إلى جهــات أخــرى.

ــد  ــل. للمزي ــهر أو أق ــدة ش ــاروا إلى أن الم ــهران،و%34 أش ــا ش ــار %18 إلى أنه ــب، أش ــدة التدري ــول م وح
ــاه: ــدول أدن ــر/ي الج انظ

جدول 1.5: مدة التدريب الأولي

النسبة 
34.2%أقل من شهر

15.8%شهر
18.4%شهران
31.6%أخرى

 %100.0

أما بخصوص مستوى الرضا عن التدريب، فأعرب %87 عن رضاهم. 

وفيمــا يتعلــق بوصــف التدريــب الأولي، أشــار %95إلى أن ديــوان قــاضي القضــاة يجــب أن يكــون مســؤولاً 
ــكان  ــاروا إلى أن م ــد،%87 أش ــن جي ــتوى المدرب ــار %90 إلى أن مس ــا أش ــب الأولي، فيم ــم التدري ــن تنظي ع

التدريــب ملائــم. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول 2.5: وصف التدريب الأولي

النسبة 
ً 31.6%التدريب الأولي قصير جدا

73.7%جودة التدريب الأولي كافية
89.5%مستوى المدربين جيد
86.8%مكان التدريب ملائم

94.7%يجب أن يكون ديوان قاضي القضاة مسؤولاً عن تنظيم التدريب الأولي

وحــول اســتمرارية تدريــب القضــاة عنــد تعيينهــم، أشــار %61 إلى أنــه تــم الاســتمرار في ذلــك، فيمــا أشــار 
%87 إلى رضاهــم عــن التدريــب المســتمر
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6: نظرة القضاة الشرعيين في المحاكم الشرعية لوضع مؤسسات/أجهزة قطاع العدالة

1.6 وصف وضع مؤسسات/أجهزة قطاع العدالة
ــوط  ــرات والضغ ــع للتأث ــي تخض ــاء الشرع ــن القض ــادرة ع ــكام الص ــن أن الأح ــاة الشرعي ــن القض ــرى %13 م ي
ــتجابةً  ــة واس ــات الدولي ــياً والالتزام ــاغ تماش ــطينية تص ــات الفلس ــرون أن التشريع ــم ي ــة، و%57 منه الخارجي
ــائري،  ــاء العش ــى القض ــمي ع ــع الرس ــاء الطاب ــي إضف ــه ينبغ ــرون أن ــم ي ــة، و%47 منه ــات الاجتماعي للاحتياج
و%60 منهــم يــرون أن القضــاء العشــائري يلعــب دوراً رئيســياً في قطــاع العدالــة. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول 1.6: وصف وضع مؤسسات/أجهزة قطاع العدالة- الموافقة على العبارات

النسبة 
90.7%وضع القضاء الشرعي في فلسطين في تحسن مستمر

86.7%القضاء الشرعي الفلسطيني نزيه ولا يوجد فيه فساد

86.7%قرارات المحكمة العليا الشرعية معدة بعد التمحيص وواضحة وجاهزة
81.3%الشرطة المدنية الفلسطينية فعالة

80.0%الأجهزة الأمنية الفلسطينية حساسة للنوع الاجتماعي وقضايا الاطفال
78.7%مؤسسات العدالة الفلسطينية فعالة

78.7%مؤسسات العدالة الفلسطينية حساسة للنوع الاجتماعي وقضايا الاطفال
77.3%القضاة الفلسطينيون غير فاسدون

65.3%مؤسسات قطاع العدالة الفلسطينية مستقلة
60.0%تلعب جهات العدالة غير الرسمية الفاعلة دوراً رئيسياً في قطاع العدالة )القضاء العشائري(

تصاغ التشريعات الفلسطينية تماشيا مع الالتزامات الدولية واستجابة للاحتياجات 
الاجتماعية

%57.3

49.3%أعضاء النيابة الشرعية الفلسطينيون غير فاسدون
49.3%الشرطة المدنية الفلسطينية نزيهة ولا يوجد فساد فيها

ينبغي إضفاء الطابع الرسمي على دور جهات العدالة غير الرسمية الفاعلة في إطار قطاع 
العدالة )القضاء العشائري(

%46.7

13.3%تخضع الأحكام الصادرة عن القضاء الشرعي للتأثيرات والضغوط الخارجية

2.6 مدى الرضا عن أداء مؤسسات/أجهزة قطاع العدالة
حصــل القضــاء الشرعــي عــى أعــى نســبة رضــا )%89(، يــي ذلــك موظفــو المحكمــة بنســبة %87، وديــوان 

ــبة 77%. ــاة بنس قاضي القض

أمــا المؤسســات التاليــة، فحصلــت عــى أدنــى مســتوى رضــا بتقييــم القضــاة الشرعيــن: القضــاء العســكري بنســبة 
رضــا %32، هيئــة مكافحــة الفســاد بنســبة رضــا %36، المحكمــة الدســتورية العليــا بنســبة رضــا %39، جهــات 

العدالــة غــر الرســمية الفاعلــة )القضــاء العشــائري( بنســبة رضــا %41. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:
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جدول 2.6: مدى الرضا عن أداء مؤسسات/أجهزة قطاع العدالة

النسبة 
89.3%القضاء الشرعي
86.7%موظفي المحكمة

77.3%ديوان قاضي القضاة
70.7%الشرطة المدنية الفلسطينية

64.0%ديوان الجريدة الرسمية
62.7%مجلس القضاء الأعلى

58.7%وزارة العدل
54.7%مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال العدالة وسيادة القانون وحقوق الإنسان

54.7%نقابة المحامين
52.0%النيابة الشرعية

46.7%المحامين
44.0%مكتب النائب العام

44.0%القضاء الإداري
42.7%القضاء النظامي )المدني(

42.7%النيابة العامة
41.3%جهات العدالة غير الرسمية الفاعلة )مثل القضاء العشائري(

38.7%المحكمة الدستورية العليا
36.0%هيئة مكافحة الفساد

32.0%القضاء العسكري

3.6 الاكتظاظ لدى دوائر التنفيذ الشرعية
أشار %79 من القضاة الشرعيين إلى اعتقادهم بوجود اكتظاظ لدى دوائر التنفيذ الشرعية.

ــود  ــبب يع ــم إلى أن الس ــة، رأى %92 منه ــذ الشرعي ــر التنفي ــدى دوائ ــاظ ل ــكلة الاكتظ ــباب مش ــول أس وح
ــرارات في بعــض  ــذ الق ــة تنفي ــك يعــود إلى صعوب ــا أشــار %49 إلى أن الســبب في ذل لنقــص الموظفــن، فيم

ــاه: ــدول أدن ــر/ي الج ــد انظ ــال. للمزي ــبب الاحت ــق بس المناط

جدول 3.6: أسباب الاكتظاظ لدى دوائر التنفيذ الشرعية

السبب 
91.5%نقص الموظفين

30.5%عدم كفاءة الموظفين
23.7%تعقيد الإجراءات

49.2%صعوبة تنفيذ القرارات في بعض المناطق بسبب الاحتلال
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4.6 الاكتظاظ في الدعاوى لدى المحاكم الشرعية
أشار %53 من القضاة الشرعيين إلى اعتقادهم بوجود اكتظاظ في الدعاوى لدى المحاكم الشرعية.

وحــول أســباب مشــكلة الاكتظــاظ في الدعــاوى، رأى %95 منهــم إلى أن الســبب يعــود لنقــص الموظفــن، فيمــا 
أشــار %30 إلى أن الســبب في ذلــك يعــود إلى تعقيــد الإجــراءات، فيمــا أشــار %23 إلى عــدم كفــاءة الموظفــن. 

للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول 4.6: أسباب الاكتظاظ لدى دوائر التنفيذ الشرعية

السبب 
95.0%نقص الموظفين

22.5%عدم كفاءة الموظفين
30.0%تعقيد الإجراءات

5.6: الاكتظاظ لدى دوائر التبليغ في المحاكم الشرعية
أشار %72 من القضاة الشرعيين إلى وجود اكتظاظلدى دوائر التبليغ في المحاكم الشرعية.

وحــول أســباب الاكتظــاظ لمــن أشــاروا إلى ذلــك، تظهــر النتائــج أن %83 مــن القضــاة الشرعيــن أشــاروا إلى 
أن الســبب يعــود إلى نقــص الموظفــن، و%57 قالــوا إن الســبب يعــود إلى صعوبــة الحصــول عــى العنــوان 
الصحيــح للمتقاضــن، فيمــا أشــار %76 إلى أن الســبب يعــود إلى صعوبــة التبليــغ في بعــض المناطــق بســبب 

الاحتــال. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول 5.6: أسباب الاكتظاظ لدى دوائر التبليغ في المحاكم الشرعية

السبب 
57.4%صعوبة الحصول على العنوان الصحيح للمتقاضين

55.6%صعوبة التبليغ في بعض المناطق بسبب الاحتلال
83.3%نقص الموظفين

59.3%عدم كفاءة الموظفين
22.2%تعقيد الإجراءات

18.5%يقوم مسؤولو التبليغات بتبليغ الأطراف بعد تلقي مبالغ مالية منهم

6.6 البطء في سير الدعاوى الشرعية
ــم  ــة حج ــبب محدودي ــة، وبس ــر الدعاوىالشرعي ــطء في س ــود ب ــن إلى وج ــاة الشرعي ــن القض ــار %16 م أش

ــطء بشــكل واضــح. ــد أســباب الب ــة لمــن أشــاروا إلى ذلك،يصعــب تحدي العين
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7.6 إشكالات عمل القضاء الشرعي
تظهــر النتائــج أن أهــم الإشــكالات التــي تواجــه القضــاء الشرعــي بــرأي القضــاة الشرعيــن هــي: النقــص في 
أعــداد الموظفــن والقضــاة بنســبة )%88(، الاحتــال الإسرائيــي والظــروف السياســية )%76(، عــدم وجــود 

قضــاء موحــد بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة )%68(. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول 7.6: إشكالات عمل القضاء الشرعي-الموافقة على العبارات

النسبة 
88.0%نقص في أعداد الموظفين والقضاة

76.0%الاحتلال الإسرائيلي والظروف السياسية
68.0%عدم وجود قضاء موحد بين الضفة وغزة

68.0%عدم وجود موائمة قانونية بين الضفة وغزة
54.7%عدم وجود تدريب وتأهيل كافيين للموظفين والقضاة

44.0%عدم تقبل المواطنين لسيادة القانون نتيجة لتعدد السلطات /الاحتلالات المتعاقبة على فلسطين
38.7%تكدس الملفات المدورة )الاختناق القضائي(

24.0%عدم الثقة بالقضاء
18.7%عدم وجود إرادة سياسية للإصلاح

10.7%تدخل السلطة التنفيذية
10.7%تدخل الأجهزة الأمنية

10.7%تدخلات داخلية )الإدارة، الزملاء( - عدم الاستقلال الفردي
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7: التعيين في القضاء الشرعي

1.7 كيفية التعيين في القضاء الشرعي
يــرى %84 مــن القضــاة الشرعيــن أن التعيــن في القضــاء الشرعــي حاليــا يتســم بالشــفافية،و%83 أشــاروا 
إلى أنــه يتــم تعيــن القضــاة الشرعيــن حاليــاً بنــاء عــى علمهــم وخبرتهــم والشــهادة بأنهــم مــن أصحــاب 
النزاهــة، فيمــا يــرى %49 منهــم أن التعيــن في النيابــة الشرعيــة حاليــا يتســم بالشــفافية. للمزيــد انظــر/ي 

الجــدول أدنــاه:

جدول 1.7: كيفية التعيين في القضاء الشرعي-الموافقة على العبارات

النسبة 
84.0%يتسم التعيين في القضاء الشرعي حاليا بالشفافية

يتم تعيين القضاة الشرعيين حاليا بناء على علمهم وخبرتهم والشهادة بأنهم من أصحاب 
النزاهة

%82.7

49.3%يتسم التعيين في النيابة الشرعية حاليا بالشفافية
يتم تعيين أعضاء النيابة الشرعية حاليا بناء على علمهم وخبرتهم والشهادة بأنهم من 

أصحاب النزاهة
%49.3

12.0%الواسطة والمحسوبية هما أساس التعيين والترقية في القضاء الشرعي
12.0%الواسطة والمحسوبية هما أساس التعيين والترقية في النيابة الشرعية
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8: العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني

1.8 دور المنظومة القانونية الفلسطينية )التشريعات والقوانين( في المساواة وعدم التمييز
ــاواة  ــل المس ــطينية تكف ــة الفلس ــة القانوني ــم أن المنظوم ــن اعتقاده ــن ع ــاة الشرعي ــن القض ــرب %91 م أع

ــاه: ــد انظــر/ي الجــدول أدن ــز إمــا بشــكل كامــل أو جزئــي. للمزي وعــدم التميي

جدول 1.8: دور المنظومة القانونية الفلسطينية )التشريعات والقوانين( في المساواة وعدم التمييز

النسبة 
48.0%نعم، بشكل كامل

42.7%نعم، بشكل جزئي
6.7%لا، إلى حد ما

ً 2.7%لا، أبدا
 %100.0

2.8 الأسباب التي لا تعزز المساواة وعدم التمييز
ــن  ــل م ــرأة والرج ــن الم ــاواة ب ــاه المس ــية تج ــاب الإرادة السياس ــن أن غي ــاة الشرعي ــن القض ــرى %32 م ي
الأســباب التــي لا تعــزز المســاواة وعــدم التمييــز، وتــرى نفــس النســبة )%32( أن غيــاب الإرادة السياســية 
تجــاه المنظومــة القانونيــة لحقــوق الإنســان مــن الأســباب التــي لا تعــزز المســاواة وعــدم التمييــز، و44% 
منهــم يرجعــون الســبب في عــدم تعزيــز المســاواة وعــدم التمييــز إلى ضعــف الجهــات والمؤسســات الرســمية 
المتخصصــة في تقديــم المشــورة القانونيــة لضمــان المســاواة وعــدم التمييــز، و%36 منهــم يرجعــون الســبب 

إلى ضعــف تأثــر مجموعــات الضغــط والمنــاصرة الأهليــة. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول 2.8: الأسباب التي لا تعزز المساواة وعدم التمييز

النسبة 
72.0%الثقافة السائدة التي لا تدعم تحقيق المساواة

32.0%غياب الإرادة السياسية تجاه المساواة بين المرأة والرجل

32.0%غياب الإرادة السياسية تجاه المنظومة القانونية لحقوق الإنسان

غياب/ضعف الجهات أو المؤسسات الرسمية المتخصصة في تقديم المشورة القانونية لضمان 
المساواة وعدم التمييز

%44.0

36.0%غياب/ضعف تأثير مجموعات الضغط والمناصرة الأهلية
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استطلاع آراء
أعضاء النيابة 
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العينة:
بلــغ حجــم العينــة لاســتطلاع أعضــاء النيابــة 130 فقــط مــن الضفــة الغربيــة، ونظــرا لذلــك تمثــل النتائــج 
رأي مــن تمــت مقابلتهــم مــن أعضــاء النيابــة في الضفــة الغربيــة بســبب تعــذر إجــراء المقابــات لأعضــاء 

النيابــة في قطــاع غــزة. 

1: مستوى أعضاء النيابة في فلسطين

1.1 مستوى أعضاء النيابة 
صرح %67 مــن أعضــاء النيابــة بــأن مســتوى الأعضــاء ممتــاز، فيمــا أشــار %32 إلى أنــه مقبــول، و%1 أن 

مســتوى الأعضــاء ضعيــف. للمزيــد انظر/يالجــدول أدنــاه:

جدول 1.1: مستوى أعضاء النيابة

النسبة 
1.0%ضعيف
32.3%مقبول
66.9%ممتاز

 %100.0

2.1 إشكالات عمل النيابة 
أعــرب %49 مــن أعضــاء النيابــة عــن موافقتهــم عــى أن عــدم كفايــة أعضــاء النيابــة يعُــد أهــم إشــكال في 
عمــل النيابــة العامــة، في حــن أعــرب %19 مــن أعضــاء النيابــة عــن أن ضعــف مســتوى أعضــاء النيابــة 
ــة  ــاس بالنياب ــوا عــن موافقتهــم عــى أن عــدم ثقــة الن ــام بمهامهــم يعــد إشــكالاً، ونســبة %20 أعرب للقي

يعتــر إشــكالاً. للمزيــد انظــر/ي الجــدول والرســم البيانــي أدنــاه: 

جدول 2.1: إشكالات عمل النيابة-الموافقة على العبارات

النسبة
48.5%كفاية عدد أعضاء النيابة

18.5%ضعف مستوى أعضاء النيابة للقيام بمهامهم

20.0%انعدام استقلالية النيابة
4.6%الفساد في النيابة

23.1%تدخل الأجهزة الأمنية في عمل النيابة

26.2%عدم ثقة الناس بالنيابة

22.3%عدم كفاءة أعضاء النيابة

31.5%عدم تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان )مثلاً: حقوق المحاكمة العادلة(
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رسم بياني 2.1: إشكالات عمل النيابة-الموافقة على العبارات

169 
 

 
 النسبة

 48.5% كفاية عدد أعضاء النيابة
 18.5% ضعف مستوى أعضاء النيابة للقيام بمهامهم

 20.0% ستقلالية النيابةانعدام ا
 4.6% الفساد في النيابة

 23.1% تدخل الأجهزة الأمنية في عمل النيابة
 26.2% عدم ثقة الناس بالنيابة

 22.3% عدم كفاءة أعضاء النيابة
تفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان عدم تطبيق الا

 (: حقوق المحاكمة العادلةمثلاً )
%31.5 

 
 الموافقة على العبارات-إشكالات عمل النيابة :2.1رسم بياني 

 
 
 

 وصف المساواة بين الجنسين 3.1
% أعربوا عن 73، و% من أعضاء النيابة على أن عدد عضوات النيابة الإناث كاف  80وافق 

% 31، في حين أشار أيضاً  موافقتهم على أن عدد النساء في المناصب القيادية في النيابة كاف  
إلى صعوبة الوصول للتوازن ما بين الحياة والعمل في هذه المهنة تحول دون ممارسة المرأة هذه 

 الجدول والرسم البياني أدناه: ي/نظراالمهنة. للمزيد 
 الموافقة على العبارات -وصف المساواة بين الجنسين :3.1جدول 

%48.5

%18.5

%20.0

%4.6

%23.1

%26.2

%22.3

%31.5

كفاية عدد أعضاء النيابة

ضعف مستوى أعضاء النيابة للقيام بمهامهم

انعدام استقلالية النيابة

الفساد في النيابة

تدخل الأجهزة الأمنية في عمل النيابة

عدم ثقة الناس بالنيابة

عدم كفاءة أعضاء النيابة

وق الإنسانعدم تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحق

3.1 وصف المساواة بين الجنسين
وافــق %80 مــن أعضــاء النيابــة عــى أن عــدد عضــوات النيابــة الإنــاث كافٍ، و%73 أعربــوا عــن موافقتهــم 
عــى أن عــدد النســاء في المناصــب القياديــة في النيابــة كافٍ أيضــاً، في حــن أشــار %31 إلى صعوبــة الوصــول 
للتــوازن مــا بــن الحيــاة والعمــل في هــذه المهنــة تحــول دون ممارســة المــرأة هــذه المهنــة. للمزيــد انظــر/ي 

الجــدول والرســم البيانــي أدنــاه:

جدول 3.1: وصف المساواة بين الجنسين-الموافقة على العبارات 

النسبة 
80.0%عدد عضوات النيابة الإناث كافٍ

73.1%عدد النساء في المناصب القيادية في النيابة كافٍ

20.0%العادات الثقافية والاجتماعية تحول دون ممارسة المرأة هذه المهنة

صعوبة الوصول للتوازن ما بين الحياة والعمل في هذه المهنة تحول دون ممارسة المرأة هذه 
المهنة

%30.8



التقرير الوطني لمسح آراء المجتمع 
الفلسطيني في أداء منظومة 

العدالة الفلسطينية وبيان المتغير 
في الأداء ما بين عامي 2023-2021

159

رسم بياني 3.1: وصف المساواة بين الجنسين-الموافقة على العبارات

170 
 

 النسبة  
 80.0% عدد عضوات النيابة الإناث كاف  

 73.1% في المناصب القيادية في النيابة كاف  عدد النساء 
 20.0% العادات الثقافية والاجتماعية تحول دون ممارسة المرأة هذه المهنة

صعوبة الوصول للتوازن ما بين الحياة والعمل في هذه المهنة تحول 
 30.8% دون ممارسة المرأة هذه المهنة

 
 الموافقة على العبارات-وصف المساواة بين الجنسين :3.1رسم بياني 

 
 
 

 : وجهة النظر بالنيابات22
 

 ات الفلسطينية بوجهة النظر بالنيا 1.2
تستجيب النيابة حصلت العبارات التالية على أعلى نسب موافقة من وجهة نظر أعضاء النيابة: 

، %90بنسبة موافقة  (اً دعى عليهم، ضحايا، شهودالأطفال )سواء كانوا مُ لاحتياجات العامة 
بنسبة  حتياجات النساء، تستجيب النيابة العامة لا%93بنسبة  سهولة الوصول إلى النيابة

، استقلالية %93بنسبة  ، خدمة المعلومات في النيابة جيدة، مؤهلات موظفي النيابة جيدة89%
، في حين حصلت %80بنسبة  ....(،أمنية،شخصية ،النيابة عن التأثيرات الخارجية )حزبية

، العبارات الت الية على أقل نسب موافقة من وجهة نظر أعضاء النيابة: عدد موظفي النيابة كاف 

%80.0

%73.1

%20.0

%30.8

عدد عضوات النيابة الإناث كاف  

عدد النساء في المناصب القيادية في النيابة كاف  

ذه العادات الثقافية والاجتماعية تحول دون ممارسة المرأة ه
المهنة

ه صعوبة الوصول للتوازن ما بين الحياة والعمل في هذ
المهنة تحول دون ممارسة المرأة هذه المهنة
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2: وجهة النظر بالنيابات

1.2 وجهة النظر بالنيابات الفلسطينية 
حصلــت العبــارات التاليــة عــى أعــى نســب موافقــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء النيابــة: تســتجيب النيابــة 
ــة 90%،  ــبة موافق ــهوداً( بنس ــا، ش ــم، ضحاي ــى عليه ــوا مُدع ــواء كان ــال )س ــات الأطف ــة لاحتياج العام
ــبة 89%،  ــاء بنس ــات النس ــة لاحتياج ــة العام ــتجيب النياب ــبة %93، تس ــة بنس ــول إلى النياب ــهولة الوص س
خدمــة المعلومــات في النيابــة جيــدة، مؤهــات موظفــي النيابــة جيــدة بنســبة %93، اســتقلالية النيابــة عــن 
ــارات التاليــة عــى  ــت العب التأثــرات الخارجيــة )حزبيــة، شــخصية،أمنية،....( بنســبة %80، في حــن حصل
أقــل نســب موافقــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء النيابــة: عــدد موظفــي النيابــة كافٍ، البنيــة التحتيــة للنيابــات 
ــد  ــبة %38. للمزي ــن كاف بنس ــدد الموظف ــبة %45، وع ــزات،....( بنس ــة )غرف،التجهي ــطينية مقبول الفلس

ــاه: انظــر/ي الجــدول أدن

جدول 1.2: وجهة النظر في النيابات الفلسطينية-الموافقة على العبارات

النسبة 
45.4%البنية التحتية للنيابات الفلسطينية مقبولة )غرف،التجهيزات،....(

37.7%عدد موظفي النيابة كافٍ
86.9%مؤهلات موظفي النيابة جيدة

89.2%المساواة في التعامل مع الأفراد أمام القانون
80.0%استقلالية النيابة عن التأثيرات الخارجية )حزبية، شخصية، أمنية، ....(

73.8%النظافة والنظام في النيابة جيدة
63.8%الإشارات التي ترشد الزوار داخل النيابة واضحة

76.9%الشعور بالأمان داخل غرف النيابة
93.1%خدمة المعلومات في النيابة جيدة

93.8%سهولة الوصول إلى النيابة
51.5%تكييف النيابة لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة

88.5%تستجيب النيابة العامة لاحتياجات النساء
90.0%تستجيب النيابة العامة لاحتياجات الأطفال
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3: استخدام تكنولوجيا المعلومات لخدمة أعضاء النيابة

1.3 الاطلاع على قاعدة البيانات القانونية )المقتفي( والاستخدام
أشار %96 من أعضاء النيابة إلى أنهم مطلعون على وجود قاعد البيانات القانونية )المقتفي(.

ــم، فيمــا أشــار %39 إلى  ــات هــذه، أشــار %54 إلى اســتخدامها بشــكل دائ وحــول اســتخدام قاعــدة البيان
ــتخدمون. ــاً، و%7 لا يس ــتخدامها أحيان اس

1.1.3 وصف قاعدة البيانات القانونية )المرجع الإلكتروني( 

وحــول وصــف قاعــدة البيانــات القانونيــة )المرجــع الإلكترونــي(، أشــارت نفــس النســبة)%79( إلى أنقاعــدة 
البيانــات هــذه أداة أساســية للعمــل/ الأبحــاث، وأنهــا ســهلة الاســتعمال،ويتم تحديثهــا بانتظــام، وأنهاتحتوي 
عــى مــا يكفــي مــن التشريعــات والأحــكام القضائية،وتغطــي الجوانــب الفقهيــة بشــكل كافٍالتعليقــات عــى 

المــواد الفقهيــة ذات الصلــة مصاغــة عــى أكمــل وجــه.

أما بخصوص مستوى الرضا عن محتوى قاعدة البيانات هذه، فأعرب %89 عن رضاهم

2.1.3 وصف قاعدة البيانات القانونية )المقتفي( 

وحــول وصــف قاعــدة البيانــات القانونيــة )المقتفــي(، أشــارت نفــس النســبة)%83( إلى أن قاعــدة البيانــات 
هــذه أداة أساســية للعمــل/ الأبحــاث، وأنهــا ســهلة الاســتعمال،ويتم تحديثهــا بانتظــام، وأنهاتحتــوي عــى 
مــا يكفــي مــن التشريعــات والأحــكام القضائية،وتغطــي الجوانــب الفقهيــة بشــكل كافٍالتعليقــات عــى المــواد 

الفقهيــة ذات الصلــة مصاغــة عــى أكمــل وجــه.

أما بخصوص مستوى الرضا عن محتوى قاعدة البيانات هذه، فأعرب %94 عن رضاهم

3.1.3 وصف قاعدة البيانات القانونية )المقام( 

وحــول وصــف قاعــدة البيانــات القانونيــة )المقــام(، أشــارت نفــس النســبة)%85( إلى أن قاعــدة البيانــات 
هــذه أداة أساســية للعمــل/ الأبحــاث، وأنهــا ســهلة الاســتعمال،ويتم تحديثهــا بانتظــام، وأنهــا تحتــوي عــى 
مــا يكفــي مــن التشريعــات والأحــكام القضائية،وتغطــي الجوانــب الفقهيــة بشــكل كافٍ التعليقــات عــى المواد 

الفقهيــة ذات الصلــة مصاغــة عــى أكمــل وجــه.

أما بخصوص مستوى الرضا عن محتوى قاعدة البيانات هذه، فأعرب %91 عن رضاهم
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2.3 الاطلاع على نظام إدارة القضايا )ميزان( والاستخدام
أشــار %96 مــن أعضــاء النيابــة إلى أنهــم عــى اطــاع بوجــود نظــام إدارة القضايــا ميــزان لــدى مكتــب 

النائــب العــام.

 وحــول اســتخدامهم للنظــام، أشــار %78 إلى أنهــم يســتخدمونه دائمــاً، و%17 أحيانــاً، فيمــا أشــار %5 إلى 
عــدم اســتخدامه.

وحول مستوى الرضا عن أداء برنامج ميزان، صرح %89 من أعضاء النيابة عن رضاهم.

1.2.3 وصف نظام إدارة القضايا )ميزان( 

أعــرب الغالبيــة العظمــى مــن أعضــاء النيابــة عــن موافقتهــم عــى كافــة العبــارات التــي تصــف إدارة نظــام 
القضايــا "برنامــج ميــزان" لــدى مكتــب النائــب العــام وصفــاً إيجابيــاً. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول 1.2.3: وصف نظام إدارة القضايا )ميزان(-الموافقة على العبارات 

النسبة

90.0%ساهم نظام إدارة القضايا "برنامج ميزان" لدى مكتب النائب العام في زيادة وتيرة عمل القضاء

96.0%ساهم نظام إدارة القضايا "برنامج ميزان" لدى مكتب النائب العام في زيادة فاعلية نظام القضاء

93.0%ساهم نظام إدارة القضايا "برنامج ميزان" لدى مكتب النائب العام في زيادة شفافية نظام القضاء

92.0%نظام إدارة القضايا "برنامج ميزان" سهل الاستخدام
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4: الوصول إلى العدالة

1.4 وصف الوصول للعدالة في فلسطين 
أشــار %73 مــن أعضــاء النيابــة إلى أن الوصــول إلى العدالــة في فلســطين مضمــون، فيمــا أعــرب %82 عــن 
ــة/  ــات القانوني ــر المعلوم ــال توف ــن خ ــك م ــا في ذل ــة، بم ــول إلى العدال ــارة "إن الوص ــى عب ــم ع موافقته
ــن  ــوا ع ــطين"، و%64 أعرب ــة فلس ــى دول ــزام ع ــو الت ــة ه ــات المهمش ــة للفئ ــة المجاني ــورة القانوني المش
موافقتهــم عــى عبــارة " تتمكــن الفئــات المهمشــة مــن الوصــول إلى المعلومــات القانونيــة أو التمثيــل القانوني 
المجانــي"، فيمــا أشــار %91 إلى أنــه ينبغــي عــى دولــة فلســطين أن تمــول برامــج المعلومــات القانونيــة/ 
التمثيــل القانونــي المجانــي للفئــات المهمشــة، و %72 أعربــوا عــن موافقتهــم عــى عبــارة " يســاهم أعضــاء 
النيابــة في توفــر تمثيــل قانونــي أو خدمــات قانونيــة مجانيــة للفئــات المهمشــة". للمزيــد انظــر/ي الجــدول 

والرســم البيانــي أدنــاه:

جدول 1.4: وصف الوصول للعدالة في فلسطين-الموافقة على العبارات

النسبة 
73.1%الوصول إلى العدالة في فلسطين مضمون

إن الوصول إلى العدالة، بما في ذلك من خلال توفير المعلومات القانونية/ المشورة القانونية 
المجانية للفئات المهمشة هو التزام على دولة فلسطين

%81.5

63.8%تتمكن الفئات المهمشة من الوصول إلى المعلومات القانونية أو التمثيل القانوني المجاني

ينبغي على دولة فلسطين أن تمول برامج المعلومات القانونية/ التمثيل القانوني المجاني 
للفئات المهمشة

%90.8

يجب أن يساهم أعضاء النيابة في توفير تمثيل قانوني أو خدمات قانونية مجانية للفئات 
المهمشة

%72.3
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رسم بياني 1.4: وصف الوصول للعدالة في فلسطين-الموافقة على العبارات 

175 
 

 الموافقة على العبارات -وصف الوصول للعدالة في فلسطين :1.4رسم بياني 

 
 
 

 وضع القضاء الرسمي لسكان منطقة "ج"  2.4
% من أعضاء النيابة عن موافقتهم على أن الوصول إلى العدالة الرسمية للسكان الذين 34أعرب 

% عن موافقتهم على أن وصول السكان الذين 72مضمون، فيما أعرب  "ج"يعيشون في المنطقة 
إلى العدالة الرسمية محدودة بسبب عدم ثقة السكان بالقضاء، فيما أشار  "ج"يعيشون في المنطقة 

إلى العدالة الرسمية محدود بسبب  "ج"% إلى أن وصول السكان الذين يعيشون في المنطقة 85
الجدول والرسم  ي/نظرالمنطقة "ج". للمزيد التحديات التي تواجه الشرطة لإنفاذ القرارات في ا

 البياني أدناه:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

%73.1

%81.5

%63.8

%90.8

%72.3

الوصول إلى العدالة في فلسطين مضمون

إن الوصول إلى العدالة، بما في ذلك من خلال توفير 
ات المهمشة المشورة القانونية المجانية للفئ/ المعلومات القانونية

هو التزام على دولة فلسطين

نية أو تتمكن الفئات المهمشة من الوصول إلى المعلومات القانو
التمثيل القانوني المجاني

/  انونيةينبغي على دولة فلسطين أن تمول برامج المعلومات الق
التمثيل القانوني المجاني للفئات المهمشة

ي أو يجب أن يساهم أعضاء النيابة في توفير تمثيل قانون
خدمات قانونية مجانية للفئات المهمشة

2.4 وضع القضاء الرسمي لسكان منطقة "ج" 
ــن  ــكان الذي ــمية للس ــة الرس ــول إلى العدال ــى أن الوص ــم ع ــن موافقته ــة ع ــاء النياب ــن أعض ــرب %34 م أع
ــن  ــكان الذي ــول الس ــى أن وص ــم ع ــن موافقته ــرب %72 ع ــا أع ــون، فيم ــة "ج" مضم ــون في المنطق يعيش
يعيشــون في المنطقــة "ج" إلى العدالــة الرســمية محــدودة بســبب عــدم ثقــة الســكان بالقضــاء، فيمــا أشــار 
%85 إلى أن وصــول الســكان الذيــن يعيشــون في المنطقــة "ج" إلى العدالــة الرســمية محــدود بســبب التحديات 
التــي تواجــه الشرطــة لإنفــاذ القــرارات في المنطقــة "ج". للمزيــد انظــر/ي الجــدول والرســم البيانــي أدنــاه:

جدول 2.4: وضع القضاء الرسمي لسكان منطقة "ج"-الموافقة على العبارات 

النسبة

33.8%الوصول إلى العدالة الرسمية للسكان الذين يعيشون في المنطقة "ج" مضمون

وصول السكان الذين يعيشون في المنطقة "ج" إلى العدالة الرسمية محدود بسبب التحديات 
التي تواجه السكان في الوصول إلى المحاكم

%72.3

وصول السكان الذين يعيشون في المنطقة "ج" إلى العدالة الرسمية محدود بسبب التحديات 
التي تواجه دائرة التبليغات في تبليغ السكان في هذه المناطق

%84.6

وصول السكان الذين يعيشون في المنطقة "ج" إلى العدالة الرسمية محدود بسبب التحديات 
التي تواجه الشرطة لإنفاذ القرارات في المنطقة "ج"

%90.8

وصول السكان الذين يعيشون في المنطقة "ج" إلى العدالة الرسمية محدودة بسبب عدم ثقة 
السكان بالقضاء

%48.5

وصول السكان الذين يعيشون في المنطقة "ج" إلى العدالة الرسمية محدود لأن السكان 
يفضلون التوجه إلى الجهات الفاعلة في مجال العدالة غير الرسمية

%62.3
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رسم بياني 2.4: وضع القضاء الرسمي لسكان منطقة "ج"-الموافقة على العبارات 

176 
 

 الموافقة على العبارات -وضع القضاء الرسمي لسكان منطقة "ج" :2.4جدول 

 النسبة 
 33.8% مضمون  "ج"الوصول إلى العدالة الرسمية للسكان الذين يعيشون في المنطقة 

إلى العدالة الرسمية محدود بسبب  "ج"وصول السكان الذين يعيشون في المنطقة 
 72.3% التحديات التي تواجه السكان في الوصول إلى المحاكم

إلى العدالة الرسمية محدود بسبب  "ج"وصول السكان الذين يعيشون في المنطقة 
 84.6% التحديات التي تواجه دائرة التبليغات في تبليغ السكان في هذه المناطق

إلى العدالة الرسمية محدود بسبب  "ج"وصول السكان الذين يعيشون في المنطقة 
 90.8% "ج"التحديات التي تواجه الشرطة لإنفاذ القرارات في المنطقة 

إلى العدالة الرسمية محدودة بسبب  "ج"وصول السكان الذين يعيشون في المنطقة 
 48.5% عدم ثقة السكان بالقضاء

إلى العدالة الرسمية محدود لأن  "ج"وصول السكان الذين يعيشون في المنطقة 
 62.3% السكان يفضلون التوجه إلى الجهات الفاعلة في مجال العدالة غير الرسمية

 
 الموافقة على العبارات -وضع القضاء الرسمي لسكان منطقة "ج" :2.4رسم بياني 

 
 
 

%33.8

%72.3

%84.6

%90.8

%48.5

%62.3

المنطقة الوصول إلى العدالة الرسمية للسكان الذين يعيشون في
مضمون" ج"

لة إلى العدا" ج"وصول السكان الذين يعيشون في المنطقة 
الرسمية محدود بسبب التحديات التي تواجه السكان في

الوصول إلى المحاكم

لة إلى العدا" ج"وصول السكان الذين يعيشون في المنطقة 
ليغات في الرسمية محدود بسبب التحديات التي تواجه دائرة التب

تبليغ السكان في هذه المناطق

لة إلى العدا" ج"وصول السكان الذين يعيشون في المنطقة 
فاذ الرسمية محدود بسبب التحديات التي تواجه الشرطة لإن

"ج"القرارات في المنطقة 

لة إلى العدا" ج"وصول السكان الذين يعيشون في المنطقة 
الرسمية محدودة بسبب عدم ثقة السكان بالقضاء

لة إلى العدا" ج"وصول السكان الذين يعيشون في المنطقة 
لفاعلة الرسمية محدود لأن السكان يفضلون التوجه إلى الجهات ا

في مجال العدالة غير الرسمية



المرصد القانوني السابع

166

5: تدريب أعضاء النيابة

صرح %95 مــن أعضــاء النيابــة أنــه تــم تدريبهــم تدربــا أوليــا قبــل مبــاشرة مهامهــم، حيــث أشــار 62% 
ــم  ــب ه ــام بالتدري ــن ق ــاروا إلى أن م ــطيني، و%29 أش ــي الفلس ــد القضائ ــب المعه ــام بالتدري ــن ق إلى أن م

وحــدة التدريــب في مكتــب النائــب العــام.

وحــول مــدة التدريــب، أشــار %7 إلى أنهــا أقــل مــن شــهرين، فيمــا أشــار %29 إلى أن المــدة شــهر، و48% 
أشــاروا إلى شــهرين.

وفيما يتعلق بمدى الرضا عن التدريب الأولي، أعرب %92 عن رضاهم.

وحــول وصــف التدريــب الأولي، أشــار %36 إلى أن التدريــب قصــر جــدا، فيمــا أشــار %81 إلى كفايــة جــودة 
ــم،  ــب ملائ ــكان التدري ــأن م ــوا ب ــد، و%73 صرح ــن جي ــتوى المدرب ــا صرح %90 إلى أن مس ــب، فيم التدري

وأشــار %84 إلى أنــه يجــب أن يكــون معهــد القضــاء الفلســطيني مســؤولا عــن تنظيــم التدريــب الأولي.

أمــا فيمــا يتعلــق بالتدريــب المســتمر، أشــار %92 مــن أعضــاء النيابــة أنــه تــم تدريبهــم بشــكل مســتمر 
عنــد تعيينهــم، حيــث أشــار %29 أن القائــم عــى التدريــب المعهــد القضائــي الفلســطيني، و%61 أشــاروا 
ــات  ــاروا إلى المؤسس ــط %4 أش ــام، وفق ــب الع ــب النائ ــب في مكت ــدة التدري ــب وح ــى التدري ــم ع إلى أن القائ

الدوليــة.

وبخصوص مدى الرضا عن التدريب المستمر، أعرب %93 عن رضاهم. 

وحــول وصــف التدريــب المســتمر، أشــار %50 إلى عــدم كفايــة التدريــب، فيمــا أشــار %87 إلى أنــه ينبغــي 
أن يكــون التدريــب المســتمر إلزاميــا، و%88 أشــاروا إلى أن التدريــب جيــد، فيمــا أشــار %75 إلى أنــه يجــب 

أن يكــون معهــد القضــاء الفلســطيني مســؤول عــن تنظيــم التدريبــات المســتمرة.
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6: نظرة أعضاء النيابة في وضع مؤسسات/أجهزة قطاع العدالة

1.6 وصف وضع مؤسسات/أجهزة قطاع العدالة 
يــرى %22 مــن أعضــاء النيابــة أن الأحــكام الصــادرة عــن القضــاء الفلســطيني تخضــع للتأثــرات 
ــاد،  ــه فس ــد في ــه ولا يوج ــطيني نزي ــاء الفلس ــرون أن القض ــم ي ــة، و%62 منه ــوط الخارجي والضغ
%42 يــرون أن الشرطــة الفلســطينية نزيهــة ولا يوجــد فيهــا فســاد، و%93 منهــم يــرون أن المســتوى 
ــد، و%51 منهــم يــرون أن أحــكام المحكمــة الدســتورية الفلســطينية تعــد بعــد  المهنــي للقضــاة جيّ
التمحيــص، و%77 منهــم يــرون أن التشريعــات الفلســطينية تصــاغ تماشــياً مــع الالتزامــات الدوليــة 
واســتجابةً للاحتياجــات المجتمعيــة، و%95 منهــم يــرون أن إعــادة توحيــد مؤسســات قطــاع الأمــن 
والعدالــة في الضفــة وغــزة مهــم جــداً بمســتقبل العدالــة في فلســطين. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدناه.

جدول 1.6: وصف وضع مؤسسات/أجهزة قطاع العدالة-الموافقة على العبارات 

النسبة 
65.4%مؤسسات/ أجهزة العدالة الفلسطينية مستقلة وفعالة

63.8%القضاة الفلسطينيون مستقلون
63.8%القضاة الفلسطينيون غير فاسدون

86.9%أعضاء النيابة العامة الفلسطينيون مستقلون
82.3%أعضاء النيابة العامة الفلسطينيون غير فاسدون

60.8%وضع القضاء في فلسطين في تحسن مستمر
22.3%تخضع الأحكام الصادرة عن القضاء للتأثيرات والضغوط الخارجية

61.5%القضاء الفلسطيني نزيه ولا يوجد فيه فساد
41.5%الشرطة المدنية الفلسطينية نزيهة ولا يوجد فساد فيها

73.1%المستوى المهني للقضاة جيد
93.1%المستوى المهني لأعضاء النيابة العامة جيد

63.1%المستوى المهني للمحامين جيد
77.7%مؤسسات العدالة الفلسطينية فعالة

73.1%الشرطة المدنية الفلسطينية فعالة
86.9%مؤسسات العدالة الفلسطينية حساسة للنوع الاجتماعي

82.3%الأجهزة الأمنية الفلسطينية حساسة للنوع الاجتماعي
90.0%مؤسسات العدالة الفلسطينية حساسة لقضايا الأطفال

86.9%الأجهزة الأمنية الفلسطينية حساسة/ مراعية لقضايا الأطفال
56.9%تلعب جهات العدالة غير الرسمية الفاعلة دوراً رئيسياً في قطاع العدالة

36.9%ينبغي إضفاء الطابع الرسمي على دور الجهات غير الرسمية الفاعلة في إطار قطاع العدالة
50.8% قرارات المحكمة الدستورية العليا معدة بعد التمحيص وواضحة وجاهزة للتنفيذ

76.9%تصاغ التشريعات الفلسطينية تماشيا مع الالتزامات الدولية واستجابة للاحتياجات الاجتماعية
إعادة توحيد مؤسسات قطاعي الأمن والعدالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة مهم جداً 

لمستقبل العدالة في فلسطين
%94.6
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2.6 مدى الثقة بمؤسسات/أجهزة قطاع العدالة

وحــول مــدى ثقــة أعضــاء النيابــة بمؤسســات/أجهزة قطــاع العدالــة، حــازت النيابــة العامة الفلســطينية 
عــى أعــى نســبة ثقــة )%92(، يليهــا القضــاء النظامــي المدنــي بنســبة %70، ثــم موظفــو المحكمــة 
ــبة  ــى بنس ــاء الأع ــس القض ــبة %62 ومجل ــطينية بنس ــة الفلس ــة المدني ــم الشرط ــبة %67، ث بنس

%61. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول 2.6: مدى الثقة بمؤسسات/أجهزة قطاع العدالة

النسبة 
%60.8مجلس القضاء الأعلى

70.0%القضاء النظامي )المدني(
47.7%القضاء العسكري

59.2%القضاء الشرعي
91.5%النيابة العامة

62.3%الشرطة المدنية الفلسطينية
66.9%موظفي المحكمة

39.2%المحامين
53.1%مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال العدالة وسيادة القانون وحقوق الإنسان

56.9%نقابة المحامين
25.4%جهات العدالة غير الرسمية الفاعلة )مثل القضاء العشائري(

a 2.6مدى الثقة بمؤسسات/أجهزة قطاع العدالة )2021–2023(
ــة  ــاء النياب ــة أعض ــدى ثق ــول م ــابق 2021 ح ــتطلاع الس ــالي 2023 بالاس ــتطلاع الح ــج الاس ــة نتائ بمقارن
العامــة بمؤسســات/أجهزة قطــاع العدالــة في الضفــة الغربيــة، يتضــح أن هنــاك تراجعــا واضحــا وكبــرا 
ــن 92%  ــى م ــاء الأع ــس القض ــة بمجل ــر الثق ــكل كب ــت وبش ــد تراجع ــات، فق ــب المؤسس ــة بأغل بالثق
ــاء  ــن %73 إلى %39، والقض ــون م ــن %95 إلى %62، والمحام ــطينية م ــة الفلس ــة المدني إلى %61، والشرط
ــتطلاع  ــن %53 في اس ــي م ــاء الشرع ــة بالقض ــبة الثق ــت نس ــا ارتفع ــن %79 إلى %48، بينم ــكري م العس
2021 إلى %59 في الاســتطلاع الحــالي 2023، ومؤسســات المجتمــع المدنــي العاملــة في مجــال العدالــة وســيادة 
القانــون وحقــوق الإنســان مــن %49 إلى %53، ونقابــة المحامــن/ات مــن %45 إلى %57. للمزيــد انظــر/ي 

الجــدول أدنــاه:
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جدول a 2.6: مدى الثقة بمؤسسات/أجهزة قطاع العدالة )2021– 2023(

 
الضفة الغربية

20212023

%92.260.8%مجلس القضاء الأعلى

70.0%77.3%القضاء النظامي )المدني(

47.7%78.9%القضاء العسكري

59.2%53.1%القضاء الشرعي

91.5%---النيابة العامة

62.3%94.5%الشرطة المدنية الفلسطينية

66.9%68.8%موظفو المحكمة

39.2%73.4%المحامون/ات 

مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال العدالة وسيادة القانون 
وحقوق الإنسان

%49.2%53.1

56.9%45.3%نقابة المحامين/ات  

25.4%55.5%جهات العدالة غير الرسمية الفاعلة )القضاء العشائري(

3.6 الإشكالات التي تواجه عمل القضاء 
يــرى %95 مــن أعضــاء النيابــة أن تكــدس الملفــات المــدورة )الاختنــاق القضائــي( الإشــكال الأبــرز الــذي 
ــل  ــه عم ــكالا يواج ــية إش ــروف السياس ــي والظ ــال الإسرائي ــرون الاحت ــاء، و%85 ي ــل القض ــه عم يواج
القضــاء، فيمــا يــرى %59 أن الإشــكال الأبــرز هــو عــدم الثقــة بالقضــاء. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:
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جدول 3.6 الإشكالات التي تواجه عمل القضاء-الموافقة على العبارات

النسبة 
34.6%تدخل السلطة التنفيذية

30.8%تدخل الأجهزة الأمنية
37.7%عدم وجود إرادة سياسية للإصلاح

56.2%عدم تقبل المواطنين لسيادة القانون نتيجة لتعدد السلطات /الاحتلالات المتعاقبة على فلسطين
75.4%نقص في أعداد الموظفين والقضاة

49.2%عدم وجود تدريب وتأهيل كافيين للموظفين والقضاة
85.4%الاحتلال الإسرائيلي والظروف السياسية

59.2%عدم الثقة بالقضاء
95.4%تكدس الملفات المدورة )الاختناق القضائي(

72.3%عدم وجود قضاء موحد بين الضفة وغزة
78.5%عدم وجود مواءمة قانونية بين الضفة وغزة

35.4%تدخلات داخلية )الإدارة، الزملاء( - عدم الاستقلال الفردي
74.6%الانقسام المستمر بين الضفة الغربية وقطاع غزة

61.5%عدم الجدية لدى الأحزاب السياسية الفلسطينية لإتمام المصالحة

a 3.6 الإشكالات التي تواجه عمل القضاء )2021–2023(
بمقارنــة نتائــج الاســتطلاع الحــالي )2023( بالاســتطلاع الســابق )2021(بشأنالإشــكالات التــي تواجــه عمــل 
القضــاء مــن وجهــة نظــر أعضــاء النيابــة في الضفــة الغربيــة، يتضــح أن هنــاك ارتفاعــاً واضحــاً في نســب 
الإشــكالات التالية:تدخــل الســلطة التنفيذيــة، وجــود تركــة عنــد المواطنــن مــن عــدم تقبــل ســيادة القانــون 
نتيجــة الاحتــالات المتعاقبــة عــى فلســطين، نقــص في أعــداد الموظفــن/ات والقضــاة، الاحتــال الإسرائيــي 
والظــروف السياســية، تكــدس الملفــات غــر المــدورة )الاختنــاق القضائــي(، عــدم وجــود مواءمــة قانونيــة 

بــن الضفــة وغــزة، الانقســام المســتمر بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

ــة، عــدم وجــود إرادة  ــة: تدخــل الأجهــزة الأمني ــاك انخفاضــاً في نســب الإشــكالات التالي كمــا يتضــح أن هن
سياســية للإصــاح، عــدم وجــود تدريــب وتأهيــل كافيــن للموظفــن والقضــاة، عــدم الثقــة بالقضــاء، عــدم 
ــدم  ــزة، ع ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــن الضف ــتمر ب ــام المس ــزة، الانقس ــة وغ ــن الضف ــد ب ــاء موح ــود قض وج

ــاه: ــدى الأحــزاب السياســية الفلســطينية لإتمــام المصالحة.للمزيدانظــر/ي الجــدول أدن ــة ل الجدي
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a 3.6: الإشكالات التي تواجه عمل القضاء )2021–2023(

الضفة الغربية

20212023

34.6%%0.0تدخل السلطة التنفيذية

30.8%%49.2تدخل الأجهزة الأمنية

37.7%%46.9عدم وجود إرادة سياسية للإصلاح

وجود تركة عند المواطنين من عدم تقبل سيادة القانون نتيجة 
الاحتلالات المتعاقبة على فلسطين

43.0%%56.2

75.4%%69.5نقص في أعداد الموظفين/ات والقضاة

49.2%%79.7عدم وجود تدريب وتأهيل كافيين للموظفين والقضاة

85.4%%54.7الاحتلال الإسرائيلي والظروف السياسية

59.2%%83.6عدم الثقة بالقضاء

95.4%%66.4تكدس الملفات غير المدورة )الاختناق القضائي(

72.3%%90.6عدم وجود قضاء موحد بين الضفة وغزة

78.5%%66.4عدم وجود مواءمة قانونية بين الضفة وغزة

35.4%%71.1تدخلات داخلية )الإدارة، الزملاء( - عدم الاستقلال الفردي

74.6%%46.9الانقسام المستمر بين الضفة الغربية وقطاع غزة

61.5%%69.5عدم الجدية لدى الأحزاب السياسية الفلسطينية لإتمام المصالحة

4.6 التعيين في القضاء والنيابة العامة 
يــرى %88 مــن أعضــاء النيابــة أن تعيــن القضــاة حاليــاً يتســم بالشــفافية، ونفــس النســبة )%88( يــرون 
أنــه يتــم تعيينهــم بنــاء عــى علمهــم وخبرتهــم والشــهادة بأنهــم مــن أصحــاب النزاهــة، ، و%74 يــرون أن 
تعيــن القضــاة حاليــاً يتــم بنــاء عــى علمهــم وخبرتهــم والشــهادة بأنهــم مــن أصحــاب النزاهــة،  وفقــط 
%11 أشــاروا إلى أن الوســاطة والمحســوبية همــا أســاس التعيــن والترقيــة في النيابــة العامــة، و%12 أشــاروا 

إلى أن الوســاطة والمحســوبية همــا أســاس التعيــن والترقيــة في القضــاء. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:
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جدول 4.6: التعيين في القضاء والنيابة العامة- الموافقة على العبارات

الضفة الغربية 
76.2%يتسم التعيين في القضاء حالياً بالشفافية

87.7%يتسم التعيين في النيابة العامة حالياً بالشفافية

73.8%يتم تعيين القضاة حالياً بناء على علمهم وخبرتهم والشهادة بأنهم من أصحاب النزاهة

87.7%يتم تعيين أعضاء النيابة حالياً بناء على علمهم وخبرتهم والشهادة بأنهم من أصحاب النزاهة

12.3%الوساطة والمحسوبية هما أساس التعيين والترقية في القضاء

10.8%الوساطة والمحسوبية هما أساس التعيين والترقية في النيابة العامة
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7.العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني

يــرى %91 مــن أعضــاء النيابــة أن المنظومــة القانونيــة الفلســطينية )تشريعــات وقوانــن( تكفــل المســاواة 
وعــدم التمييــز إمــا بشــكل كامــل أو جزئــي.

ــة  ــة إلى الثقاف ــاء النياب ــن أعض ــار %75 م ــز، أش ــدم التميي ــاواة وع ــزز المس ــي لا تع ــباب الت ــول الأس  وح
الســائدة التــي لا تدعــم تحقيــق المســاواة، و%54 أشــاروا إلى غيــاب/ ضعــف الجهات أو المؤسســات الرســمية 
ــاروا إلى  ــن أن %38 أش ــز، في ح ــدم التميي ــاواة وع ــان المس ــة لضم ــورة القانوني ــم المش ــة في تقدي المتخصص

غيــاب الارادة السياســية اتجــاه المســاواة بــن المــرأة والرجــل. للمزيــد أنظــر/ي إلى الجــدول أدنــاه:

جدول 7: الأسباب التي لا تعزز المساواة وعدم التمييز

النسبة 

75.4%الثقافة السائدة التي لا تدعم تحقيق المساواة

37.7%غياب الإرادة السياسية اتجاه المساواة بين المرأة والرجل

41.5%غياب الإرادة السياسية اتجاه المنظومة القانونية لحقوق الإنسان

غياب/ ضعف الجهات أو المؤسسات الرسمية المتخصصة في تقديم المشورة القانونية 
لضمان المساواة وعدم التمييز

%53.8

47.7%غياب/ ضعف تأثير مجموعات الضغط والمناصرة الأهلية
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استطلاع آراء 
أعضاء هيئة التدريس 

في كليات الحقوق
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العينة:
بلــغ حجــم العينــة لأعضــاء الهيئــة التدريســية في كليــات الحقــوق 207، منهــا 149 في الضفــة الغربيــة و58 

في قطــاع غــزة.

أولاً: الوضع العام لكليات الحقوق في فلسطين 

انطباعات الهيئة التدريسية عن كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية

ــات  ــوق في الجامع ــات الحق ــن كلي ــم ع ــول انطباعاته ــية ح ــة التدريس ــاء الهيئ ــى أعض ــؤال ع ــرح س ط
ــة: أعــارض  ــارات التالي ــارات عليهــم وتزويدهــم بالخي الفلســطينية، وذلــك مــن خــال عــرض بعــض العب
بشــدة، أعــارض، محايــد/لا رأي، أوافــق بشــدة، لا أعــرف. ولغايــة التحليــل تــم دمــج الخيــارات كمــا يــي: 

ــة. ــا موافق ــدة ليصبح ــق بش ــق وأوُاف ــة، أوُاف ــا معارض ــارض ليصبح ــدة وأعُ ــارض بش أعُ

أظهــرت النتائــج أن عبــارة "مؤهــات أعضــاء هيئــة التدريــس في كليــة الحقــوق التــي أعمــل بهــا جيــدة" 
احتلــت المرتبــة الأولى حيــث وافــق عــى العبــارة %94 )%97 في الضفــة مقارنــة بـــ%85 في قطــاع غــزة(، يلي 
ذلــك "البنيــة التحتيــة للتدريــس في كليــة الحقــوق الخاصــة بــي مقبولــة )غــرف، التجهيــزات،....(" بنســبة 
و "كليــات الحقــوق الفلســطينية تســاهم في تطويــر مهنــة المحامــاة" )بنســبة %91 لــكل منهــا( )%91 في 
الضفــة الغربيــة مقارنــة بـــ%93 في قطــاع غــزة(. أمــا أقــل نســبة بالموافقــة، فكانــت لعبــارة "تقــوم كليــات 
ــبة 20%  ــا" بنس ــن فيه ــة المقبول ــدد الطلب ــأن ع ــا بش ــا بينه ــيق فيم ــن بالتنس ــات الوط ــوق في جامع الحق
)%27 في الضفــة الغربيــة مقارنــة بـــ%3 في قطــاع غــزة(، ثــم "عبــارة يتــم تحفيــز الطلبــة لإجــراء الأبحــاث 

والدراســات" بنســبة موافقــة %10. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:
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جدول 1.1: انطباعات الهيئة التدريسية عن كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية– الموافقة على العبارات

 
الضفة 
الغربية

قطاع غزة
الأراضي 

الفلسطينية
91.3%93.1%90.6%كليات الحقوق الفلسطينية تساهم في تطوير مهنة المحاماة

91.3%93.1%90.6%البنية التحتية للتدريس في كلية الحقوق الخاصة بي مقبولة
79.7%72.4%82.6%مكتبة كلية الحقوق التي اعمل بها تناسب الاحتياج

عدد الطلبة الذين يتم قبولهم في كلية الحقوق التي أعمل بها 
كبير بالنسبة إلى حاجة البلد

%54.4%36.2%49.3

معايير القبول في كلية الحقوق تحافظ على مستواها الأكاديمي 
والمهني

%77.9%89.7%81.2

63.8%51.7%68.5%رفع مستوى معايير القبول من أجل الحد من عدد الطلبة
رفع مستوى معايير القبول من أجل زيادة جودة عمل الطلبة 

المقبولين
%75.2%67.2%72.9

تقوم كليات الحقوق في جامعات الوطن بالتنسيق فيما بينها 
بشأن عدد الطلبة المقبولين فيها

%26.8%3.4%20.3

معدد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق التي أعمل بها 
كافٍ

%87.9%65.5%81.6

مؤهلات أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق التي أعمل بها 
جيدة

%97.3%84.5%93.7

10.1%12.1%9.4%يتم تحفيز الطلبة لإجراء الأبحاث والدراسات
تتولى كليات الحقوق دوراً في التنسيق مع نقابة المحامين 

لأغراض تدريب المحامين الجدد
%71.8%48.3%65.2

انطباعــات الهيئــة التدريســية عــن كليــات الحقــوق فــي الجامعــات الفلســطينية– الموافقــة علــى العبــارات حســب 
السنوات 2023-2021

وبمقارنــة نتائــج الاســتطلاع الحــالي 3202 بالاســتطلاع الســابق 1202، يلاحــظ ارتفــاع في نســبة الموافقــة 
عــى العبــارات التاليــة: "كليــات الحقــوق الفلســطينية تســاهم في تطويــر مهنــة المحامــاة"، "البنيــة التحتيــة 
ــة  ــول في كلي ــر القب ــزات،....("، "معاي ــة )غرف،التجهي ــي مقبول ــة ب ــوق الخاص ــة الحق ــس في كلي للتدري
الحقــوق تحافــظ عــى مســتواها الأكاديمــي والمهنــي"، "هنــاك حاجــة لرفــع مســتوى معايــر القبــول مــن 

أجــل زيــادة جــودة عمــل الطلبــة المقبولــن".

أمــا عبــارة "هنــاك حاجــة لرفــع مســتوى معايــر القبــول مــن أجــل الحــد مــن عــدد الطلبــة" فارتفعــت 
نســبة الموافقــة بشــكل كبــر مــن 53% في اســتطلاع 1202 إلى 46% في الاســتطلاع الحــالي )3202(.

كمــا ويلاحــظ انخفــاض نســب الموافقــة للعبــارات التاليــة في الاســتطلاع الحــالي 3202 مقارنــة بالاســتطلاع 
الســابق 1202: "عــدد الطلبــة الذيــن يتــم قبولهــم في كليــة الحقــوق التــي أعمــل بها كبــر بالنســبة إلى حاجة 



التقرير الوطني لمسح آراء المجتمع 
الفلسطيني في أداء منظومة 

العدالة الفلسطينية وبيان المتغير 
في الأداء ما بين عامي 2023-2021

179

البلــد"، "تقــوم كليــات الحقــوق في جامعــات الوطــن بالتنســيق فيمــا بينهــا بشــأن عــدد الطلبــة المقبولــن 
فيهــا"، "عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس في كليــة الحقــوق التــي أعمــل بهــا كافٍ".

أمــا عبــارة "يتــم تحفيــز الطلبــة لإجــراء الأبحــاث والدراســات" فانخفضــت نســبة الموافقــة بشــكل كبــر 
ــاه:  ــدول أدن ــر/ي الج ــد أنظ ــالي. للمزي ــتطلاع الح ــتطلاع 1202 إلى 01% في الاس ــن 87% في اس م

جدول a 1.1: انطباعات الهيئة التدريسية عن كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية– الموافقة على 
العبارات حسب السنوات 2023-2021

 20212023
91.3%87.6%كليات الحقوق الفلسطينية تساهم في تطوير مهنة المحاماة

البنية التحتية للتدريس في كلية الحقوق الخاصة بي مقبولة 
)غرف،التجهيزات،....(

%88.1%91.3

79.7%74.1% مكتبة كلية الحقوق التي أعمل بها تناسب الاحتياج
عدد الطلبة الذين يتم قبولهم في كلية الحقوق التي أعمل بها كبير بالنسبة إلى 

حاجة البلد
%57.8%49.3

81.2%77.8%معايير القبول في كلية الحقوق تحافظ على مستواها الأكاديمي والمهني

63.8%34.6%هناك حاجة لرفع مستوى معايير القبول من أجل الحد من عدد الطلبة

 هناك حاجة لرفع مستوى معايير القبول من أجل زيادة جودة عمل الطلبة 
المقبولين

%71.4%72.9

 تقوم كليات الحقوق في جامعات الوطن بالتنسيق فيما بينها بشأن عدد الطلبة 
المقبولين فيها

%31.4%20.3

81.6%83.2%عدد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق التي أعمل بها كافٍ

93.7%94.6%مؤهلات أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق التي أعمل بها جيدة

10.1%78.4%يتم تحفيز الطلبة لإجراء الأبحاث والدراسات
تتولى كليات الحقوق دوراً في التنسيق مع نقابة المحامين لأغراض تدريب المحامين 

الجدد
%54.1%65.2
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2.1 إصدار الكليات مجلات أو نشرات
أشــار %29 مــن أعضــاء هيئــة التدريــس إلى أن الكليــات تصــدر نــرات أو مجــات )%28 في الضفــة مقارنة 

بـــ%33 في قطــاع غــزة(. للمزيد انظــر/ي الجــدول أدناه:

وحــول دوريــة هــذه النــرات أو المجــات، أشــار %77 إلى أنهــا فصليــة، و%8 أشــاروا إلى أنهــا ســنوية و4% 
ــهرية. ــاروا إلى أنها ش أش

3.1 دور كليات الحقوق في مجال القوانين والتشريعات
أشــار %51 مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية )%53 في الضفــة الغربيــة مقارنــة بـــ%47 في قطــاع غــزة( إلى 
أن كليــات الحقــوق تقــوم بــدور مميــز في مجــال التعليــق عــى القوانــن والأحــكام القضائيــة، كمــا 
ــوم  ــوق تق ــات الحق ــزة( إلى أن كلي ــاع غ ــة بـــ%48 في قط ــة مقارن ــة الغربي ــار %44 )%42 في الضف أش
بــدور مميــز في مجــال تطويــر التشريعــات، فيمــا أشــار %43 )%48 في الضفــة، %29 في القطــاع( إلى أن 
دورهــا يتــم مــن خــال لجنــة حكوميــة، و%55 )نفــس النســبة في الضفــة والقطــاع( أشــارواإلى أن دورهــا 

يتــم مــن خــال لجنــة منــاصرة تنظمهــا منظمــات المجتمــع المدنــي.

وحول مشاركة الكليات في تطوير وتعديل التشريعات، أشار %39 إلى أنها شاركت.

ثانياً: المناهج في كليات الحقوق الفلسطينية 

1.2 وصف المنهاج الذي يدرس في كليات الحقوق
أعــرب %97 مــن أعضــاء هيئــة التدريــس عــن موافقتهــم عــى أن هنــاك تركيــزاً عــى تدريــس التشريعــات 
ــبة 95%،  ــوق كافية"بنس ــة الحق ــدة لدراس ــاعات المعتم ــدد الس ــم "ع ــة، ث ــاقات المختلف ــطينية في المس الفلس
و"المنهــاج في كليــة الحقــوق التــي اعمــل بهــا ممتــاز" بنســبة %93، فيمــا حصلــت عبارة"تنســق كليــات 
الحقــوق في الجامعــات الفلســطينية فيمــا بينهــا بأمُــور المنهــاج بمــا يتناســب مــع احتياجــات ســوق العمــل" 

عــى أقــل نســبة مــن حيــث الموافقــة )%32(. للمزيــد انظر/يالجــدول أدنــاه:
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جدول 1.2: وصف المنهاج الذي يدُرس في كليات الحقوق-الموافقة على العبارات

الضفة 
الغربية

قطاع غزة
الأراضي 

الفلسطينية
%93.7%94.8%93.3المنهاج في كلية الحقوق التي اعمل بها ممتاز

%95.2%94.8%95.3عدد الساعات المعتمدة لدراسة الحقوق كافية
تنسق كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية فيما بينها 

بأمور المنهاج بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل
34.9%24.1%31.9%

يركز المنهاج على التدريس النظري ولا يتضمن مساحة 
كافية للتدريس العملي

48.3%32.8%44.0%

%79.2%72.4%81.9الأبحاث القانونية هي متطلب من المنهاج
%74.4%58.6%80.5قرارات المحاكم والتعليق عليها هي جزء من المنهاج

زيارة المحاكم وحضور جلسات المحاكمة هي جزء من 
المنهاج

77.2%75.9%76.8%

%57.5%34.5%66.4يوجد تركيز على تقوية اللغات في دراسة الحقوق
هناك تركيز على تدريس التشريعات الفلسطينية في 

المساقات المختلفة
98.7%91.4%96.6%

%71.5%65.5%73.8يجب أن يكون هناك تخصص في كليات الحقوق

%76.3%69.0%79.2يتم التركيز على النواحي العملية في دراسة الحقوق

هناك وعي بالتكنولوجيا واستخدام الكمبيوتر وأدوات 
تكنولوجيا المعلومات ....

88.6%56.9%79.7%

%82.6%72.4%86.6هناك مساق حقوقي على الأقل في الكلية بلغة أجنبية
عيادات المساعدة القانونية الجامعية جزءً من المناهج 

الدراسية
83.9%69.0%79.7%

المشاركة في عيادات المساعدة القانونية الجامعية تقدم 
للطلاب معرفة عملية ...

90.6%86.2%89.4%

%87.9%77.6%91.9هناك مساقات تركز على أخلاقيات مهنة المحاماة
%87.4%82.8%89.3المنهاج مواكب للتطورات الحاصلة في قطاع العدالة

2.2 وصف المناهج المتعلقة بحقوق الإنسان التي تدرس في كليات الحقوق
ــي  ــاق التدري ــن المس ــارة " يتضم ــى عب ــم ع ــن موافقته ــية ع ــة التدريس ــاء الهيئ ــن أعض ــرب %86 م أع
الاتفاقيــات الدوليــة التــي وقعــت عليهــا/ انضمــت إليهــا دولــة فلســطين"، فيمــا أعــرب %78 منهــم )77% 
في الضفــة، %79 في القطــاع( عــن موافقتهــم عــى عبــارة "يتضمــن المنهــاج دور مؤسســات العدالــة المختلفــة 
في حمايــة وتعزيــز حقــوق الإنســان في فلســطين"،وعبارة "الأبحــاث القانونيــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان هــي 

متطلــب مــن المنهــاج" وحصلــت عــى نســبة %74. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:
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جدول 2.2: وصف المناهج المتعلقة بحقوق الإنسان التي تدرس في كليات الحقوق-الموافقة على العبارات

الضفة 
الغربية

قطاع غزة
الأراضي 

الفلسطينية

74.4%74.1%74.5%الأبحاث القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان هي متطلب من المنهاج

التركيز على ضمان المحاكمات العادلة للفئات المهمشة والمساعدة 
القانونية هي جزء من المنهاج

%77.2%63.8%73.4

يتضمن المساق التدريسي الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها/ 
انضمت إليها دولة فلسطين 

%85.2%87.9%86.0

السياسات المعتمدة في دولة فلسطين تركز على حماية وتعزيز حقوق الإنسان 
بتركيز على حقوق المرأة ومبادئ المساواة بين الجنسين وحقوق الطفل

%72.5%86.2%76.3

يتضمن المنهاج دور مؤسسات العدالة المختلفة في حماية وتعزيز 
حقوق الإنسان في فلسطين

%77.2%79.3%77.8

ثالثاً: مستوى طلبة كليات الحقوق

1.3 وصف مستوى طلبة كليات الحقوق
أشــار%86 مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية إلى أنــه يجــب أن يختــص خريجــو الحقــوق ببعــض الوظائــف 
في المحاكــم كوظيفتــي كاتــب العــدل ومأمــور التنفيــذ، فيمــا أشــار%81 إلى ضرورة تدريــس بعــض المفاهيــم 
القانونيــة في فــرة المدرســة، و%78 وافقــوا عــى عبــارة "خريجــو الحقــوق اكتســبوا مهــارات عمليــة في تقديم 

المعلومــات والمشــورة القانونيــة". للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول 1.3: وصف مستوى طلبة كليات الحقوق

 
الضفة 
الغربية

قطاع غزة
الأراضي 

الفلسطينية
51.7%24.1%62.4%مستوى الطلبة عند تخرجهم من الثانوية العامة ضعيف

80.7%91.4%76.5%يجب أن يتم تدريس بعض المفاهيم القانونية في فترة المدرسة
المستوى العلمي )المعلوماتي( لخريجي كليات الحقوق 

الفلسطينية ممتاز
%61.7%62.1%61.8

يتخرج طلبة كليات الحقوق الفلسطينية ولديهم القدرة على 
التحليل وكتابة التقارير

%66.4%53.4%62.8

يتخرج طلبة كليات الحقوق الفلسطينية ولديهم المعلومات 
الكافية للدخول إلى سوق العمل

%63.1%53.4%60.4

يجب أن يختص خريجو الحقوق ببعض الوظائف في المحاكم 
كوظيفتي كاتب العدل ومأمور التنفيذ

%89.3%75.9%85.5

خريجو الحقوق اكتسبوا مهارات عملية في تقديم المعلومات 
والمشورة القانونية

%78.5%77.6%78.3
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2.3 خريجو الجامعات وقدراتهم
أشــار %77 مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية إلى أن خريجــي الجامعــات خــارج البــاد ليســوا بأفضــل مــن 
ــا أشــار  ــة الأبحــاث، فيم ــل وكتاب ــق بمقدرتهــم عــى التحلي ــا يتعل خريجــي الجامعــات الفلســطينية فيم
%12 فقــط إلى أن خريجــي الجامعــات مــن الخــارج أكثــر قــدرة عــى ذلــك. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول 2.3: خريجو الجامعات من خارج البلاد أكثر مقدرةً على التحليل وكتابة الأبحاث

 
الضفة 
الغربية

قطاع غزة
الأراضي 

الفلسطينية
12.1%10.3%12.8%نعم

76.8%84.5%73.8%لا
11.1%5.2%13.4%لا أعرف

 %100.0%100.0%100.0

ــات  ــارج والجامع ــات في الخ ــي الجامع ــتوى خريج ــدى مس ــدرات ل ــاوت بالق ــباب التف ــق بأس ــا يتعل وفيم
الفلســطينية لمــن أشــاروا إلى أن خريجــي الجامعــات في الخــارج أكثــر قــدرة، أشــار %75 مــن أعضــاء الهيئــة 
ــار 67%  ــا أش ــة، فيم ــر الطلب ــعى لتطوي ــاد يس ــارج الب ــات خ ــم في الجامع ــام التعلي ــية إلى أن نظ التدريس
ــك  ــاد أفضــل مــن تل ــا في الجامعــات خــارج الب إلى أن الســبب يعــود إلى الأســاليب التدريســية المعمــول به
المعمــول بهــا في الجامعــات الفلســطينية، و%71 أشــاروا إلى أن الســبب يعــود إلى اختــاف منهجيــة التعليــم 

المــدرسي )مــا قبــل الجامعــة(. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول a 2.3: أسباب التفاوت في مستوى خريجي الجامعات خارج البلاد وخريجي الجامعات الفلسطينية

المجموعقطاع غزةالضفة الغربية 
70.8%50.0%77.8%اختلاف منهجية التعليم المدرسي )ما قبل الجامعة(

75.0%83.3%72.2%نظام التعليم في الجامعات خارج البلاد يسعى لتطوير الطلبة
أساليب التدريس المعمول بها في الجامعات خارج البلاد 

أفضل من تلك المعمول بها في الجامعات الفلسطينية
%61.1%83.3%66.7
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رابعاً: استخدام تكنولوجيا المعلومات

1.4 الاطلاع على قواعد البيانات القانونية )المقتفي/ المقام/المرجع الالكتروني للجريدة 
الرسمية( واستخدامها

ــي/  ــة )المقتف ــات القانوني ــد البيان ــود قواع ــاع بوج ــى اط ــم ع ــية بأنه ــة التدريس ــاء الهيئ ــن أعض صرح %95 م
المقام/المرجــع الالكترونــي للجريــدة الرســمية( )%98 في الضفــة، %86 في القطــاع(.  للمزيــد انظر/يالجــدول أدنــاه:

جدول 1.4: الاطلاع على قواعد البيانات القانونية )المقتفي/ المقام/المرجع الالكتروني للجريدة الرسمية(

 
الضفة 
الغربية

قطاع غزة
الأراضي 

الفلسطينية
94.7%86.2%98.0%نعم

5.3%13.8%2.0%لا
 %100.0%100.0%100.0

وبشــأن اســتخدام قواعــد البيانــات هــذه، صرح %91 مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية بأنهــم يســتخدمونها 
إمــا دائمــاً أو أحيانــاً، للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول a 1.4: استخدام قواعد البيانات القانونية )المقتفي/ المقام/المرجع الالكتروني للجريدة الرسمية(

 
الضفة 
الغربية

قطاع غزة
الأراضي 

الفلسطينية
ً 71.4%56.0%76.7%دائما

ً 26.0%42.0%20.5%أحيانا
2.6%2.0%2.7%لا
 %100.0%100.0%100.0

2.4 وصف قواعد البيانات

1.2.4 وصف قاعدة البيانات القانونية )المرجع الإلكتروني(

أعــرب %97 مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية المســتخدمين لقاعــدة البيانــات القانونيــة )المرجــع الإلكترونــي( 
عــن موافقتهــم عــى أن قاعــدة البيانــات أداة أساســية للعمــل/ الأبحــاث، وبنفــس النســبة أشــاروا إلى أنــه 
ــات  ــن التشريع ــي م ــا يكف ــى م ــوي ع ــات تحت ــدة البيان ــام، وأن قاع ــات بانتظ ــدة البيان ــث قاع ــم تحدي يت
والأحــكام القضائيــة، والتعليقــات عــى المــواد الفقهيــة ذات الصلــة مصاغــة عــى أكمــل وجــه، فيمــا أشــار 

ــاه: ــد انظــر/ي الجــدول أدن %94 إلى ســهولة اســتعمال قاعــدة البيانــات. للمزي
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جدول 1.2.4: وصف قاعدة البيانات القانونية )المرجع الإلكتروني( -الموافقة على العبارات

 
الضفة 
الغربية

قطاع غزة
الأراضي 

الفلسطينية
97.1%100.0%96.2%قاعدة البيانات أداة أساسية للعمل/ الأبحاث

94.0%100.0%91.9%قاعدة البيانات سهلة الاستعمال
97.1%100.0%96.2%يتم تحديث قاعدة البيانات بانتظام

تحتوي قاعدة البيانات على ما يكفي من التشريعات 
والأحكام القضائية

%96.2%100.0%97.1

94.0%100.0%91.9%تغطي قاعدة البيانات الجوانب الفقهية بشكل كافٍ
التعليقات على المواد الفقهية ذات الصلة مصاغة على 

أكمل وجه
%96.9%95.2%96.5

وحول مدى الرضى عن محتوى قاعدة البيانات )المرجع الإلكتروني( أعرب %94 عن رضاهم.

2.2.4 وصف قاعدة البيانات القانونية )المقتفي(

أعــرب غالبيــة أعضــاء الهيئــة التدريســية )أكثــر مــن %94( عــن موافقتهــم عــى كافــة العبــارات الإيجابيــة 
التــي طرحــت عليهــم وتصــف قاعــدة البيانــات القانونيــة )المقتفــي(. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول 2.2.4 : وصف قاعدة البيانات القانونية )المقتفي(-الموافقة على العبارات

 
الضفة 
الغربية

قطاع غزة
الأراضي 

الفلسطينية
98.1%100.0%97.8%قاعدة البيانات أداة أساسية للعمل/ الأبحاث

98.1%100.0%97.8%قاعدة البيانات سهلة الاستعمال
98.1%100.0%97.8%يتم تحديث قاعدة البيانات بانتظام

تحتوي قاعدة البيانات على ما يكفي من التشريعات 
والأحكام القضائية

%96.9%95.2%96.5

96.5%95.2%96.9%تغطي قاعدة البيانات الجوانب الفقهية بشكل كافٍ
التعليقات على المواد الفقهية ذات الصلة مصاغة على 

أكمل وجه
%91.9%100.0%94.0

وحول مدى الرضى عن محتوى قاعدة البيانات )المقتفي( أعرب %98 عن رضاهم.



المرصد القانوني السابع

186

3.2.4: وصف قاعدة البيانات القانونية )مقام(

أعــرب غالبيــة أعضــاء الهيئــة التدريســية )أكثــر مــن %94( عــن موافقتهــم عــى كافــة العبــارات الإيجابيــة 
التــي طرحــت عليهــم وتصــف قاعــدة البيانــات القانونيــة )مقــام(. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول 3.2.4: وصف قاعدة البيانات القانونية )مقام(-الموافقة على العبارات

 
الضفة 
الغربية

قطاع غزة
الأراضي 

الفلسطينية
94.0%100.0%91.9%قاعدة البيانات أداة أساسية للعمل/ الأبحاث

97.1%100.0%96.2%قاعدة البيانات سهلة الاستعمال
96.5%95.2%96.9%يتم تحديث قاعدة البيانات بانتظام

تحتوي قاعدة البيانات على ما يكفي من التشريعات 
والأحكام القضائية

%91.9%100.0%94.0

97.1%100.0%96.2%تغطي قاعدة البيانات الجوانب الفقهية بشكل كافٍ
التعليقات على المواد الفقهية ذات الصلة مصاغة على 

أكمل وجه
%97.8%100.0%98.1

وحول مدى الرضى عن محتوى قاعدة البيانات )مقام( أعرب %98 عن رضاهم.

3.4 الاطلاع على نظام إدارة القضايا )برنامج ميزان( واستخدامه
ــة التدريســية بأنهــم عــى اطــاع بوجــود نظــام إدارة القضايــا )برنامــج  صرح %64 مــن أعضــاء الهيئ

ــاع(.   ــة،%26 في القط ــزان( )%79 في الضف مي

4.4 وصف نظام إدارة القضايا )برنامج ميزان(

ــاهم في  ــزان( س ــج مي ــا )برنام ــام إدارة القضاي ــية إلى أن نظ ــة التدريس ــاء الهيئ ــن أعض ــار %75 م أش
زيــادة وتــرة عمــل القضــاء، فيمــا أشــار %72 إلى أن النظــام ســاهم في زيــادة فاعليــة نظــام القضــاء و70% 

أشــاروا إلى أن النظــام هــذا ســاهم في زيــادة شــفافية نظــام القضــاء. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول 4.4: وصف نظام إدارة القضايا )برنامج ميزان( -الموافقة على العبارات

 
الضفة 
الغربية

قطاع غزة
الأراضي 

الفلسطينية
ساهم نظام إدارة القضايا "برنامج ميزان" لدى مجلس 

القضاء الأعلى في زيادة وتيرة عمل القضاء
%77.1%60.0%75.2

ساهم نظام إدارة القضايا "برنامج ميزان" لدى مجلس 
القضاء الأعلى في زيادة فاعلية نظام القضاء

%74.6%53.3%72.2

ساهم نظام إدارة القضايا "برنامج ميزان" لدى مجلس 
القضاء الأعلى في زيادة شفافية نظام القضاء

%72.0%53.3%69.9
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خامساً: نظرة أعضاء الهيئة التدريسية في كليات الحقوق لوضع 
مؤسسات/أجهزة قطاع العدالة

1.5 وصف وضع مؤسسات/أجهزة قطاع العدالة

يــرى %24 مــن أعضــاء الهيئــات التدريســية في كليــات الحقــوق في الجامعــات الفلســطينية أن مؤسســات/ 
ــرون  ــم ي ــزة(، و%22 منه ــة و%33 في غ ــة )%20 في الضف ــتقلة وفاعل ــطينية مس ــة الفلس ــزة العدال أجه
ــاء  ــرون أن أعض ــم ي ــزة(، و%23 منه ــة و%17 في غ ــتقلون )%24 في الضف ــطينيين مس ــاة الفلس أن القض
ــاء في  ــع القض ــرون أن وض ــم ي ــزة(، و%28 منه ــة و%19 في غ ــتقلون )%24 في الضف ــة مس ــة العام النياب
ــاً  ــاء حالي ــن في القض ــرون أن التعي ــم ي ــزة(، و%24 منه ــة و%45 في غ ــتمر )%21 في الضف ــن مس تحس
يتســم بالشــفافية )%24 في الضفــة و%22 في غــزة(، و%47 منهــم يــرون أن الوســاطة والمحســوبية همــا 
ــكام  ــرون أن الأح ــم ي ــزة(، و%58 منه ــة و%48 في غ ــاء )%46 في الضف ــة في القض ــن والترقي ــاس التعي أس
الصــادرة عــن القضــاء تخضــع للتأثــرات والضغــوط الخارجيــة )%56 في الضفــة و%62 في غــزة(، و23% 
ــم  ــزة(، و%24 منه ــة و%21 في غ ــاد )%24 في الضف ــه فس ــد في ــه ولا يوج ــاء نزي ــرون أن القض ــم ي منه
يــرون أن الشرطــة المدنيــة نزيهــة ولا يوجــد فيهــا فســاد )%26 في الضفــة و%19 في غــزة(، و%61 منهــم 
ــة تلعــب دوراً رئيســياً في قطــاع العدالــة )نفــس النســبة في  يــرون أن جهــات العدالــة غــر الرســمية الفاعل
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة(، و%42 منهــم يــرون بأنــه ينبغــي إضفــاء الطابــع الرســمي عــى دور جهــات 
العدالــة غــر الرســمية الفاعلــة في إطــار قطــاع العدالــة )نفــس النســبة في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة(. 

للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

 
1.5 وصف وضع مؤسسات/أجهزة قطاع العدالة-الموافقة على العبارات

 
الضفة 
الغربية

قطاع غزة
الأراضي 

الفلسطينية
23.7%32.8%20.1%مؤسسات/ أجهزة العدالة الفلسطينية مستقلة وفعالة

21.7%17.2%23.5%القضاة الفلسطينيون مستقلون
22.7%19.0%24.2%أعضاء النيابة العامة الفلسطينيون مستقلون

27.5%44.8%20.8%وضع القضاء في فلسطين في تحسن مستمر
23.7%22.4%24.2%يتسم التعيين في القضاء حاليا بالشفافية

31.4%31.0%31.5%يتم تعيين القضاة حاليا بناء على علمهم وخبرتهم
46.9%48.3%46.3%الواسطة والمحسوبية هما أساس التعيين والترقية ..

58.0%62.1%56.4%تخضع الأحكام الصادرة عن القضاء للتأثيرات..
23.2%20.7%24.2%القضاء الفلسطيني نزيه ولا يوجد فيه فساد

23.7%19.0%25.5%الشرطة المدنية الفلسطينية نزيهة ولا يوجد فساد فيها
49.3%46.6%50.3%المستوى المهني للقضاة جيد

50.2%51.7%49.7%المستوى المهني لأعضاء النيابة العامة جيد
59.9%69.0%56.4%المستوى المهني للمحامين جيد

46.4%58.6%41.6%مؤسسات العدالة الفلسطينية فعالة



المرصد القانوني السابع

188

50.2%60.3%46.3%الشرطة المدنية الفلسطينية فعالة
63.3%72.4%59.7%مؤسسات العدالة الفلسطينية حساسة للنوع الاجتماعي

60.9%58.6%61.7%الأجهزة الأمنية الفلسطينية حساسة للنوع الاجتماعي
72.5%77.6%70.5%مؤسسات العدالة الفلسطينية حساسة لقضايا الأطفال

68.6%72.4%67.1%الأجهزة الأمنية الفلسطينية حساسة/مراعية..
61.4%62.1%61.1%تلعب جهات العدالة غير الرسمية الفاعلة دوراً ...

41.5%39.7%42.3%ينبغي إضفاء الطابع الرسمي على دور جهات العدالة..

a 1.5: وصف وضع مؤسسات/أجهزة قطاع العدالة-الموافقة على العبارات )مقارنة 2021–2023(

بمقارنــة نتائــج الاســتطلاع الحــالي 2023 بنتائــج الاســتطلاع الســابق 2021 يلاحــظ انخفــاض ملمــوس 
في نســب الموافقــة عــى العبــارات التاليــة في الضفــة الغربيــة: القضــاة الفلســطينيون مســتقلون، وضــع 
ــوط  ــرات والضغ ــاء للتأث ــن القض ــادرة ع ــكام الص ــع الأح ــتمر، تخض ــن مس ــطين في تحس ــاء في فلس القض
الخارجيــة، الشرطــة المدنيــة الفلســطينية فعالــة، تلعــب جهــات العدالــة غــر الرســمية الفاعلــة دوراً رئيســيا 

في قطــاع العدالــة.

ــه  كمــا وتظهــر النتائــج ارتفاعــا في نســب مــن يــرون أن القضــاء الفلســطيني نزيــه ولا يوجــد في
ــالي 2024. ــتطلاع الح ــتطلاع 2021 إلى %24 في الاس ــن %19 في اس ــة م ــة الغربي ــاد في الضف فس

أمــا في قطــاع غــزة، يلاحــظ انخفــاض ملمــوس في نســب الموافقــة عــى العبــارات التاليــة أهمهــا: 
ــاء  ــتقلون، أعض ــطينيون مس ــاة الفلس ــة، القض ــتقلة وفعال ــطينية مس ــة الفلس ــزة العدال ــات/ أجه مؤسس
ــة العامــة الفلســطينيون مســتقلون، وضــع القضــاء في فلســطين في تحســن مســتمر، يتســم التعيــن  النياب
في القضــاء حاليــاً بالشــفافية، الوســاطة والمحســوبية همــا أســاس التعيــن والترقيــة في الجهــاز القضائــي، 
تخضــع الأحــكام الصــادرة عــن القضــاء للتأثــرات والضغــوط الخارجيــة، ينبغــي إضفــاء الطابــع الرســمي 

ــة في إطــار قطــاع العدالــة. عــى دور جهــات العدالــة غــر الرســمية الفاعل

ــاء  ــن القض ــادرة ع ــع الص ــكام تخض ــى أن الأح ــة ع ــب الموافق ــا في نس ــج ارتفاع ــر النتائ ــا وتظه كم
للتأثــرات والضغــوط الخارجيــة، حيــث ارتفعــت النســبة مــن %46 إلى %52، والمســتوى المهنــي للمحامــن 

ــاه: ــدول أدن ــر/ي الج ــد انظ ــن %58 إلى%69. للمزي ــبة م ــت النس ــث ارتفع ــد، حي جي



التقرير الوطني لمسح آراء المجتمع 
الفلسطيني في أداء منظومة 

العدالة الفلسطينية وبيان المتغير 
في الأداء ما بين عامي 2023-2021

189

جدول a 1.5: وصف وضع مؤسسات/أجهزة قطاع العدالة-الموافقة على العبارات )مقارنة 2021–2023(

 

 

قطاع غزةالضفة الغربية

2021202320212023

32.8%44.8%20.1%21.2%مؤسسات/ أجهزة العدالة الفلسطينية مستقلة وفعالة

17.2%47.8%23.5%30.5%القضاة الفلسطينيون مستقلون

19.0%47.8%24.2%23.7%أعضاء النيابة العامة الفلسطينيون مستقلون

44.8%56.7%20.8%26.3%وضع القضاء في فلسطين في تحسن مستمر

22.4%40.3%24.2%23.7%يتسم التعيين في القضاء حالياً بالشفافية

31.0%49.3%31.5%31.4%يتم تعيين القضاة حالياً بناء على علمهم وخبرتهم

الوساطة والمحسوبية هما أساس التعيين والترقية في الجهاز 
القضائي

%50.0%46.3%47.8%48.3

تخضع الأحكام الصادرة عن القضاء للتأثيرات والضغوط 
الخارجية

%65.3%56.4%46.3%62.1

20.7%37.3%24.2%18.6%القضاء الفلسطيني نزيه ولا يوجد فيه فساد

19.0%37.3%25.5%23.7%الشرطة المدنية الفلسطينية نزيهة ولا يوجد فساد فيها

46.6%56.7%50.3%55.1%المستوى المهني للقضاة جيد

51.7%61.2%49.7%51.7%المستوى المهني لأعضاء النيابة العامة جيد

69.0%58.2%56.4%61.0%المستوى المهني للمحامين جيد

58.6%56.7%41.6%45.8%مؤسسات العدالة الفلسطينية فعالة

60.3%56.7%46.3%52.5%الشرطة المدنية الفلسطينية فعالة

72.4%71.6%59.7%63.6%مؤسسات العدالة الفلسطينية حساسة للنوع الاجتماعي

58.6%74.6%61.7%60.2%الأجهزة الأمنية الفلسطينية حساسة للنوع الاجتماعي

77.6%74.6%70.5%72.0%مؤسسات العدالة الفلسطينية حساسة لقضايا الأطفال

72.4%76.1%67.1%68.6%الأجهزة الأمنية الفلسطينية حساسة لقضايا الأطفال

تلعب جهات العدالة غير الرسمية الفاعلة دوراً رئيسيا في 
قطاع العدالة

%71.2%61.1%68.7%62.1

ينبغي إضفاء الطابع الرسمي على دور جهات العدالة غير 
الرسمية الفاعلة في إطار قطاع العدالة

%44.1%42.3%55.2%39.7
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2.5 الثقة بمؤسسات/أجهزة قطاع العدالة

حصلــت نقابــة المحامــن عــى أعــى ثقــة مــن قبــل أعضــاء الهيئــة التدريســية بنســبة %65 )نفــس النســبة 
ــاء  ــزة(، والقض ــة و%48 في غ ــة %56 )%58 في الضف ــبة ثق ــي بنس ــاء الشرع ــاع(، والقض ــة والقط في الضف
الشرعــي بنســبة ثقــة %56 )%58 في الضفــة و%48 في غــزة( وديــوان الجريــدة الرســمية بنســبة ثقــة 53% 
)نفــس النســبة في الضفــة والقطــاع(. أمــا أقــل نســبة ثقــة حصلــت عليهــا جهــات العدالــة غــر الرســمية 
الفاعلــة )مثــل القضــاء العشــائري( بنســبة ثقــة %26، ومجلــس القضــاء الأعــى والقضــاء العســكري بنســبة 
ــد انظــر/ي  ــة مكافحــة الفســاد عــى نســبة ثقــة %34. للمزي ــت هيئ ــكل منهــا، فيمــا حصل ثقــة %32 ل

الجــدول والرســم البيانــي أدنــاه: 

جدول 2.5: الثقة بمؤسسات/أجهزة قطاع العدالة

 
الضفة 
الغربية

قطاع غزة
الأراضي 

الفلسطينية
32.4%39.7%29.5%مجلس القضاء الأعلى

41.1%44.8%39.6%القضاء النظامي )المدني(
32.9%31.0%33.6%القضاء العسكري

55.6%48.3%58.4%القضاء الشرعي
41.1%36.2%43.0%النيابة العامة

43.5%34.5%47.0%الشرطة المدنية الفلسطينية
50.7%51.7%50.3%موظفي المحكمة

51.2%58.6%48.3%المحامين
مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال العدالة وسيادة 

القانون وحقوق الإنسان
%46.3%51.7%47.8

64.7%65.5%64.4%نقابة المحامين
44.4%43.1%45.0%وزارة العدل

53.1%55.2%52.3%ديوان الجريدة الرسمية
25.6%27.6%24.8%جهات العدالة غير الرسمية الفاعلة )مثل القضاء العشائري(

34.8%27.6%37.6%هيئة مكافحة الفساد
41.1%48.3%38.3%القضاء الاداري
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رسم بياني 2.5: الثقة بمؤسسات/أجهزة قطاع العدالة
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 الثقة بمؤسسات/أجهزة قطاع العدالة :2.5رسم بياني 

 
 
 

2.5a : (2023 –2021الثقة بمؤسسات/أجهزة قطاع العدالة )مقارنة 
 

يتضح أن هناك  في الضفة الغربية 2021بمقارنة نتائج الاستطلاع الحالي بالاستطلاع السابق 
القضاء ، الأعلىمجلس القضاء : بمستوى الثقة بمؤسسات/أجهزة قطاع العدالة التالية اً تراجع

مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال العدالة وسيادة القانون ، المحامين/اتالنظامي، 
 .جهات العدالة غير الرسمية الفاعلة، وحقوق الإنسان

القضاء  :بمؤسسات/أجهزة قطاع العدالة التاليةالثقة  بمستوى  اارتفاعكما وتظهر النتائج 
 .نقابة المحامين/اتالعسكري، النيابة العامة، 

 
: في الثقة بالمؤسسات/الأجهزة التالية انخفاضاظهر النتائج أن هناك تُ ، فقطاع غزةأما في  

النيابة العامة، الشرطة المدنية مجلس القضاء الأعلى، القضاء النظامي، القضاء الشرعي، 
، القانون وحقوق الإنسانمؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال العدالة وسيادة الفلسطينية، 

 .جهات العدالة غير الرسمية الفاعلة
 

%32.4

%41.1

%32.9

%55.6

%41.1

%43.5

%50.7

%51.2

%47.8

%64.7

%44.4

%53.1

%25.6

%34.8

%41.1

مجلس القضاء الأعلى

(المدني)القضاء النظامي 

القضاء العسكري

القضاء الشرعي

النيابة العامة

الشرطة المدنية الفلسطينية

موظفي المحكمة

المحامين

انمؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال العدالة وسيادة القانون وحقوق الإنس

نقابة المحامين

وزارة العدل

ديوان الجريدة الرسمية

(مثل القضاء العشائري)جهات العدالة غير الرسمية الفاعلة 

هيئة مكافحة الفساد

القضاء الاداري

a 2.5: الثقة بمؤسسات/أجهزة قطاع العدالة )مقارنة 2021– 2023(

ــاك  ــح أن هن ــة يتض ــة الغربي ــابق 2021 في الضف ــتطلاع الس ــالي بالاس ــتطلاع الح ــج الاس ــة نتائ بمقارن
تراجعــاً بمســتوى الثقــة بمؤسســات/أجهزة قطــاع العدالــة التاليــة: مجلــس القضــاء الأعــى، القضــاء 
النظامــي، المحامــن/ات، مؤسســات المجتمــع المدنــي العاملــة في مجــال العدالــة وســيادة القانــون وحقــوق 

ــة. الإنســان، جهــات العدالــة غــر الرســمية الفاعل

كمــا وتظهــر النتائــج ارتفاعــا بمســتوى الثقــة بمؤسســات/أجهزة قطــاع العدالــة التاليــة: القضــاء 
العســكري، النيابــة العامــة، نقابــة المحامــن/ات.

ــة:  ــات/الأجهزة التالي ــة بالمؤسس ــا في الثق ــاك انخفاض ــج أن هن ــر النتائ ــزة، فتظُه ــاع غ ــا في قط  أم
مجلــس القضــاء الأعــى، القضــاء النظامــي، القضــاء الشرعــي، النيابــة العامــة، الشرطــة المدنيــة الفلســطينية، 
مؤسســات المجتمــع المدنــي العاملــة في مجــال العدالــة وســيادة القانــون وحقــوق الإنســان، جهــات العدالــة 

غــر الرســمية الفاعلــة.

كمــا وتظهــر النتائــج ارتفاعــا بمســتوى الثقــة بمؤسســات/أجهزة قطــاع العدالــة التاليــة: القضــاء 
العســكري، المحامــون/ات.  للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:
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جدول a 2.5: الثقة بمؤسسات/أجهزة قطاع العدالة )مقارنة 2021–2023(

 

 

قطاع غزةالضفة الغربية

2021202320212023

39.7%61.2%29.5%33.1%مجلس القضاء الأعلى

44.8%64.2%39.6%46.6%القضاء النظامي )المدني(

31.0%28.4%33.6%29.7%القضاء العسكري

48.3%73.1%58.4%57.6%القضاء الشرعي

36.2%52.2%43.0%36.4%النيابة العامة

34.5%49.3%47.0%45.8%الشرطة المدنية الفلسطينية

51.7%50.7%50.3%46.6%موظفو المحكمة

58.6%53.7%48.3%54.2%المحامون/ات 

مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال العدالة وسيادة 
القانون وحقوق الإنسان

%50.0%46.3%65.7%51.7

65.5%65.7%64.4%55.9%نقابة المحامين/ات  

43.1%----45.0%----وزارة العدل

55.2%----52.3%----ديوان الجريدة الرسمية

27.6%58.2%24.8%40.7%جهات العدالة غير الرسمية الفاعلة

27.6%----37.6%----هيئة مكافحة الفساد

48.3%----38.3%----القضاء الإداري
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3.5 المحكمة الدستورية

عــر %29 مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية عــن رضاهــم عــن أداء المحكمــة الدســتورية العليــا، فيمــا عــر 
%43 عــن عــدم رضاهــم. للمزيدانظــر/ي الجــدول أدنــاه: 

جدول 3.5: درجة الرضا عن أداء المحكمة الدستورية

قطاع غزةالضفة الغربية 
الأراضي 

الفلسطينية
42.5%27.6%48.3%عدم رضا

23.2%22.4%23.5%محايد/لا رأي
29.0%43.1%23.5%رضا

5.3%6.9%4.7%لا أعرف
 %100.0%100.0100.0%

وفيمــا يتعلــق بوضــوح قــرارات المحكمــة الدســتورية العليــا وقابليتهــا للتنفيــذ، أشــار %66 إلى أنهــا واضحة 
وقابلــة للتنفيــذ إمــا كليــاً أو جزئيــاً، فيمــا أشــار %34 بعكــس ذلــك. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدناه:

جدول a3.5: وضوح قرارات المحكمة الدستورية وقابليتها للتنفيذ

قطاع غزةالضفة الغربية 
الأراضي 

الفلسطينية
ً 14.5%12.1%15.4%نعم كليا

ً 51.7%56.9%49.7%نعم جزئيا
ً 33.8%31.0%34.9%أبدا

14.5%12.1%15.4%لا أعرف
 %100.0%100.0%100.0
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سادساً: العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني

1.6 المنظومة القانونية تكفل المساواة وعدم التمييز 

ــطينية  ــة الفلس ــة القانوني ــدون أن المنظوم ــية يعتق ــة التدريس ــاء الهيئ ــن أعض ــج أن %79 م ــر النتائ تظه
)تشريعــات وقوانــن( تكفــل المســاواة وعــدم التمييــز إمــا بشــكل كامــل أو جزئــي، فيمــا يعتقــد %21 عكــس 

ذلــك. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول 1.6: المنظومة القانونية تكفل المساواة وعدم التمييز 

قطاع غزةالضفة الغربية 
الأراضي 

الفلسطينية
24.6%24.1%24.8%نعم، بشكل كامل
54.6%55.2%54.4%نعم، بشكل جزئي

15.5%15.5%15.4%لا، إلى حد ما
ً 5.3%5.2%5.4%لا، أبدا

 %100.0%100.0%100.0

2.6 الأسباب التي لا تعزز المساواة وعدم التمييز 

ــي لا تعــزز المســاواة وعــدم التمييــز، تظهــر النتائــج أن أهــم ســبب بــرأي  ــق بالأســباب الت وفيمــا يتعل
الهيئــة التدريســية يعــود إلى أن الثقافــة الســائدة التــي لا تدعــم تحقيــق المســاواة حيــث أشــار إلى ذلــك 85%، 
ثــم ســبب غياب/ضعــف الجهــات أو المؤسســات الرســمية المتخصصــة في تقديــم المشــورة القانونيــة لضمــان 
المســاواة وعــدم التمييــز حســب مــا أشــار %66 مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية. للمزيــد انظــر/ي الجــدول 

أدنــاه:

جدول 2.6: الأسباب التي لا تعزز المساواة وعدم التمييز 

قطاع غزةالضفة الغربية 
الأراضي 

الفلسطينية
85.0%91.4%82.6%الثقافة السائدة التي لا تدعم تحقيق المساواة

61.4%65.5%59.7%غياب الإرادة السياسية تجاه المساواة بين المرأة والرجل

59.7%59.7%59.7%غياب الإرادة السياسية تجاه المنظومة القانونية لحقوق الإنسان

غياب/ضعف الجهات أو المؤسسات الرسمية المتخصصة 
في تقديم المشورة القانونية لضمان المساواة وعدم التمييز

%62.4%75.9%66.2

61.4%72.4%57.0%غياب/ضعف تأثير مجموعات الضغط والمناصرة الأهلية
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3.6 ارتفاع العنف ضد المرأة خلال جائحة كورونا 

وفيمــا يتعلــق بالعنــف ضــد المــرأة خــال جائحــة كورونــا، أشــار %56 مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية إلى 
أن العنــف الاقتصــادي ارتفــع خــال جائحــة كورونــا، كمــا أشــار %51 إلى أن العنــف النفــي ارتفــع خــال 
الجائحــة، و%46 أشــاروا إلى ارتفــاع العنــف الجســدي، و%39 أشــاروا إلى ارتفــاع العنــف الجنــي. للمزيــد 

انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول 3.6: أنواع العنف المرتفع ضد المرأة خلال جائحة كورونا 

قطاع غزةالضفة الغربية 
الأراضي 

الفلسطينية
العنف الجسدي )لوي الذراع، شد الشعر، الصفع على 

الوجه،.(
%46.3%44.8%45.9

50.7%51.7%50.3%العنف النفسي
38.6%36.2%39.6%العنف الجنسي

56.0%58.6%55.0%العنف الاقتصادي

4.6 أسباب العنف ضد المرأة 

أمــا عــن أســباب العنــف ضــد المــرأة، فتظُهــر النتائــج أن أهــم ســبب يعــود إلى الظــروف الاقتصاديــة )الفقر، 
البطالــة، ...( حســب مــا أشــار إلى ذلــك%92 مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية، ثــم الأســباب الثقافيــة والعادات 
والتقاليــد حســب مــا أشــار %87 إلى ذلــك، وعــدم التبليــغ عــن أفعــال العنــف للجهــات المختصــة حســب مــا 

أشــار %85 مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية. للمزيــد انظــر/ي الجــدول والرســم البيانــي أدنــاه:

جدول 4.6: أسباب العنف ضد المرأة 

قطاع غزةالضفة الغربية 
الأراضي 

الفلسطينية
92.3%98.3%89.9%الظروف الاقتصادية )الفقر، البطالة، ...(

72.9%74.1%72.5%تدني المستوى التعليمي للفاعل )الأزواج، الابن، الأخ، ...(
69.6%72.4%68.5%تدني المستوى التعليمي للمعنفات )الزوجة، الأخت، الأم، ...(
87.4%89.7%86.6%أسباب ثقافية والعادات والتقاليد )لا نرى في العنف مشكلة(

85.0%89.7%83.2%عدم التبليغ عن أفعال العنف للجهات المختصة
78.7%86.2%75.8%ضعف منظومة المحاسبة والعقاب لمرتكبي أفعال العنف
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رسم بياني 4.6: أسباب العنف ضد المرأة 

212 
 

 أسباب العنف ضد المرأة  :4.6رسم بياني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

%92.3

72.9%

%69.6

%87.4

%85.0

%78.7

...(الفقر، البطالة، )الظروف الاقتصادية 

...(، الأزواج، الابن، الأخ)تدني المستوى التعليمي للفاعل 

...(لأم، الزوجة، الأخت، ا)تدني المستوى التعليمي للمعنفات 

(مشكلةلا نرى في العنف)أسباب ثقافية والعادات والتقاليد 

عدم التبليغ عن أفعال العنف للجهات المختصة

فضعف منظومة المحاسبة والعقاب لمرتكبي أفعال العن
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العينة:
بلــغ حجــم العينــة في اســتطلاع طلبــة كليــات الحقــوق 623، منهــا 427 في الضفــة الغربيــة و206 في قطــاع 

غــزة.

أولاً: الوضع العام لكليات الحقوق في فلسطين 

1.1 انطباعات طلبة كليات الحقوق عن كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية

طُــرح ســؤال عــى طلبــة كليــات الحقــوق بشــأن انطباعاتهم عــن كليــات الحقــوق في الجامعــات الفلســطينية 
وذلــك مــن خــال عــرض بعــض العبــارات عليهــم وتزويدهــم بالخيــارات التاليــة: أعــارض بشــدة، أعــارض، 
محايــد/لا رأي، أوافــق بشــدة، لا أعــرف. ولغايــة التحليــل تــم دمــج الخيــارات كمــا يــي: أعــارض بشــدة 

وأعــارض ليصبحــا معارضــة، أوافــق وأوافــق بشــدة ليصبحــا موافقــة.

أظهــرت النتائــج أن العبــارات التاليــة حصلــت عــى أعــى نســب موافقــة: "كليــات الحقــوق الفلســطينية 
ــة الحقــوق  ــة التدريســية في كلي ــة التحتي ــة المحامــاة" بنســبة موافقــة %88، "البني تســاهم في تطويــر مهن
التــي ادرس بهــا مقبولــة )غرف،التجهيــزات،(" بنســبة موافقــة %87، "مؤهــات أعضــاء هيئــة التدريــس في 
كليــة الحقــوق التــي أدرس بهــا جيــدة" بنســبة موافقــة %87. فيمــا حصلــت العبــارات التاليــة عــى أقــل 
نســب موافقــة: "تقــوم كليــات الحقــوق في جامعــات الوطــن بالتنســيق فيمــا بينهــا بشــأن عــدد الطلبــة 
ــن  ــة المحام ــع نقاب ــيق م ــوق دوراً في التنس ــات الحق ــولى كلي ــة %38، "تت ــبة موافق ــا" بنس ــن فيه المقبول
ــي  ــم البيان ــدول والرس ــر/ي الج ــد انظ ــة %58. للمزي ــبة موافق ــدد" بنس ــن الج ــب المحام ــراض تدري لأغ

أدنــاه:
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جدول 1.1: انطباعات الطلبة عن كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية– الموافقة على العبارات

قطاع غزةالضفة الغربية 
الأراضي 

الفلسطينية
88.0%88.8%87.6%كليات الحقوق الفلسطينية تساهم في تطوير مهنة المحاماة

البنية التحتية التدريسية في كلية الحقوق التي ادرس بها 
مقبولة )غرف،التجهيزات,...(

%85.2%91.3%87.2

73.9%74.3%73.8%مكتبة كلية الحقوق التي أدرس فيها تناسب الاحتياج
عدد الطلبة الذين يتم قبولهم في كلية الحقوق التي أدرس بها 

كبير بالنسبة إلى حاجة البلد
%79.4%59.7%73.0

67.5%75.7%63.5%معايير القبول في كلية الحقوق تحافظ على مستواها الأكاديمي والمهني
77.6%74.3%79.2%رفع مستوى معايير القبول من أجل الحد من عدد الطلبة

75.7%72.3%77.3%رفع مستوى معايير القبول من أجل زيادة جودة عمل الطلبة المقبولين
تقوم كليات الحقوق في جامعات الوطن بالتنسيق فيما بينها 

بشأن عدد الطلبة المقبولين فيها
%43.3%27.7%38.2

76.3%68.0%80.3%عدد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق التي أدرس بها كافٍ
86.9%84.5%88.1%مؤهلات أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق التي أدرس بها جيدة

78.8%76.2%80.1%يتم تحفيز الطلبة لإجراء الأبحاث والدراسات
تتولى كليات الحقوق دوراً في التنسيق مع نقابة المحامين 

لأغراض تدريب المحامين الجدد
%63.0%48.5%58.3

رسم بياني 1.1: انطباعات الطلبة عن كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية– الموافقة على العبارات

2.2.2  a( من وجهة نظر القضاة النظاميين المقتفيقاعدة البيانات القانونية ) مدى الرضا عن محتوى 
 ملتصق مع مدى aحرف  125ص

 
 الموافقة على العبارات –انطباعات الطلبة عن كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية :1.1رسم بياني 

  
 تبديل الجدول لتظهر كل الكلمات 200ص

 
 تنسيق لون الأعمدة بالجدول الأول 209ص

  

%88.0

%87.2

%73.9

%73.0

%67.5

%77.6

%75.7

%38.2

%76.3

%86.9

%78.8

%58.3

كليات الحقوق الفلسطينية تساهم في تطوير مهنة المحاماة

...(,زاتالتجهي, غرف) البنية التحتية التدريسية في كلية الحقوق التي ادرس بها مقبولة 

مكتبة كلية الحقوق التي أدرس فيها تناسب الاحتياج

اجة البلدعدد الطلبة الذين يتم قبولهم في كلية الحقوق التي أدرس بها كبير بالنسبة إلى ح

معايير القبول في كلية الحقوق تحافظ على مستواها الأكاديمي والمهني

رفع مستوى معايير القبول من أجل الحد من عدد الطلبة

رفع مستوى معايير القبول من أجل زيادة جودة عمل الطلبة المقبولين

بولين فيهاتقوم كليات الحقوق في جامعات الوطن بالتنسيق فيما بينها بشأن عدد الطلبة المق

عدد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق التي أدرس بها كاف  

مؤهلات أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق التي أدرس بها جيدة

يتم تحفيز الطلبة لإجراء الأبحاث والدراسات

ن الجددتتولى كليات الحقوق دوراً في التنسيق مع نقابة المحامين لأغراض تدريب المحامي
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2.1 إصدار الكليات مجلات أو نشرات
أشــار %20 مــن الطلبــة إلى أن الكليــات تصــدر نــرات أو مجــات، فيمــا أشــار %46 منهــم إلى أن الكليــات 

لا تصــدر نــرات أو مجــات، في حــن أن %34 لا يعرفــون. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول 2.1: إصدار الكليات مجلات أو نشرات

قطاع غزةالضفة الغربية 
الأراضي 

الفلسطينية
19.6%24.8%17.1%نعم

46.4%32.0%53.4%لا
34.0%43.2%29.5%لا أعرف

 %100.0%100.0%100.0

وحــول دوريــة هــذه النــرات أو المجــات، أشــار %41 مــن الطلبــة إلى أنهــا فصليــة، و%16 أشــاروا إلى أنهــا 
ســنوية، و%16 أشــاروا إلى أنهــا شــهرية، في حــن أن %27 صرحــوا بأنهــم لا يعرفــون. للمزيــد انظــر/ي 

الجــدول أدنــاه:

جدول 3.1: إصدار الكليات مجلات أو نشرات

قطاع غزةالضفة الغربية 
الأراضي 

الفلسطينية
16.1%9.8%20.5%سنوية
41.1%58.8%28.8%فصلية
16.1%17.6%15.1%شهرية

26.6%13.7%35.6%لا أعرف
 %100.0%100.0%100.0
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ثانياً: المناهج في كليات الحقوق الفلسطينية 

1.2 وصف المنهاج الذي يدرس في كليات الحقوق
أظهــرت النتائــج أن العبــارات التاليــة حصلــت عــى أعــى نســب موافقــة في وصــف المنهــاج الــذي يــدرس 
في كليــات الحقــوق مــن وجهــة نظــر طلبــة هــذه الكليــات: عــدد الســاعات المعتمــدة لدراســة القانــون كافيــة 
بنســبة موافقــة %91، هنــاك مســاقات تركــز عــى أخلاقيــات مهنــة المحامــاة بنســبة موافقــة %90، هنــاك 
تركيــز عــى تدريــس التشريعــات الفلســطينية في المســاقات المختلفــة بنســبة موافقــة %86، المنهــاج في كليــة 

القانــون التــي ادرس بهــا ممتــاز بنســبة موافقــة 85%. 

كمــا وأظهــرت النتائــج أن أقــل نســبة موافقــة في وصــف المنهــاج الــذي يــدرس في كليــات الحقــوق مــن 
وجهــة نظــر طلبــة هــذه الكليــات: تنســق كليــات الحقــوق في الجامعــات الفلســطينية فيمــا بينهــا بأمــور 
المنهــاج بمــا يتناســب مــع احتياجــات ســوق العمــل بنســبة موافقــة %50، يوجــد تركيــز عــى تقويــة اللغات 

في دراســة الحقــوق بنســبة موافقــة %52. للمزيــد أنظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول 1.2: وصف المنهاج الذي يدُرس في كليات الحقوق-الموافقة على العبارات

 
الضفة 
الغربية

قطاع غزة
الأراضي 

الفلسطينية
84.7%85.9%84.1%المنهاج في كلية القانون التي ادرس بها ممتاز
91.3%94.7%89.7%عدد الساعات المعتمدة لدراسة القانون كافية

تنسق كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية فيما بينها بأمور 

المنهاج بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل
%54.8%39.3%49.8

يركز المنهاج على التدريس النظري ولا يتضمن مساحة كافية 

للتدريس العملي
%75.2%58.7%69.8

82.5%71.8%87.6%الأبحاث القانونية هي متطلب من المنهاج
79.9%69.9%84.8%قرارات المحاكم هي جزء من المنهاج

63.3%71.8%59.3%زيارة المحاكم وحضور جلسات المحاكمة هي جزء من المنهاج
52.3%46.6%55.0%يوجد تركيز على تقوية اللغات في دراسة الحقوق

86.1%85.4%86.4%هناك تركيز على تدريس التشريعات الفلسطينية في المساقات المختلفة
59.7%60.7%59.3%يتم التركيز على النواحي العملية في دراسة الحقوق

هناك وعي بالتكنولوجيا واستخدام الكمبيوتر وأدوات تكنولوجيا 

المعلومات في إطار المناهج الدراسية
%69.3%57.8%65.6

73.0%82.5%68.4%هناك مساق قانوني على الاقل في الكلية بلغة أجنبية
74.7%69.4%77.3%عيادات المساعدة القانونية الجامعية جزءًا من المناهج الدراسية
المشاركة في عيادات المساعدة القانونية الجامعية تقدم للطلاب 

معرفة عملية بالمهن القانونية
%78.9%80.1%79.3

90.0%87.9%91.1%هناك مساقات تركز على أخلاقيات مهنة المحاماة
المنهاج مواكب للتطورات الحاصلة في قطاع العدالة )مثلاً 

التشريعات الجديدة، القانون الدولي،(
%76.8%78.6%77.4
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2.2 وصف المناهج المتعلقة بحقوق الإنسان التي تدرس في كليات الحقوق
أعــرب %84 مــن الطلبــة عــن موافقتهــم عــى عبــارة " يتضمــن المنهــاج دور مؤسســات العدالــة المختلفــة في 
حمايــة وتعزيــز حقــوق الإنســان في فلســطين" )%81 في الضفــة، %76 في القطــاع( و%83 عــن موافقتهــم 
عــى عبــارة " تضمــن الاتفاقيــات الدوليــة التــي وقعــت عليهــا/ انضمــت إليهــا دولــة فلســطين إلى المســاق 
التدريــي"، و%82 أعربــوا عــن موافقتهــم عــى عبــارة " الأبحــاث القانونيــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان هــي 

متطلــب مــن المنهــاج". للمزيــد انظــر/ي الجــدول والرســم البيانــي أدنــاه:

جدول 2.2 وصف المناهج المتعلقة بحقوق الإنسان التي تدرس في كليات الحقوق-الموافقة على العبارات

 
الضفة 
الغربية

قطاع غزة
الأراضي 

الفلسطينية
82.1%74.3%85.9%الأبحاث القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان هي متطلب من المنهاج
التركيز على ضمان المحاكمات العادلة للفئات المهمشة والمساعدة 

القانونية هي جزء من المنهاج
%72.4%73.8%72.8

تضمين الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها/ انضمت إليها دولة 
فلسطين إلى المساق التدريسي

%80.6%88.3%83.1

84.0%85.9%83.1%تضمين سياسات دولة فلسطين وآليات حقوق الإنسان الفاعلة في المنهاج

يتضمن المنهاج دور مؤسسات العدالة المختلفة في حماية وتعزيز 
حقوق الإنسان في فلسطين

%81.0%76.2%79.5
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ــوق- ــات الحق ــدرس في كلي ــي ت ــان الت ــوق الإنس ــة بحق ــج المتعلق ــف المناه ــي 2.2: وص ــم بيان رس
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-وصف المناهج المتعلقة بحقوق الإنسان التي تدرس في كليات الحقوق  :2.2رسم بياني 
 الموافقة على العبارات

 
 

 وصف أسلوب التدريس في كليات الحقوق الفلسطينية 3.2
% من الطلبة عن موافقتهم على أنه يتم تدريس التشريعات الفلسطينية في كليات 81أعرب 

% إلى أنهم يزورون المحاكم أثناء دراستهم الجامعية كجزء من 86وأشار الحقوق الفلسطينية، 
% عن موافقتهم على أنه يتم العمل على قرارات المحاكم في 77المتطلبات، فيما أعرب 

 أدناه: الجدول ي/نظراالمساقات التدريسية. للمزيد 
 

 وصف أسلوب التدريس في كليات الحقوق الفلسطينية :3.2جدول 

  
الأراضي  قطاع غزة الضفة الغربية

 الفلسطينية
 65.9% 52.9% 72.1% يتم التركيز على البحوث العلمية

 77.1% 69.4% 80.8% العمل على قرارات المحاكم في المساقات التدريسية يتم

 58.6% 54.9% 60.4% يتم التركيز على الجانب العملي من دراسة القانون 

أزور المحاكم أثناء دراستي الجامعية كجزء من متطلبات 
 الدراسة

%82.4 %93.7 %86.1 

 91.2% 91.3% 91.1% الحقوق الفلسطينيةيتم تدريس التشريعات الفلسطينية في كليات 

%82.1

%72.8

%83.1

%84.0

%79.5

من الأبحاث القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان هي متطلب
المنهاج

التركيز على ضمان المحاكمات العادلة للفئات المهمشة 
والمساعدة القانونية هي جزء من المنهاج

إليها انضمت/ تضمين الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها
دولة فلسطين إلى المساق التدريسي

الفاعلة تضمين سياسات دولة فلسطين وآليات حقوق الإنسان
في المنهاج

ة يتضمن المنهاج دور مؤسسات العدالة المختلفة في حماي
وتعزيز حقوق الإنسان في فلسطين

3.2 وصف أسلوب التدريس في كليات الحقوق الفلسطينية
أعــرب %81 مــن الطلبــة عــن موافقتهــم عــى أنــه يتــم تدريــس التشريعــات الفلســطينية في كليــات الحقــوق 
ــات،  ــة كجــزء مــن المتطلب ــاء دراســتهم الجامعي ــزورون المحاكــم أثن الفلســطينية، وأشــار %86 إلى أنهــم ي
ــية.  ــاقات التدريس ــم في المس ــرارات المحاك ــى ق ــل ع ــم العم ــه يت ــى أن ــم ع ــن موافقته ــرب %77 ع ــا أع فيم

للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول 3.2: وصف أسلوب التدريس في كليات الحقوق الفلسطينية

 
الضفة 
الغربية

قطاع غزة
الأراضي 

الفلسطينية
65.9%52.9%72.1%يتم التركيز على البحوث العلمية

77.1%69.4%80.8%يتم العمل على قرارات المحاكم في المساقات التدريسية

58.6%54.9%60.4%يتم التركيز على الجانب العملي من دراسة القانون

86.1%93.7%82.4%أزور المحاكم أثناء دراستي الجامعية كجزء من متطلبات الدراسة

91.2%91.3%91.1%يتم تدريس التشريعات الفلسطينية في كليات الحقوق الفلسطينية
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ثالثاً: مستوى طلبة كليات الحقوق

1.3 وصف مستوى طلبة كليات الحقوق
أشــار %71 مــن الطلبــة إلى ضرورة تدريــس بعــض المفاهيــم القانونيــة في فــرة المدرســة، فيمــا عــر 75% 
عــن موافقتهــم عــى عبــارة "يجــب أن يختــص خريجــو الحقــوق ببعــض الوظائــف في المحاكــم كوظيفتــي 

كاتــب العــدل ومأمــور التنفيــذ. للمزيــد انظــر/ي الجــدول والرســم البيانــي أدنــاه:

جدول 1.3: وصف مستوى طلبة كليات الحقوق

قطاع غزةالضفة الغربية 
الأراضي 

الفلسطينية
42.7%23.3%52.0%مستوى الطلبة عند تخرجهم من الثانوية العامة ضعيف

يجب أن يتم تدريس بعض المفاهيم القانونية في فترة 
المدرسة

%70.3%72.8%71.1

المستوى العلمي )المعلوماتي( لخريجي كليات الحقوق 
الفلسطينية ممتاز

%64.9%57.8%62.6

يتخرج طلبة كليات الحقوق الفلسطينية ولديهم القدرة 
على التحليل وكتابة التقارير

%62.8%49.0%58.3

يتخرج طلبة كليات الحقوق الفلسطينية ولديهم المعلومات 
الكافية للدخول إلى سوق العمل

%53.2%36.4%47.7

مقدرة خريجي كليات الحقوق الفلسطينية على التفكير 
الإبداعي ممتازة

%61.1%54.9%59.1

 يجب أن يختص خريجو الحقوق ببعض الوظائف في 
المحاكم كوظيفتي كاتب العدل ومأمور التنفيذ

%78.9%67.5%75.2



المرصد القانوني السابع

206

رسم بياني 1.3: وصف مستوى طلبة كليات الحقوق-الموافقة على العبارات

222 
 

 الموافقة على العبارات-وصف مستوى طلبة كليات الحقوق  :1.3رسم بياني 

 
 
 

 خريجو الجامعات وقدراتهم 2.3
 

خريجي الجامعات خارج البلاد ليسوا بأفضل من خريجي % من الطلبة إلى أن 52أشار 
إلى % 28فيما يتعلق بمقدرتهم على التحليل وكتابة الأبحاث، فيما أشار الجامعات الفلسطينية 

 ي/نظرا% لا يعرفون. للمزيد 20خريجي الجامعات من الخارج أكثر قدرة على ذلك وأن 
 الجدول أدناه:

 
 الجامعات من خارج البلاد أكثر مقدرة على التحليل وكتابة الأبحاث وخريج 2.3جدول 

الأراضي  غزةقطاع  الضفة الغربية 
 الفلسطينية

 28.3% 28.2% 28.3% نعم

 51.8% 49.0% 53.2% لا

 19.9% 22.8% 18.5% لا أعرف
 %100.0 %100.0 %100.0 
 

%42.7

%71.1

%62.6

%58.3

%47.7

%59.1

%75.2

مستوى الطلبة عند تخرجهم من الثانوية العامة ضعيف

درسةيجب أن يتم تدريس بعض المفاهيم القانونية في فترة الم

سطينية لخريجي كليات الحقوق الفل( المعلوماتي)المستوى العلمي 
ممتاز

ى التحليل يتخرج طلبة كليات الحقوق الفلسطينية ولديهم القدرة عل
وكتابة التقارير

الكافية يتخرج طلبة كليات الحقوق الفلسطينية ولديهم المعلومات
للدخول إلى سوق العمل

بداعي مقدرة خريجي كليات الحقوق الفلسطينية على التفكير الإ
ممتازة

م يجب أن يختص خريجو الحقوق ببعض الوظائف في المحاك
كوظيفتي كاتب العدل ومأمور التنفيذ

2.3 خريجو الجامعات وقدراتهم
ــي  ــن خريج ــل م ــوا بأفض ــاد ليس ــارج الب ــات خ ــي الجامع ــة إلى أن خريج ــن الطلب ــار %52 م أش
الجامعــات الفلســطينية فيمــا يتعلــق بمقدرتهــم عــى التحليــل وكتابــة الأبحــاث، فيمــا أشــار %28 إلى أن 
خريجــي الجامعــات مــن الخــارج أكثــر قــدرة عــى ذلــك و%20 لا يعرفــون. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:
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جدول 2.3 خريجو الجامعات من خارج البلاد أكثر مقدرة على التحليل وكتابة الأبحاث

الأراضي الفلسطينيةقطاع غزةالضفة الغربية
28.3%28.2%28.3%نعم

51.8%49.0%53.2%لا
19.9%22.8%18.5%لا أعرف

%100.0%100.0%100.0

ــق بأســباب التفــاوت بالقــدرات لــدى مســتوى خريجــي الجامعــات في الخــارج والجامعــات  وفيمــا يتعل
ــة إلى  ــر قــدرة، أشــار %88 مــن الطلب الفلســطينية لمــن أشــاروا إلى أن خريجــي الجامعــات في الخــارج أكث
أن نظــام التعليــم في الجامعــات خــارج البــاد يســعى إلى تطويــر الطلبــة، فيمــا أشــار %77 إلى أن الســبب 
يعــود إلى الأســاليب التدريســية المعمــول بهــا في الجامعــات خــارج البــاد أفضــل مــن تلــك المعمــول بهــا في 
ــا  ــدرسي )م ــم الم ــة التعلي ــاف منهجي ــود إلى اخت ــبب يع ــاروا إلى أن الس ــطينية، و%72 أش ــات الفلس الجامع

قبــل الجامعــة(. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جــدول 3.3: أســباب التفــاوت في مســتوى خريجــي الجامعــات خــارج البــاد وخريجــي الجامعــات 
الفلســطينية

قطاع غزةالضفة الغربية 
الأراضي 

الفلسطينية

72.1%74.1%71.1%اختلاف منهجية التعليم المدرسي )ما قبل الجامعة(

نظام التعليم في الجامعات خارج البلاد يسعى لتطوير 
الطلبة

%86.0%93.1%88.3

أساليب التدريس المعمول بها في الجامعات خارج البلاد 
أفضل من تلك المعمول بها في الجامعات الفلسطينية

%76.0%79.3%77.1
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رابعاً: استخدام تكنولوجيا المعلومات

1.4 الاطلاع بوجود قواعد البيانات القانونية )المقتفي/ المقام/المرجع الالكتروني 
للجريدة الرسمية( واستخدامها

ــة )المقتفــي/ المقام/المرجــع  ــة بأنهــم عــى اطــاع بوجــود قواعــد البيانــات القانوني صرح %66 مــن الطلب
ــاه: ــد انظــر/ي الجــدول أدن ــة، %37 في القطــاع(. للمزي ــدة الرســمية( )%79 في الضف ــي للجري الالكترون

جدول 1.4: الاطلاع على قاعدة البيانات القانونية )المقتفي(

الأراضي الفلسطينيةقطاع غزةالضفة الغربية 
65.6%37.4%79.2%نعم

34.4%62.6%20.8%لا
 %100.0%100.0%100.0

وحــول اســتخدام قواعــد البيانــات هــذه، صرح %79 مــن الطلبــة بأنهــم يســتخدمونها إمــا بشــكلٍ دائــمٍ أو 
أحيانــاً، للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول 2.4: استخدام قاعدة البيانات القانونية )المقتفي(

الأراضي الفلسطينيةقطاع غزةالضفة الغربية 
ً 31.3%1.3%38.2%دائما

ً 48.0%48.1%47.9%أحيانا
20.7%50.6%13.9%لا
 %100.0%100.0%100.0

2.4 وصف قواعد البيانات القانونية 

1.2.4 وصف قاعدة البيانات القانونية )المرجع الإلكتروني للجريدة الرسمية(

أعــرب %83 مــن الطلبــة المســتخدمين لقاعــدة البيانــات القانونيــة )المرجــع الإلكترونــي للجريــدة الرســمية( 
ــة  ــة الغربي ــبة )%80 في الضف ــس النس ــارات وبنف ــف العب ــي تص ــارات الت ــة العب ــى كاف ــم ع ــن موافقته ع

مقابــل %96 في قطــاع غــزة(. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:
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جدول 1.2.4: وصف قاعدة البيانات القانونية )المرجع الإلكتروني( - الموافقة على العبارات

قطاع غزةالضفة الغربية 
الأراضي 

الفلسطينية
82.6%95.7%79.6%قاعدة البيانات أداة أساسية لدراستك

82.6%95.7%79.6%قاعدة البيانات سهلة الاستعمال
82.6%95.7%79.6%يتم تحديث قاعدة البيانات بانتظام

تحتوي قاعدة البيانات على ما يكفي من التشريعات 
والأحكام القضائية

%79.6%95.7%82.6

82.6%95.7%79.6%تغطي قاعدة البيانات مناحي فقهية بشكل كافٍ
التعليقات على المواد الفقهية ذات الصلة مصاغة على 

أكمل وجه
%79.6%95.7%82.6

وفيما يتعلق بمدى رضا الطلبة عن قاعدة البيانات القانونية هذه، أعرب %90 عن رضاهم.

2.2.4  وصف قاعدة البيانات القانونية )المقتفي(

ــة  ــى كاف ــن موافقتهــم ع ــة )المقتفــي( ع ــات القانوني ــة المســتخدمين لقاعــدة البيان أعــرب %89 مــن الطلب
العبــارات التــي تصــف العبــارات وبنفــس النســبة )%92 في الضفــة الغربيــة مقابــل %96 في قطــاع غــزة(. 

للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول 2.2.4: وصف قاعدة البيانات القانونية )المقتفي(- الموافقة على العبارات

قطاع غزةالضفة الغربية 
الأراضي 

الفلسطينية
89.3%63.6%92.1%قاعدة البيانات أداة أساسية لدراستك

89.3%63.6%92.1%قاعدة البيانات سهلة الاستعمال
89.3%63.6%92.1%يتم تحديث قاعدة البيانات بانتظام

تحتوي قاعدة البيانات على ما يكفي من التشريعات 
والأحكام القضائية

%92.1%63.6%89.3

89.3%63.6%92.1%تغطي قاعدة البيانات مناحي فقهية بشكل كافٍ
التعليقات على المواد الفقهية ذات الصلة مصاغة على 

أكمل وجه
%92.1%63.6%89.3

وفيما يتعلق بمدى رضا الطلبة عن قاعدة البيانات القانونية هذه، أعرب %96 عن رضاهم.
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3.2.4  وصف قاعدة البيانات القانونية )مقام(

ــة  ــى كاف ــن موافقتهــم ع ــة )المقتفــي( ع ــات القانوني ــة المســتخدمين لقاعــدة البيان أعــرب %89 مــن الطلب
العبــارات التــي تصــف العبــارات وبنفــس النســبة )%92 في الضفــة الغربيــة مقابــل %96 في قطــاع غــزة(. 

للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول 3.2.4: وصف قاعدة البيانات القانونية )مقام(-الموافقة على العبارات

قطاع غزةالضفة الغربية 
الأراضي 

الفلسطينية
84.8%71.4%85.4%قاعدة البيانات أداة أساسية لدراستك

84.8%71.4%85.4%قاعدة البيانات سهلة الاستعمال
84.8%71.4%85.4%يتم تحديث قاعدة البيانات بانتظام

تحتوي قاعدة البيانات على ما يكفي من التشريعات 
والأحكام القضائية

%85.4%71.4%84.8

84.8%71.4%85.4%تغطي قاعدة البيانات الجوانب الفقهية بشكل كافٍ
التعليقات على المواد الفقهية ذات الصلة مصاغة على أكمل 

وجه
%85.4%71.4%84.8

وفيما يتعلق بمدى رضا الطلبة عن قاعدة البيانات القانونية هذه، أعرب %94 عن رضاهم.

3.4 الاطلاع على نظام إدارة القضايا )برنامج ميزان( واستخدامه
ــزان( )%35 في  ــا )برنامــج مي ــة بأنهــم عــى اطــاع بوجــود نظــام إدارة القضاي صرح %26 مــن الطلب

ــاه: ــد انظــر/ي الجــدول أدن الضفــة، %7 في القطــاع(. للمزي

جدول 3.4: الاطلاع على نظام إدارة القضايا )برنامج ميزان( واستخدامه

قطاع غزةالضفة الغربية 
الأراضي 

الفلسطينية
25.6%6.8%34.7%نعم

74.4%93.2%65.3%لا
 %100.0%100.0%100.0

4.4 وصف نظام إدارة القضايا )برنامج ميزان(
ــل  ــرة عم ــادة وت ــاهم في زي ــزان( س ــج مي ــا )برنام ــام إدارة القضاي ــة إلى أن نظ ــن الطلب ــار %63 م أش
ــاروا إلى أن  ــاء و%60 أش ــام القض ــة نظ ــادة فاعلي ــاهم في زي ــام س ــار %67 إلى أن النظ ــا أش ــاء، فيم القض

ــاه: ــد انظــر/ي الجــدول أدن ــاء. للمزي ــفافية نظــام القض ــادة ش ــاهم في زي النظــام هــذا س
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جدول 4.4: وصف نظام إدارة القضايا )برنامج ميزان( -الموافقة على العبارات

قطاع غزةالضفة الغربية 
الأراضي 

الفلسطينية
ساهم نظام إدارة القضايا "برنامج ميزان" لدى مجلس 

القضاء الأعلى في زيادة وتيرة عمل القضاء
%64.6%50.0%63.4

ساهم نظام إدارة القضايا "برنامج ميزان" لدى مجلس 
القضاء الأعلى في زيادة فاعلية نظام القضاء

%66.7%64.3%66.5

ساهم نظام إدارة القضايا "برنامج ميزان" لدى مجلس 
القضاء الأعلى في زيادة شفافية نظام القضاء

%60.5%57.1%60.2

خامساً: نظرة الطلبة في كليات الحقوق لوضع مؤسسات/أجهزة قطاع العدالة

1.5 وصف وضع مؤسسات/أجهزة قطاع العدالة
ــاء  ــن القض ــادرة ع ــكام الص ــطينية أن الأح ــات الفلس ــوق في الجامع ــات الحق ــة كلي ــن طلب ــرى %49 م ي
تخضــع للتأثــرات والضغــوط الخارجيــة )%52 في الضفــة %45 في غــزة(، ويــرى %47 منهــم أن الوســاطة 
والمحســوبية أســاس التعيــن في القضــاء )%52 في الضفــة و%45 في غــزة(، ويــرى %28 منهــم أن القضــاء 
الفلســطيني نزيــه ولا يوجــد فيــه فســاد )%23 في الضفــة و%38 في غــزة(، ويــرى %25 منهــم أن الشرطــة 
المدنيــة الفلســطينية نزيهــة ولا يوجــد فيهــا فســاد )%23 في الضفــة و%38 في غــزة(، ويــرى %45 منهــم 
ــرى %49 منهــم أن  ــة و%60 في غــزة(، وي ــة )%42 في الضف ــة مســتقلة وفاعل أن مؤسســات أجهــزة العدال
القضــاة الفلســطينيين مســتقلون )%45 في الضفــة و%55 في غــزة(، ويــرى %49 منهــم أن أعضــاء النيابــة 
العامــة الفلســطينيين مســتقلون )نفــس النســبة في الضفــة والقطــاع(، ويــرى %40 منهــم أن وضــع القضــاء 
في فلســطين في تحســن مســتمر )%35 في الضفــة و%51 في غــزة(، ويــرى %37 منهــم أن التعيــن في القضــاء 
ــر  ــة غ ــات العدال ــم أن جه ــرى %58 منه ــزة(، وي ــة و%46 في غ ــفافية )%32 في الضف ــم بالش ــاً يتس حالي
الرســمية الفاعلــة تلعــب دوراً رئيســياً في قطــاع العدالــة )نفــس النســبة في الضفــة والقطــاع(، ويــرى 51% 
ــة  ــمية )%53 في الضف ــر الرس ــة غ ــات العدال ــى دور جه ــمي ع ــع الرس ــاء الطاب ــي إضف ــه ينبغ ــم أن منه

و%49 في غــزة(. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:
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جدول 1.5: وصف وضع مؤسسات/أجهزة قطاع العدالة-الموافقة على العبارات

قطاع غزةالضفة الغربية 
الأراضي 

الفلسطينية
45.3%51.5%42.4%مؤسسات/ أجهزة العدالة الفلسطينية مستقلة وفعالة

49.4%59.7%44.5%القضاة الفلسطينيون مستقلون
49.1%49.5%48.9%أعضاء النيابة العامة الفلسطينيون مستقلون

40.3%51.0%35.1%وضع القضاء في فلسطين في تحسن مستمر
36.7%45.6%32.3%يتسم التعيين في القضاء حاليا بالشفافية

49.3%56.3%45.9%يتم تعيين القضاة حاليا بناء على علمهم وخبرتهم
الواسطة والمحسوبية هما أساس التعيين والترقية في 

الجهاز القضائي
%47.5%45.6%46.9

49.3%44.7%51.5%تخضع الأحكام الصادرة عن القضاء للتأثيرات والضغوط الخارجية
27.5%37.9%22.5%القضاء الفلسطيني نزيه ولا يوجد فيه فساد

24.8%28.2%23.2%لشرطة المدنية الفلسطينية نزيه ولا يوجد فساد فيها
66.0%70.9%63.7%المستوى المهني للقضاة جيد

63.7%66.0%62.5%المستوى المهني لأعضاء النيابة العامة جيد
69.2%69.9%68.9%المستوى المهني للمحامين جيد

62.2%71.8%57.6%مؤسسات العدالة الفلسطينية فعالة
63.3%71.4%59.5%الشرطة المدنية الفلسطينية فعالة

64.8%66.5%63.9%مؤسسات العدالة الفلسطينية حساسة للنوع الاجتماعي
63.2%65.0%62.3%الأجهزة الأمنية الفلسطينية حساسة للنوع الاجتماعي

74.4%72.8%75.2%مؤسسات العدالة الفلسطينية حساسة لقضايا الأطفال
73.0%69.4%74.7%الأجهزة الأمنية الفلسطينية حساسة/مراعية لقضايا الأطفال
تلعب جهات العدالة غير الرسمية الفاعلة دوراً رئيسياً في 

قطاع العدالة
%57.6%57.8%57.7

ينبغي إضفاء الطابع الرسمي على دور جهات العدالة غير 
الرسمية الفاعلة في إطار قطاع العدالة

%52.5%49.0%51.3
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a 1.5 وصف وضع مؤسسات/أجهزة قطاع العدالة-الموافقة على العبارات )مقارنة 2021–2023(

بمقارنــة نتائــج الاســتطلاع الحــالي بنتائــج الاســتطلاع الســابق 2021 يلاحــظ انخفــاض في الضفــة الغربية 
ــي،  ــاز القضائ ــة في الجه ــن والترقي ــاس التعي ــا أس ــوبية هم ــاطة والمحس ــى أن الوس ــة ع ــبة الموافق في نس
حيــث انخفضــت مــن %53 إلى %48، ووضــع القضــاء في فلســطين في تحســن مســتمر مــن %45 إلى 35%، 

وأن التعيــن بالقضــاء يتســم بالشــفافية مــن %40 إلى 32%.  

أمــا في قطــاع غــزة، فيلاحَــظ اســتقرار في نســب الموافقــة عــى أن الوســاطة والمحســوبية همــا أســاس 
التعيــن والترقيــة في الجهــاز القضائــي)%46(، وموضــوع خضــوع الأحــكام الصــادرة عــن القضــاء 
للتأثــرات والضغــوط الخارجيــة انخفضــت بنســبة مــن %55 إلى %45، وارتفعــت بنســبة محــدودة مــن 

يــرون أن التعيــن بالقضــاء يتســم بالشــفافية مــن %43 إلى %46. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

ــارات  ــض العب ــى بع ــة ع ــاع العدالة-الموافق ــات/أجهزة قط ــع مؤسس ــف وض ــدول a 1.5: وص ج
)2023–2021 )مقارنــة 

قطاع غزةالضفة الغربية

2021202320212023

51.0%53.0%35.1%44.6%وضع القضاء في فلسطين في تحسن مستمر

45.6%42.8%32.3%40.4%يتسم التعيين في القضاء حالياً بالشفافية
56.3%57.2%45.9%48.0%يتم تعيين القضاة حالياً بناء على علمهم وخبرتهم

الوساطة والمحسوبية هما أساس التعيين والترقية في 
الجهاز القضائي

%52.7%47.5%46.6%45.6

تخضع الأحكام الصادرة عن القضاء للتأثيرات والضغوط 
الخارجية

%58.4%51.5%54.9%44.7

37.9%39.4%22.5%28.3%القضاء الفلسطيني نزيه ولا يوجد فيه فساد

2.5 الثقة بمؤسسات/أجهزة قطاع العدالة
ــة بنســبة %76، والقضــاء الشرعــي بنســبة  ــل الطلب ــت نقابــة المحامــن عــى أعــى ثقــة مــن قب حصل
ــة  ــال العدال ــة في مج ــي العامل ــع المدن ــات المجتم ــبة %69، ومؤسس ــى بنس ــاء الأع ــس القض ــم مجل %75، ث

ــبة 60%. ــي بنس ــي المدن ــاء النظام ــبة %61، والقض ــان بنس ــوق الإنس ــون وحق ــيادة القان وس

ــد انظــر/ي  ــة عــى أدنــى ثقــة وبنســبة %41. للمزي ــة غــر الرســمية الفاعل ــت جهــات العدال فيمــا حصل
ــاه:  الجــدول والرســم البيانــي أدن
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جدول 2.5: الثقة بمؤسسات/أجهزة قطاع العدالة

 
الضفة 
الغربية

قطاع غزة
الأراضي 

الفلسطينية
59.2%78.6%49.9%مجلس القضاء الأعلى

60.0%76.7%52.0%القضاء النظامي )المدني(
49.8%56.3%46.6%القضاء العسكري

75.0%75.7%74.7%القضاء الشرعي
61.6%67.0%59.0%النيابة العامة

51.5%48.1%53.2%الشرطة المدنية الفلسطينية
57.5%61.7%55.5%موظفي المحكمة

63.8%58.7%66.3%المحامين
مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال العدالة وسيادة 

القانون وحقوق الإنسان
%58.8%66.5%61.3

75.8%83.0%72.4%نقابة المحامين
66.4%79.6%60.0%وزارة العدل

52.9%47.6%55.5%ديوان الجريدة الرسمية
41.2%44.7%39.6%جهات العدالة غير الرسمية الفاعلة )مثل القضاء العشائري(

50.2%51.0%49.9%هيئة مكافحة الفساد
57.8%71.8%51.1%القضاء الاداري

رسم بياني 2.5: الثقة بمؤسسات/أجهزة قطاع العدالة

233 
 

 الثقة بمؤسسات/أجهزة قطاع العدالة :2.5رسم بياني 

 
 

2.5 a (2023–2021الثقة بمؤسسات/أجهزة قطاع العدالة )مقارنة 
انخفاضا واضحا يتضح أن هناك  2023بمقارنة نتائج الاستطلاع الحالي بالاستطلاع السابق 

% بالاستطلاع 59إلى  2021% باستطلاع 69بمجلس القضاء الأعلى من  بمستوى الثقة
%، والقضاء العسكري من 80% إلى 68من  القضاء النظامي )المدني((، و 2023الحالي )

%. أما باقي المؤسسات فلا يوجد تغيير 75% إلى 79%، والقضاء الشرعي من 50% إلى 55
 أدناه: الجدولي/نظرا. للمزيد واضح بنسبة الثقة وبقيت اكما هي تقريبا

  
 (2023–2021الثقة بمؤسسات/أجهزة قطاع العدالة )مقارنة  :2.5aجدول 

  2021 2023 
 59.2% 68.5% مجلس القضاء الأعلى

 60.0% 67.8% القضاء النظامي )المدني(
 49.8% 55.1% القضاء العسكري  

 75.0% 79.1% القضاء الشرعي
 61.6% 61.8% النيابة العامة

 51.5% 52.1% الشرطة المدنية الفلسطينية
 57.5% 58.2% المحكمة وموظف

 63.8% 64.5% ن و المحام

%59.2

%60.0

%49.8

%75.0

%61.6

%51.5

%57.5

%63.8

%61.3

%75.8

%66.4

%52.9

%41.2

%50.2

%57.8

مجلس القضاء الأعلى

(المدني)القضاء النظامي 

القضاء العسكري

القضاء الشرعي

النيابة العامة

الشرطة المدنية الفلسطينية

موظفي المحكمة

المحامين

مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال العدالة وسيادة القانون وحقوق الإنسان

نقابة المحامين

وزارة العدل

ديوان الجريدة الرسمية

(مثل القضاء العشائري)جهات العدالة غير الرسمية الفاعلة 

هيئة مكافحة الفساد

القضاء الاداري
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a 2.5 الثقة بمؤسسات/أجهزة قطاع العدالة )مقارنة 2021–2023(

بمقارنــة نتائــج الاســتطلاع الحــالي بالاســتطلاع الســابق 2023 يتضــح أن هنــاك انخفاضــا واضحا بمســتوى 
الثقــة بمجلــس القضــاء الأعــى مــن %69 باســتطلاع 2021 إلى %59 بالاســتطلاع الحــالي )2023(، والقضــاء 
النظامــي )المدنــي( مــن %68 إلى %80، والقضــاء العســكري مــن %55 إلى %50، والقضــاء الشرعــي مــن 
%79 إلى %75. أمــا باقــي المؤسســات فــا يوجــد تغيــر واضــح بنســبة الثقــة وبقيــت اكمــا هــي تقريبــا. 

للمزيــد انظر/يالجــدول أدنــاه:

	
جدول a 2.5: الثقة بمؤسسات/أجهزة قطاع العدالة )مقارنة 2021–2023(

 20212023
59.2%68.5%مجلس القضاء الأعلى

60.0%67.8%القضاء النظامي )المدني(
49.8%55.1% القضاء العسكري

75.0%79.1%القضاء الشرعي
61.6%61.8%النيابة العامة

51.5%52.1%الشرطة المدنية الفلسطينية
57.5%58.2%موظفو المحكمة

63.8%64.5%المحامون
مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال العدالة وسيادة القانون 

وحقوق الإنسان
%65.8%61.3

75.8%71.8%نقابة المحامين
41.2%44.3%جهات العدالة غير الرسمية الفاعلة

3.5 المحكمة الدستورية
ــدم  ــن ع ــر %22 ع ــا ع ــا، فيم ــتورية العلي ــة الدس ــن أداء المحكم ــم ع ــن رضاه ــة ع ــن الطلب ــر %36 م ع
رضاهــم، فيمــا بلغــت نســبة المحايديــن الذيــن ولــم يبــدوا رأيــاً %18، وأولئــك الذيــن أبــدوا عــدم معرفتهــم 

%24. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

 
جدول 3.5: درجة الرضا عن أداء المحكمة الدستورية

الأراضي الفلسطينيةقطاع غزةالضفة الغربية 
22%12%27%عدم رضا

18%15%19%محايد/لا رأي
36%40%34%رضا

24%33%20%لا أعرف
 100%%100%100
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وحــول وضــوح قــرارات المحكمــة الدســتورية العليــا وقابليتهــا للتنفيــذ، أشــار %71 إلى أنهــا واضحــة وقابلة 
للتنفيــذ إمــا كليــاً أو جزئيــاً، فيمــا أشــار %29 بعكــس ذلــك. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدناه:

جدول a 3.5 : وضوح قرارات المحكمة الدستورية وقابليتها للتنفيذ

الأراضي الفلسطينيةقطاع غزةالضفة الغربية 
ً 18.2%29.1%12.9%نعم كليا

ً 52.9%39.8%59.3%نعم جزئيا
ً 28.9%31.1%27.9%أبدا

 %100.0%100.0%100.0

سادساً: العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني

1.6 المنظومة القانونية تكفل المساواة وعدم التمييز 
ــة الفلســطينية )تشريعــات وقوانــن(  ــة يعتقــدون أن المنظومــة القانوني تظهــر النتائــج أن %76 مــن الطلب
ــد  ــك. للمزي ــس ذل ــد %24 عك ــا يعتق ــي، فيم ــلٍ أو جزئ ــكلٍ كام ــا بش ــز إم ــدم التميي ــاواة وع ــل المس تكف

ــاه: ــدول أدن ــر/ي الج انظ

جدول 1.6: المنظومة القانونية تكفل المساواة وعدم التمييز 

الأراضي الفلسطينيةقطاع غزةالضفة الغربية 
22.6%28.6%19.7%نعم، بشكل كامل

52.9%49.0%54.8%نعم، بشكل جزئي
19.4%18.4%19.9%لا، إلى حد ما

ً 5.1%3.9%5.6%لا، أبدا
 %100.0%100.0%100.0

2.6 الأسباب التي لا تعزز المساواة وعدم التمييز 
وفيمــا يتعلــق بالأســباب التــي لا تعــزز المســاواة وعــدم التمييــز، تظهــر النتائــج أن أهــم ســبب بــرأي الطلبــة 
يعــود إلى أن الثقافــة الســائدة التــي لا تدعــم تحقيــق المســاواة حيــث أشــار إلى ذلــك %82، وســبب غيــاب/

ضعــف الجهــات أو المؤسســات الرســمية المتخصصــة في تقديــم المشــورة القانونيــة لضمــان المســاواة وعــدم 
التمييــز حســب مــا أشــار %69 مــن الطلبــة، وغيــاب الإرادة السياســية تجــاه المســاواة بــن المــرأة والرجــل 

بنفــس النســبة )%69( مــن الطلبــة لذلــك. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:
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جدول 2.6: الأسباب التي لا تعزز المساواة وعدم التمييز

 
الضفة 
الغربية

قطاع غزة
الأراضي 

الفلسطينية
81.8%79.1%83.1%الثقافة السائدة التي لا تدعم تحقيق المساواة

69.0%64.6%71.2%غياب الإرادة السياسية تجاه المساواة بين المرأة والرجل

68.1%63.6%70.3%غياب الإرادة السياسية تجاه المنظومة القانونية لحقوق الإنسان

غياب/ضعف الجهات أو المؤسسات الرسمية المتخصصة في 
تقديم المشورة القانونية لضمان المساواة وعدم التمييز

%71.2%63.6%68.7

66.7%67.0%66.5%غياب/ضعف تأثير مجموعات الضغط والمناصرة الأهلية

3.6 ارتفاع العنف ضد المرأة خلال جائحة كورونا 
وفيمــا يتعلــق بالعنــف ضــد المــرأة خــال جائحــة كورونــا، أشــار %63 مــن الطلبــة إلى أن العنــف الاقتصادي 
ــة، و53%  ــال الجائح ــع خ ــي ارتف ــف النف ــار %60 إلى أن العن ــا أش ــا، كم ــة كورون ــال جائح ــع خ ارتف
أشــاروا إلى ارتفــاع العنــف الجســدي، و%40 أشــاروا إلى ارتفــاع العنــف الجنــي. للمزيــد انظــر/ي الجــدول 

أدنــاه:

جدول 3.6 : أنواع العنف المرتفع ضد المرأة خلال جائحة كورونا

 
الضفة 
الغربية

قطاع غزة
الأراضي 

الفلسطينية
52.6%53.9%52.0%العنف الجسدي)لوي الذراع، شد الشعر، الصفع على الوجه،....(

59.7%58.7%60.2%العنف النفسي
40.1%38.8%40.7%العنف الجنسي

62.6%75.2%56.4%العنف الاقتصادي

4.6 أسباب العنف ضد المرأة 
أمــا عــن أســباب العنــف ضــد المــرأة، فتظُهــر النتائــج أن أهــم ســبب يعــود إلىالظــروف الاقتصاديــة )الفقــر، 
ــات  ــف للجه ــال العن ــن أفع ــغ ع ــدم التبلي ــك، وع ــة إلى ذل ــن الطلب ــار %89 م ــا أش ــب م ــة، ...( حس البطال
المختصــة حســب مــا أشــار %86، ثــم أن ذلــك يعــود للأســباب الثقافيــة والعــادات والتقاليــد حســب مــا 

أشــار %83 إلى ذلــك، مــن الطلبــة. للمزيــد انظــر/ي الجــدول والرســم البيانــي أدنــاه:
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جدول 4.6: أسباب العنف ضد المرأة 

الضفة 
الغربية

قطاع غزة
الأراضي 

الفلسطينية
89.3%95.6%86.2%الظروف الاقتصادية )الفقر، البطالة، ...(

71.7%76.7%69.3%تدني المستوى التعليمي للفاعل )الأزواج، الابن، الأخ، ...(

64.5%69.4%62.1%تدني المستوى التعليمي للمعنفات )الزوجة، الأخت، الأم، ...(

82.8%84.5%82.0%أسباب ثقافية والعادات والتقاليد )لا نرى في العنف مشكلة(

86.4%86.4%86.4%عدم التبليغ عن أفعال العنف للجهات المختصة
78.5%77.7%78.9%ضعف منظومة المحاسبة والعقاب لمرتكبي أفعال العنف

رسم بياني 4.6: أسباب العنف ضد المرأة 
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 أسباب العنف ضد المرأة  4.6
الظروف الاقتصادية ظهر النتائج أن أهم سبب يعود إلىتُ فأما عن أسباب العنف ضد المرأة، 

فعال العنف أعدم التبليغ عن و  ،% من الطلبة إلى ذلك89حسب ما أشار )الفقر، البطالة، ...( 
الثقافية والعادات والتقاليد  أن ذلك يعود للأسبابثم  ،%86للجهات المختصة حسب ما أشار 

 الجدول والرسم البياني أدناه: ي/نظرا% إلى ذلك، من الطلبة. للمزيد 83حسب ما أشار 
 

 أسباب العنف ضد المرأة  :4.6جدول 
الضفة  

الأراضي  قطاع غزة الغربية
 الفلسطينية

 89.3% 95.6% 86.2% الظروف الاقتصادية )الفقر، البطالة، ...(

 71.7% 76.7% 69.3% خ، ...(زواج، الابن، الأتدني المستوى التعليمي للفاعل )الأ

 64.5% 69.4% 62.1% م، ...(خت، الأتدني المستوى التعليمي للمعنفات )الزوجة، الأ

 82.8% 84.5% 82.0% )لا نرى في العنف مشكلة(سباب ثقافية والعادات والتقاليد أ

 86.4% 86.4% 86.4% فعال العنف للجهات المختصةأعدم التبليغ عن 

 78.5% 77.7% 78.9% فعال العنفأضعف منظومة المحاسبة والعقاب لمرتكبي 

 
 أسباب العنف ضد المرأة  :4.6رسم بياني 

 

89.30%

71.70%

64.50%

82.80%

86.40%

78.50%

...(الفقر، البطالة، )الظروف الاقتصادية 

..(.الأزواج، الابن، الأخ، )تدني المستوى التعليمي للفاعل 

...(، الزوجة، الأخت، الأم)تدني المستوى التعليمي للمعنفات 

(شكلةلا نرى في العنف م)أسباب ثقافية والعادات والتقاليد 

عدم التبليغ عن أفعال العنف للجهات المختصة

ضعف منظومة المحاسبة والعقاب لمرتكبي أفعال العنف
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استطلاع آراء 
المحامين/ات 
المزاولين/ات 

للمهنة
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العينة:
بلغ حجم العينة في استطاع المحامين المزاولين 670، منها 488 في الضفة الغربية و182 قطاع غزة.

1: تقييم مستوى المحامين الفلسطينيين 

1.1 مستوى المحامين
صرح %15 مــن المحامــن المزاولــن للمهنــة أن مســتوى المحامــن الفلســطينيين ممتــاز، فيمــا أشــار %70 إلى 

أنــه مقبــول،و%15 إلى أنــه ضعيــف. للمزيــد انظــر/ي الجــدول والرســم البيانــي أدنــاه:

جدول 1.1: مستوى المحامين

المجموعقطاع غزةالضفة الغربية 
14.9%14.8%15.0%ضعيف
70.3%76.9%67.8%مقبول
14.8%8.2%17.2%ممتاز

 %100.0%100.0%100.0

رسم بياني 1.1: مستوى المحامين
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 182وفي الضفة الغربية  488، منها 670بلغ حجم العينة في استطاع المحامين المزاولين 
 قطاع غزة.

 
 : تقييم مستوى المحامين الفلسطينيين 11
 

 مستوى المحامين 1.1
الفلسطينيين ممتاز، فيما أشار % من المحامين المزاولين للمهنة أن مستوى المحامين 15صرح 

 الجدول والرسم البياني أدناه: ي/نظراأنه ضعيف. للمزيد إلى % 15،ومقبولأنه إلى % 70
 

 مستوى المحامين :1.1جدول 

  
الضفة 
 المجموع قطاع غزة الغربية

 14.9% 14.8% 15.0% ضعيف
 70.3% 76.9% 67.8% مقبول
 14.8% 8.2% 17.2% ممتاز

  %100.0 %100.0 %100.0 
 

 مستوى المحامين :1.1رسم بياني 

 
 

 أسباب ضعف المحامين 2.1

%15.0%14.8%14.9

%67.8
%76.9%70.3

%17.2
%8.2%14.8
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الأراضي الفلسطينيةقطاع غزةالضفة الغربية

ضعيف مقبول ممتاز
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2.1 أسباب ضعف المحامين
أشــار %65 مــن الذيــن صرحــوا إلى أن مســتوى المحامــن الفلســطينيين ضعيــف أن الســبب يعــود إلى عــدم 
الســعي لتطويــر أنفســهم )%60 في الضفــة، %78 في القطــاع(، وســبب ضعــف التدريــب المقــدم مــن نقابــة 
المحامــن حســب مــا صرح %69 منهــم )%75 في الضفــة، %52(، كمــا يعــزو %63 أن ســبب ذلــك يعــود 
ــة )%73 في الضفــة، %37 في  ــوب منهــا لتطويــر المهن ــدور النقابــي المطل إلى أن نقابــة المحامــن لا تلعــب ال

القطــاع(. للمزيــد انظــر/ي الجــدول والرســم البيانــي أدنــاه:

جدول 2.1: أسباب ضعف المحامين

 
الضفة 
الغربية

قطاع غزة
الأراضي 

الفلسطينية

67.0%70.4%65.8%ضعف المحامين يعود إلى ضعف كليات الحقوق

ضعف المحامين يعود إلى ضعف التدريب المقدم من نقابة 
المحامين

%75.3%51.9%69.0

51.0%37.0%56.2%ضعف المحامين بشكل عام يعود إلى ضعف القضاء

نقابة المحامين لا تلعب الدور النقابي المطلوب منها لتطوير 
المهنة

%72.6%37.0%63.0

65.0%77.8%60.3%لا يسعى المحامون لتطوير أنفسهم

رسم بياني 2.1: أسباب ضعف المحامين

240 
 

مستوى المحامين الفلسطينيين ضعيف أن السبب يعود إلى إلى أن % من الذين صرحوا 65أشار 
ضعف التدريب  (، وسبب% في القطاع78% في الضفة، 60عدم السعي لتطوير أنفسهم )

، كما يعزو %(52% في الضفة، 75) % منهم69المقدم من نقابة المحامين حسب ما صرح 
% أن سبب ذلك يعود إلى أن نقابة المحامين لا تلعب الدور النقابي المطلوب منها لتطوير 63

 الجدول والرسم البياني أدناه: ي/نظرا% في القطاع(. للمزيد 37% في الضفة، 73المهنة )
 

 أسباب ضعف المحامين :2.1جدول 

  
الضفة 
 قطاع غزة الغربية

الأراضي 
 الفلسطينية

 67.0% 70.4% 65.8% ضعف المحامين يعود إلى ضعف كليات الحقوق 

ضعف المحامين يعود إلى ضعف التدريب المقدم 
 من نقابة المحامين

%75.3 %51.9 %69.0 

ضعف المحامين بشكل عام يعود إلى ضعف 
 القضاء

%56.2 %37.0 %51.0 

نقابة المحامين لا تلعب الدور النقابي المطلوب 
 منها لتطوير المهنة

%72.6 %37.0 %63.0 

 65.0% 77.8% 60.3% ن لتطوير أنفسهمو لا يسعى المحام

 
 أسباب ضعف المحامين :2.1رسم بياني 

 
 إشكالات مهنة المحاماة 3.1

%67.0

%69.0

%51.0

%63.0

%65.0

ضعف المحامين يعود إلى ضعف كليات الحقوق

قابة ضعف المحامين يعود إلى ضعف التدريب المقدم من ن
المحامين

ضعف المحامين بشكل عام يعود إلى ضعف القضاء

تطوير نقابة المحامين لا تلعب الدور النقابي المطلوب منها ل
المهنة

لا يسعى المحامون لتطوير أنفسهم
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3.1 إشكالات مهنة المحاماة
ــل  ــل في تدخ ــاة تتمث ــة المحام ــه مهن ــي تواج ــكالات الت ــرز الإش ــن أن أب ــن المزاول ــن المحام ــرى %62 م ي
الأجهــزة الأمنيــة في الجهــاز القضائــي، ونفــس النســبة )%62( يــرون في انعــدام اســتقلالية القضــاء 
ــم  ــم، و%43 منه ــام بمهامه ــاة للقي ــتوى القض ــف مس ــك في ضع ــرون ذل ــرز، و%69 ي ــكال الأب الإش

ــاه: ــي أدن ــم البيان ــدول والرس ــر/ي الج ــد انظ ــرز. للمزي ــكال الأب ــاء الإش ــاد في القض ــرون في الفس ي

جدول 3.1: إشكالات مهنة المحاماة

 
الضفة 
الغربية

قطاع غزة
الأراضي 

الفلسطينية
86.3%85.7%86.5%وجود عدد كبير من المحامين

58.1%58.8%57.8%ضعف مستوى القضاة للقيام بمهامهم
62.4%61.5%62.7%انعدام استقلالية القضاء

42.5%47.8%40.6%الفساد في القضاء
61.9%56.6%63.9%تدخل الأجهزة الأمنية في الجهاز القضائي

71.3%79.1%68.4%عدم ثقة الناس بالمحامين
53.9%50.0%55.3%عدم كفاءة المحامين المدربين

47.5%36.8%51.4%عدم اهتمام النقابة بتدريب المحامين
عدم التعامل بجدية مع المحامين المتدربين من قبل القضاة 

وأعضاء النيابة
%50.6%57.7%52.5

رسم بياني 3.1: إشكالات مهنة المحاماة
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 حل مشكلة الارتفاع في عدد المحامين 4.1
أن إلى % من المحامين 92الإجراءات لحل إشكال وجود عدد كبير من المحامين، أشار  وبشأن

 وا نفس النسبةأهم إجراء يمكن أن يتخذ هو الحد من قبول الطلبة في كليات الحقوق، كما أشار 
أن يتم تعزيز امتحان أن أهم إجراء هو لكل سبب من الأسباب التالية:  من المحامين (76%)

أن تحد النقابة من عدد الخريجين الذين و ، هنللحد من عدد المتدربين الذين يجتازو  نقابة المحامين
ن يتم تطوير امتحان القبول للحد من عدد المتدربين. للمزيد أ، و يمكنهم البدء بالتدريب المهني

 الجدول أدناه: ي/نظرا
 

 حل مشكلة الارتفاع في عدد المحامين :4.1جدول 

  
الضفة 
 قطاع غزة الغربية

الأراضي 
 الفلسطينية

أن تحد النقابة من عدد الخريجين الذين يمكنهم 
 البدء بالتدريب المهني

%78.2 %69.9 %76.0 

ن يتم تطوير امتحان القبول للحد من عدد أ
 المتدربين

%78.0 %71.8 %76.3 

أن يتم تعزيز امتحان نقابة المحامين للحد من 
 هنعدد المتدربين الذين يجتازو 

%79.1 %66.0 %75.6 

على كليات الحقوق أن تحد من عدد الطلبة 
 المقبولين

%91.0 %92.9 %91.5 

 مهنة المحاماة والمساواة بين الجنسين 5.1

%86.3

%58.1

%62.4

%42.5

%61.9

%71.3

%53.9

%47.5

%52.5

وجود عدد كبير من المحامين

ضعف مستوى القضاة للقيام بمهامهم

انعدام استقلالية القضاء

الفساد في القضاء

تدخل الأجهزة الأمنية في الجهاز القضائي

عدم ثقة الناس بالمحامين

عدم كفاءة المحامين المدربين

عدم اهتمام النقابة بتدريب المحامين

ء النيابةعدم التعامل بجدية مع المحامين المتدربين من قبل القضاة وأعضا
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4.1 حل مشكلة الارتفاع في عدد المحامين
وبشــأن الإجــراءات لحــل إشــكال وجــود عــدد كبــر مــن المحامــن، أشــار %92 مــن المحامــن إلى أن أهــم إجــراء 
ــن  ــبة )%76( م ــس النس ــاروا نف ــا أش ــوق، كم ــات الحق ــة في كلي ــول الطلب ــن قب ــد م ــو الح ــذ ه ــن أن يتخ يمك
المحامــن لــكل ســبب مــن الأســباب التاليــة: أن أهــم إجــراء هــو أن يتــم تعزيــز امتحــان نقابــة المحامــن للحــد 
مــن عــدد المتدربــن الذيــن يجتازونــه، وأن تحــد النقابــة مــن عــدد الخريجــن الذيــن يمكنهــم البــدء بالتدريــب 

المهنــي، وأن يتــم تطويــر امتحــان القبــول للحــد مــن عــدد المتدربــن. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول 4.1: حل مشكلة الارتفاع في عدد المحامين

 
الضفة 
الغربية

قطاع غزة
الأراضي 

الفلسطينية

76.0%69.9%78.2%أن تحد النقابة من عدد الخريجين الذين يمكنهم البدء بالتدريب المهني

76.3%71.8%78.0%أن يتم تطوير امتحان القبول للحد من عدد المتدربين

75.6%66.0%79.1%أن يتم تعزيز امتحان نقابة المحامين للحد من عدد المتدربين الذين يجتازونه

91.5%92.9%91.0%على كليات الحقوق أن تحد من عدد الطلبة المقبولين

5.1 مهنة المحاماة والمساواة بين الجنسين
ــات  ــدد المحامي ــن إلى أن ع ــن المحام ــار %82 م ــاة، أش ــة المحام ــن في مهن ــن الجنس ــاواة ب ــوص المس بخص
كافٍ، فيمــا أشــار %66 مــن المحامــن إلى أنــه لا يوجــد فــرق بــن مهــارات وقــدرات المحاميــات والمحامــن، 
ــول دون  ــة تح ــذه المهن ــل في ه ــاة والعم ــن الحي ــا ب ــوازن م ــول للت ــة الوص ــار %58 إلى أن صعوب ــا أش كم
ــة  ــس إدارة نقاب ــا أشــار %51 مــن المحامــن إلى أن عــدد النســاء في مجل ــة، فيم ممارســة المــرأة هــذه المهن

ــاه: ــد انظــر/ي الجــدول أدن المحامــن كافٍ. للمزي

جدول 5.1: مهنة المحاماة والمساواة بين الجنسين

 
الضفة 
الغربية

قطاع غزة
الأراضي 

الفلسطينية

83.4%78.0%85.5%عدد المحاميات الإناث كافٍ

60.7%59.3%61.3%عدد النساء في مجلس إدارة نقابة المحامين كافٍ

39.1%41.2%38.3%العادات والتقاليد الثقافية والاجتماعية تحول دون ممارسة المرأة هذه المهنة

صعوبة الوصول للتوازن ما بين الحياة والعمل في هذه المهنة تحول 
دون ممارسة المرأة هذه المهنة

%51.8%54.9%52.7

66.9%56.6%70.7%لا فرق بين مهارات وقدرات المحاميات والمحامين

36.0%37.9%35.2%مهنة المحاماة توصف على أنها مهنة الرجال
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45.5%43.4%46.3%يفضل الزبون العمل دائماً مع المحامين الرجال

21.9%15.4%24.4%يتعامل القضاة بجدية أقل في القضايا التي تعمل بها المحاميات

2: دور نقابة المحامين الفلسطينية 

1.2 الدور الذي تلعبه نقابة المحامين الفلسطينية
أشــار %84 مــن المحامــن إلى أن النقابــة تعمــل عــى إصــدار الأنظمــة واللوائــح التــي تنظــم مهنــة المحامــاة، 
و%76 أشــاروا إلى أن النقابــة تعمــل عــى تطويــر أخلاقيــات وســلوكيات المهنــة، فيمــا أشــار %71 عــى أنــه 

يجــب عــى النقابــة تفعيــل المــواد المتعلقــة بســن التقاعــد. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول 1.2: الدور الذي تلعبه نقابة المحامين الفلسطينية

 
الضفة 
الغربية

قطاع غزة
الأراضي 

الفلسطينية
يتم التشاور بشكل مستمر مع النقابة عند اقتراح وتعديل 

التشريعات المتعلقة بقطاع العدالة
%40.0%36.3%39.0

تلعب نقابة المحامين دوراً مميزاً في الحياة السياسية 
الفلسطينية

%48.8%44.0%47.5

76.4%72.0%78.1%تعمل النقابة على تطوير أخلاقيات وسلوكيات المهنة

تعمل النقابة على إصدار الأنظمة واللوائح التي تنظم مهنة 
المحاماة

%84.4%83.0%84.0

44.0%59.3%38.3%نقابة المحامين مسيسة
على نقابة المحامين تفعيل المواد المتعلقة بسن التقاعد 

للمحامين
%67.2%79.7%70.6

35.4%53.8%28.5%نقابة المحامين محتكرة لمجموعة معينة من المحامين

38.5%38.5%38.5%الهيئة العامة للنقابة ضعيفة
54.5%54.9%54.3%يجب أن تتم مراجعة هيكلية النقابة

79.9%80.8%79.5%تتابع النقابة الشكاوى التي تقدم ضد المحامين بجدية

39.1%50.6%34.5%تتعامل النقابة بالوساطة والمحسوبية
على نقابة المحامين أن تحدد عدد الوكالات العامة للشركات 

والمؤسسات لكل محامٍ
%59.4%54.9%58.1

2.2 الأدوار التي يجب أن تقوم بها نقابة المحامين الفلسطينية
أشــار %91 مــن المحامــن إلى أن دور النقابــة يجــب أن يكــون للدفــاع عــن مصالــح النقابــة والمحامــن، كمــا 
أشــار %89 إلى أن دور النقابــة يجــب أن يكــون في مجــال نــر الثقافــة القانونيــة، كذلــك أشــار %90 إلى أن 



المرصد القانوني السابع

226

الــدور يجــب أن يكــون في مجــال تنظيــم العلاقــة بــن المحامــن وأركان العدالــة )مجلــس القضــاء، النيابــة 
العامــة، وزارة العــدل(، و%89 أشــاروا إلى أن الــدور يجــب أن يتركــز في مجــال تنشــيط البحــث القانونــي. 

للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول 2.2: الأدوار التي يجب أن تقوم بها نقابة المحامين الفلسطينية

 
الضفة 
الغربية

قطاع غزة
الأراضي 

الفلسطينية
91.9%96.2%90.4% تدريب وتطوير المحامين ومهنة المحاماة

المشاركة في مشاورات متعلقة بتطوير التشريعات لتيسير 
عمل قطاع العدالة

%86.9%79.1%84.8

91.3%87.4%92.8%الدفاع عن مصالح النقابة والمحامين
73.1%74.7%72.5%المشاركة في الحياة السياسية

تنظيم العلاقة بين المحامين وأركان العدالة )مجلس القضاء، 
النيابة العامة، وزارة العدل(

%91.6%85.7%90.0

تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأعضاء 
النقابة

%85.0%85.2%85.1

89.1%92.3%87.9%تنشيط البحث القانوني
89.1%89.6%88.9%نشر الثقافة القانونية

المساهمة في وصول الفئات المهمشة لخدمات المساعدة 
القانونية

%83.2%73.6%80.6
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3: برنامج التدريب 

1.3 وصف برامج التدريب للمحامين المتدربين في فلسطين
وافــق %90 مــن المحامــن عــى عبــارة "المحامــون المتدربــون يواجهــون صعوبــات في العثــور عــى محــامٍ 
ــبة 82%،  ــدرب" بنس ــي المت ــب للمحام ــص رات ــب تخصي ــارة "يج ــى عب ــق ع ــم"، وواف ــزاول لتدريبه م
فيمــا أشــار %76 إلى أنــه يجــب توفــر التدريــب الأولي للمتدربــن المحامــن مــن قبــل معهــد تابــع للنقابــة 

ــاه. ــدول أدن ــر/ي الج ــد أنظ ــص، للمزي متخص

  
جدول 1.3: وصف برامج التدريب للمحامين المتدربين في فلسطين

 
الضفة 
الغربية

قطاع غزة
الأراضي 

الفلسطينية
31.2%31.3%31.1%مدة التدريب طويلة

برامج تدريب المحامين تلبي حاجة المحامين المتدربين لمزاولة 
المهنة

%58.0%62.1%59.1

يجب إسناد مسؤولية التدريب للمحامين من قبل معهد 
متخصص

%75.6%61.0%71.6

يواجه المحامون المتدربون صعوبات في العثور على محامٍ 
مزاول لتدريبهم

%91.8%86.3%90.3

المحامي المزاول لا يقوم بتدريب المحامين المتدربين بشكل 
جيد

%46.1%42.3%45.1

يجب توفير تدريب مستمر لجميع المحامين كمتطلب تجديد 
رخصة مزاولة المهنة

%52.5%46.2%50.7

التدريب الأولي الذي تقدمه النقابة للمحامين المتدربين غير 
كافٍ

%53.1%46.7%51.3

يجب توفير التدريب الأولي للمتدربين المحامين من قبل معهد 
تابع للنقابة متخصص

%76.4%73.6%75.7

يجب الاستعاضة عن التدريب لدى المحامين أو جزء منه 
بالحصول على دبلوم جامعي

%33.2%30.2%32.4

81.6%71.4%85.5%يجب تخصيص راتب للمحامي المتدرب
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4: كليات الحقوق في فلسطين 

1.4 وصف كليات الحقوق في فلسطين
أعــرب %87 مــن المحامــن عــن موافقتهــم عــى وجــوب تعزيــز معايــر القبــول مــن أجــل زيــادة جــودة 
عمــل الطــاب المقبولــن لــدى الجامعــات، كمــا أعــرب %89 عــن موافقتهــم عــى وجــوب تعزيــز معايــر 

القبــول مــن أجــل الحــد مــن عــدد الطــاب.

تظهــر النتائــج أن أقــل نســبة موافقــة جــاءت لعبــارة "عــدد الطلبــة الذيــن يتــم قبولهــم في كليــة الحقــوق 
جيــد بالنســبة إلى حاجــة البلــد" بنســبة %26. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول 1.4: وصف كليات الحقوق في فلسطين

 
الضفة 
الغربية

قطاع غزة
الأراضي 

الفلسطينية

41.9%33.5%45.1%كليات الحقوق الفلسطينية تساهم في تطوير مهنة المحاماة

عدد الطلبة الذين يتم قبولهم في كلية الحقوق جيد بالنسبة 
إلى حاجة البلد

%30.3%15.9%26.4

معايير القبول في كليات الحقوق تحافظ على مستواها 
الأكاديمي والمهني

%40.4%33.0%38.4

86.9%85.2%87.5%يجب تعزيز معايير القبول من أجل الحد من عدد الطلاب

يجب تعزيز معايير القبول من أجل زيادة جودة عمل 
الطلاب المقبولين

%90.0%86.8%89.1

تقوم الكليات بالتنسيق مع نقابة المحامين الفلسطينيين 
ً بتدريب المحامين المتخرجين حديثا

%41.4%33.5%39.3
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5: كليات الحقوق في فلسطين 

1.5 مستوى طلبة كليات الحقوق
ــض  ــوق ببع ــو الحق ــص خريج ــب أن يخت ــارة "يج ــى عب ــم ع ــن موافقته ــن ع ــن المحام ــرب %75 م أع
الوظائــف في المحاكــم كوظيفتــي كاتــب العــدل ومأمــور التنفيــذ"، و%36 أعربــوا عــن موافقتهــم عــى عبــارة 
"مقــدرة خريجــي كليــات الحقــوق الفلســطينية عــى كتابــة الأبحــاث القانونيــة وإعــداد دراســات ممتــازة"، 
فيمــا حصلــت عبــارة "يتخــرج طلبــة كليــات الحقــوق الفلســطينية وهــم قــادرون عــى الدخــول إلى ســوق 

العمــل" عــى أقــل نســبة موافقــة %16. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول 1.5: مستوى طلبة كليات الحقوق

 
الضفة 
الغربية

قطاع غزة
الأراضي 

الفلسطينية
يتخرج طلبة كليات الحقوق الفلسطينية ولديهم القدرة على 

التحليل والاستنباط
%36.5%13.7%30.3

يتخرج طلبة كليات الحقوق الفلسطينية وهم قادرون على 
الدخول إلى سوق العمل

%19.3%8.8%16.4

مقدرة خريجي كليات الحقوق الفلسطينية على كتابة 
الأبحاث القانونية وإعداد دراسات ممتازة

%41.8%18.7%35.5

مقدرة خريجي كليات الحقوق الفلسطينية على التفكير 
الإبداعي والتحليل الممتازة

%43.6%22.0%37.8

يجب أن يختص خريجو الحقوق ببعض الوظائف في 
المحاكم كوظيفتي كاتب العدل ومأمور التنفيذ

%79.3%64.3%75.2



المرصد القانوني السابع

230

6: استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات لخدمة مهنة القانون 

1.6 قواعد البيانات القانونية )المقتفي/ المقام/ المرجع الالكتروني للجريدة الرسمية(
1.1.6 المعرفــة بوجــود قواعــد البيانــات القانونيــة )المقتفــي/ المقــام/ المرجــع الالكترونــي للجريــدة 

الرســمية( واســتخدامها

صرح %85 مــن المحامــن بأنهــم عــى اطــاع بوجــود قواعــد البيانــات القانونية)المقتفــي/ المقــام/ المرجــع 
الالكترونــي للجريــدة الرســمية(.

وحــول مــدى اســتخدامهم لقواعــد البيانــات هــذه، صرح %37 بأنهــم يســتخدمونها دائمــاً، و%53 أحيانــاً، 
فيمــا صرح %13 بأنهــم لا يســتخدمونها.

ــع  ــدة المرج ــتخدمون قاع ــم يس ــار %41 إلى أنه ــتخدمة، أش ــات المس ــد البيان ــوع قواع ــق بن ــا يتعل وفيم
ــات المقتفــي، و43%  ــدة الرســمية، فيمــا أشــار %87 منهــم إلى اســتخدامهم قاعــدة بيان الإلكترونــي للجري

ــام.  ــات مق ــدة بيان ــتخدام قاع ــاروا إلى اس أش

2.1.6 وصف قاعدة البيانات القانونية )المرجع الإلكتروني للجريدة الرسمية(

وحــول وصــف قاعــدة البيانــات القانونيــة )المرجــع الإلكترونــي للجريــدة الرســمية( لمــن يســتخدمونها، صرح 
%90 مــن المحامــن )%89 في الضفــة الغربيــة مقابــل %94 في قطــاع غــزة( بأنهــا تتصــف بمــا يلي:قاعــدة 
البيانــات أداة أساســية للعمــل/ الأبحاث،ســهلة الاســتعمال،يتم تحديــث قاعــدة البيانــات بانتظــام، وتحتــوي 
قاعــدة البيانــات عــى مــا يكفــي مــن التشريعــات، وتغطــي قاعــدة البيانــات الجوانــب الفقهيــة بشــكل كافٍ، 

وأن التعليقــات عــى المــواد الفقهيــة ذات الصلــة مصاغــة عــى أكمــل وجــه.

أمــا بخصــوص الرضــا عــن محتــوى قاعــدة بياناتالمرجــع الإلكترونــي للجريــدة الرســمية، فقــد عــر 88% 
عــن رضاهــم. 
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3.1.6 وصف قاعدة البيانات القانونية )المقتفي(

وحــول وصــف قاعــدة البيانــات القانونيــة )المقتفــي( لمــن يســتخدمونها، صرح %94 مــن المحامــن )95% 
ــات أداة أساســية  ــي: قاعــدة البيان ــا ي ــا تتصــف بم ــل %89 في قطــاع غــزة( بأنه ــة مقاب ــة الغربي في الضف
للعمــل/ الأبحــاث، ســهلة الاســتعمال،يتم تحديــث قاعــدة البيانــات بانتظــام، وتحتــوي قاعــدة البيانــات عــى 
مــا يكفــي مــن التشريعــات، وتغطــي قاعــدة البيانــات الجوانــب الفقهيــة بشــكل كافٍ، وأن التعليقــات عــى 

المــواد الفقهيــة ذات الصلــة مصاغــة عــى أكمــل وجــه.

وفيمــا يتعلــق بمســتوى الرضــا عــن محتــوى قاعــدة البيانــات القانونيــة )المقتفــي(، فقــد عــر %92 عــن 
رضاهــم. 

4.1.6  وصف قاعدة البيانات القانونية )مقام(

ــن )93%  ــن المحام ــتخدمونها، صرح %92 م ــن يس ــام( لم ــة )مق ــات القانوني ــدة البيان ــف قاع ــول وص وح
ــات أداة أساســية  ــي: قاعــدة البيان ــا ي ــا تتصــف بم ــل %82 في قطــاع غــزة( بأنه ــة مقاب ــة الغربي في الضف
للعمــل/ الأبحــاث، ســهلة الاســتعمال،يتم تحديــث قاعــدة البيانــات بانتظــام، وتحتــوي قاعــدة البيانــات عــى 
مــا يكفــي مــن التشريعــات، وتغطــي قاعــدة البيانــات الجوانــب الفقهيــة بشــكل كافٍ، وأن التعليقــات عــى 

المــواد الفقهيــة ذات الصلــة مصاغــة عــى أكمــل وجــه.

ــد عــر %93 عــن  ــام(، فق ــة )مق ــات القانوني ــوى قاعــدة البيان ــق بمســتوى الرضــا عــن محت ــا يتعل وفيم
ــم.  رضاه

2.6 نظام إدارة القضايا )برنامج ميزان(
1.2.6 وصف نظام إدارة القضايا )برنامج ميزان( لدى مجلس القضاء الأعلى

وحــول وصــف نظــام إدارة القضايــا )برنامــج ميــزان( لمــن يســتخدمونه، صرح %95 مــن المحامــن بــأن 
النظــام ســهل الاســتخدام، فيمــا وصــف %86 مــن المحامــن بأنــه يســاهم في زيــادة وتــرة عمــل القضــاء، 
ونفــس النســبة )%86( مــن المحامــن المســتخدمين وصفــوا النظــام بأنــه ســاهم في زيــادة فاعليــة نظــام 

القضــاء. للمزيــد انظــر/ي الجــدول والرســم البيانــي أدنــاه:
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جدول 1.2.6: وصف نظام إدارة القضايا )برنامج ميزان( لدى مجلس القضاء الأعلى

 
الضفة 
الغربية

قطاع غزة
الأراضي 

الفلسطينية
60.3%24.7%73.6%ساهم في زيادة وتيرة عمل القضاء

59.0%25.3%71.5%ساهم في زيادة فاعلية نظام القضاء

54.9%19.8%68.0%ساهم في زيادة شفافية نظام القضاء

66.3%24.7%81.8%نظام إدارة القضايا "برنامج ميزان" سهل الاستخدام
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 وصف نظام إدارة القضايا )برنامج ميزان( لدى مجلس القضاء الأعلى :1.2.6جدول 

  
الأراضي  قطاع غزة الضفة الغربية

 الفلسطينية
 60.3% 24.7% 73.6% ساهم في زيادة وتيرة عمل القضاء

 59.0% 25.3% 71.5% ساهم في زيادة فاعلية نظام القضاء

 54.9% 19.8% 68.0% ساهم في زيادة شفافية نظام القضاء

 66.3% 24.7% 81.8% نظام إدارة القضايا "برنامج ميزان" سهل الاستخدام

 
 وصف نظام إدارة القضايا )برنامج ميزان( لدى مجلس القضاء الأعلى :1.2.6رسم بياني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

%60.3

%59.0

%54.9

%66.3

ساهم في زيادة وتيرة عمل القضاء

ساهم في زيادة فاعلية نظام القضاء

ساهم في زيادة شفافية نظام القضاء

سهل الاستخدام" برنامج ميزان"نظام إدارة القضايا 



التقرير الوطني لمسح آراء المجتمع 
الفلسطيني في أداء منظومة 

العدالة الفلسطينية وبيان المتغير 
في الأداء ما بين عامي 2023-2021

233

7: الوصول إلى العدالة 

1.7 وصف الوصول إلى العدالة في فلسطين
يــرى %37 مــن المحامــن المزاولــن أن الوصــول للعدالــة في فلســطين مضمــون، كمــا أظهــرت النتائــج 
ــون/  ــة إلى قان ــطين بحاج ــة فلس ــى أن دول ــم ع ــن موافقته ــوا ع ــن أعرب ــن المزاول ــن المحام أن %87 م
إســراتيجية للمســاعدة القانونيــة عــى المســتوى الوطنــي، فيمــا أعــرب %85 منهــم عــن موافقتهــم 
عــى أنــه ينبغــي عــى دولــة فلســطين أن تمــول برامــج المعلومــات القانونيــة أو التمثيــل القانونــي المجانــي 

للفئــات المهمشــة. للمزيــد انظــر/ي الجــدول والرســم البيانــي أدنــاه:

جدول 1.7: وصف الوصول إلى العدالة في فلسطين

 
الضفة 
الغربية

قطاع غزة
الأراضي 

الفلسطينية
37.0%37.4%36.9%الوصول إلى العدالة في فلسطين مضمون

إن الوصول إلى العدالة، بما في ذلك من خلال توفير المعلومات 
القانونية/ المشورة القانونية المجانية للفئات المهمشة هو 

التزام على دولة فلسطين
%71.9%70.9%71.6

تتمكن الفئات المهمشة من الوصول إلى المعلومات القانونية 
أو التمثيل القانوني المجاني

%47.3%67.6%52.8

ينبغي على دولة فلسطين أن تمول برامج المعلومات القانونية 
أو التمثيل القانوني المجاني للفئات المهمشة

%88.3%75.8%84.9

يجب أن يساهم المحامون في توفير تمثيل قانوني مجاني أو 
خدمات قانونية مجانية للفئات المهمشة

%62.1%57.1%60.7

دولة فلسطين بحاجة إلى قانون/ إستراتيجية للمساعدة 
القانونية على المستوى الوطني

%86.5%87.9%86.9
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رسم بياني 1.7: وصف الوصول إلى العدالة في فلسطين
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 لعدالة في فلسطينإلى اوصف الوصول  :1.7 رسم بياني

 
 
 

 : نظرة المحامين لوضع مؤسسات/أجهزة قطاع العدالة 88
 

 وصف وضع مؤسسات/أجهزة قطاع العدالة في فلسطين 1.8
الأحكام الصادرة عن القضاء تخضع للتأثيرات والضغوط % من المحامين المزاولين أن 57يرى 

% منهم يرون أن 54، والشرطة تتأثر بالضغوط السياسية% منهم يرون أن 56، والخارجية
% منهم 85، وجهات العدالة غير الرسمية )القضاء العشائري( تلعب دوراً رئيسياً بقطاع العدالة

النيابة % أن 38، ويرى ة العالية تحول دون وصول المتحاكمين لحقوقهمالتكلفيرون أن 
الشرطة % منهم يرون أن 27، والقضاء فاسد% منهم يرون أن 22، والعامة يوجد فيها فساد

% منهم يرون أن 33، ووضع القضاء في تحسن مستمر% منهم يرون أن 37، وفاسدة
ين يالقضاة الفلسطين% منهم يرون أن 36، ومؤسسات العدالة الفلسطينية مستقلة وفاعلة

% منهم يرون أن 38، ومستقلون أعضاء النيابة العامة % منهم يرون أن 32، ومستقلون 
جدول ال ي/انظرللمزيد  مؤسسات المجتمع المدني تقوم بدور رقابي مميز على أداء القضاء.

 أدناه:
 
 
 
 

%37.0

%71.6

%52.8

%84.9

%60.7

%86.9

الوصول إلى العدالة في فلسطين مضمون

إن الوصول إلى العدالة، بما في ذلك من خلال توفير المعلومات 
ام على المشورة القانونية المجانية للفئات المهمشة هو التز/ القانونية

دولة فلسطين

لتمثيل تتمكن الفئات المهمشة من الوصول إلى المعلومات القانونية أو ا
القانوني المجاني

أو التمثيل ينبغي على دولة فلسطين أن تمول برامج المعلومات القانونية
القانوني المجاني للفئات المهمشة

مات يجب أن يساهم المحامون في توفير تمثيل قانوني مجاني أو خد
قانونية مجانية للفئات المهمشة

ية على إستراتيجية للمساعدة القانون/ دولة فلسطين بحاجة إلى قانون
المستوى الوطني

8: نظرة المحامين لوضع مؤسسات/أجهزة قطاع العدالة 

1.8 وصف وضع مؤسسات/أجهزة قطاع العدالة في فلسطين
يــرى %57 مــن المحامــن المزاولــن أن الأحــكام الصــادرة عــن القضــاء تخضــع للتأثــرات والضغــوط 
ــرون أن  ــم ي ــية، و%54 منه ــوط السياس ــر بالضغ ــة تتأث ــرون أن الشرط ــم ي ــة، و%56 منه الخارجي
جهــات العدالــة غــر الرســمية )القضــاء العشــائري( تلعــب دوراً رئيســياً بقطــاع العدالــة، و85% 
منهــم يــرون أن التكلفــة العاليــة تحــول دون وصــول المتحاكمــن لحقوقهــم، ويــرى %38 أن النيابــة 
العامــة يوجــد فيهــا فســاد، و%22 منهــم يــرون أن القضــاء فاســد، و%27 منهــم يــرون أن الشرطــة 
فاســدة، و%37 منهــم يــرون أن وضــع القضــاء في تحســن مســتمر، و%33 منهــم يــرون أن مؤسســات 
ــة، و%36 منهــم يــرون أن القضــاة الفلســطينيين مســتقلون،  ــة الفلســطينية مســتقلة وفاعل العدال
و%32 منهــم يــرون أن أعضــاء النيابــة العامــة مســتقلون، و%38 منهــم يــرون أن مؤسســات المجتمــع 

المدنــي تقــوم بــدور رقابــي مميــز عــى أداء القضــاء. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:
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جدول 1.8: وصف وضع مؤسسات/أجهزة قطاع العدالة في فلسطين

الضفة 
الغربية

قطاع غزة
الأراضي 

الفلسطينية
33.0%26.4%35.5%مؤسسات/ أجهزة العدالة الفلسطينية مستقلة وفعالة

35.7%27.5%38.7%القضاة الفلسطينيون مستقلون
32.4%21.4%36.5%أعضاء النيابة العامة الفلسطينيون مستقلون

37.9%57.1%30.7%النيابة العامة الفلسطينية يوجد فيها فساد
36.6%46.7%32.8%وضع القضاء في فلسطين في تحسن مستمر

تخضع الأحكام الصادرة عن القضاء للتأثيرات والضغوط 
الخارجية

%56.6%57.7%56.9

21.9%21.4%22.1%القضاء الفلسطيني فاسد
26.6%40.1%21.5%الشرطة المدنية الفلسطينية فاسدة

56.3%75.8%49.0%الشرطة المدنية الفلسطينية تتأثر بالضغوط السياسية
مؤسسات/ أجهزة العدالة الفلسطينية حساسة للنوع 

الاجتماعي
%68.0%72.5%69.3

مؤسسات/ أجهزة العدالة الفلسطينية حساسة لقضايا 
الأطفال

%79.9%72.0%77.8

تلعب جهات العدالة غير الرسمية الفاعلة دوراً رئيسياً في 
قطاع العدالة

%54.7%50.5%53.6

يلتزم موظفو مؤسسات قطاع العدالة بساعات الدوام 
الرسمية

%72.7%65.4%70.7

عدد القضاة في المحاكم الفلسطينية ملائم بشكل عام 
لحاجات المحاكم

%29.5%39.0%32.1

عدد أعضاء النيابة في المحاكم الفلسطينية ملائم بشكل عام 
لحاجات المحاكم

%44.5%44.0%44.3

47.8%48.4%47.5%مباني المحاكم لائقة ومناسبة
85.4%90.7%83.4%تشكل التبليغات مشكلة أساسية في التقاضي

تقوم مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالقضاء بدور 
رقابي مميز على أداء الجهاز القضائي

%41.2%30.8%38.4

76.7%56.0%84.4%هناك بطء شديد في البت في القضايا في المحاكم النظامية
38.1%31.9%40.4%وضع القضاء الشرعي في تحسن مستمر

49.4%55.5%47.1%تميز المحاكم الشرعية بسرعة البت في القضايا
تكلفة المعاملات العالية تحول دون وصول المتحاكمين 

لحقوقهم
%82.8%89.6%84.6
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a 1.8 وصف وضع مؤسسات/أجهزة قطاع العدالة في فلسطين- )2021–2023(

ــع  ــف وض ــؤشرات وص ــول م ــابق 2021 ح ــتطلاع الس ــالي 2023 بالاس ــتطلاع الح ــج الاس ــة نتائ بمقارن
مؤسســات/أجهزة قطــاع العدالــة بــرأي المحامــن المزاولــن، يتضــح أن نســبة المحامــن المزاولــن في الضفــة 
الغربيةالذيــن يــرون أن القضــاء فاســد انخفضــت مــن %38 إلى %22، ونســبة مــن يــرون أن الأحــكام 
الصــادرة عــن القضــاء تخضــع للتأثــرات والضغــوط الخارجيــة مــن %67 إلى %56،ووضــع القضــاء 
في فلســطين في تحســن مســتمر مــن %43 إلى %32، ووضــع القضــاء الشرعــي في تحســن مســتمر مــن 

%51 إلى %40، وتميــز المحاكــم الشرعيــة بسرعــة البــت في القضايــا مــن %54 إلى 47%

فيمــا ارتفعــت نســبة مــن يــرون أن مبانــي المحاكــم لائقــة ومناســبة مــن %39 في اســتطلاع 2021 إلى 
%47 في الاســتطلاع الحــالي )2023(.

أمــا بخصــوص الذيــن يــرون أن مؤسســات المجتمــع المدنــي ذات العلاقــة بالقضــاء تقــوم بــدور مميــز 
عــى أداء الجهــاز القضائــي فبقيــت النســبة ثابتــه)47%(.

في قطــاع غــزة انخفضــت نســبة مــن يــرون أن وضــع القضــاء في فلســطين في تحســن مســتمر مــن 
%59 إلى %46، والقضــاء الفلســطيني فاســد مــن %27 إلى %21، ومبانــي المحاكــم لائقــة ومناســبة 
مــن %65 إلى %48، وتقــوم مؤسســات المجتمــع المدنــي ذات العلاقــة بالقضــاء بــدور رقابــي مميــز 
عــى أداء الجهــاز القضائــي مــن %49 إلى %30، وهنــاك بــطء شــديد في البــت في القضايــا في المحاكــم 
ــن %55 إلى 31%،  ــتمر م ــن مس ــي في تحس ــاء الشرع ــع القض ــن %70 إلى %56، ووض ــة م النظامي

وتميــز المحاكــم الشرعيــة بسرعــة البــت في القضايــا مــن %71 إلى 55%.

ــن %85 في  ــاضي م ــية في التق ــكلة أساس ــكل مش ــات تش ــرون أن التبليغ ــن ي ــبة م ــت نس ــا ارتفع فيم
ــالي )2023( ــتطلاع الح ــتطلاع 2021 إلى %90 في الاس اس

ــوط  ــرات والضغ ــاء للتأث ــن القض ــادرة ع ــكام الص ــوع الأح ــرون أنخض ــن ي ــوص فيم ــا بخص أم
ــاه: ــدول أدن ــد انظر/يالج ــة )%57(. للمزي ــت ثابت ــة فبقي الخارجي
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جدول a 1.8 : وصف وضع مؤسسات/أجهزة قطاع العدالة في فلسطين- جدول مقارنة )2021–2023(

 

 

قطاع غزةالضفة الغربية

2021202320212023

46%%3259%%43وضع القضاء في فلسطين في تحسن مستمر
تخضع الأحكام الصادرة عن القضاء للتأثيرات 

والضغوط الخارجية
67%%5656%%57

21%%2227%%38القضاء الفلسطيني فاسد
48%%4765%%39مباني المحاكم لائقة ومناسبة

90%%8385%%91تشكل التبليغات مشكلة أساسية في التقاضي
تقوم مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة 
بالقضاء بدور رقابي مميز على أداء الجهاز 

القضائي
41%%4149%%30

هناك بطء شديد في البت في القضايا في المحاكم 
النظامية

88%%8470%%56

31%%4055%%51وضع القضاء الشرعي في تحسن مستمر
55%%4771%%54تميز المحاكم الشرعية بسرعة البت في القضايا

2.8 الثقة بمؤسسات/أجهزة قطاع العدالة
حــازت مؤسســات/جهات قطــاع العدالــة التاليــة عــى أعــى نســبة ثقــة مــن قبــل المحامــن المزاولين حســب 
الترتيــب: نقابــة المحامــن )%73( ،المحامــون )%68(، موظفــو المحكمــة )%62(، فيمــا حــازت مؤسســات/
جهــات قطــاع العدالــة التاليــة عــى أدنــى نســبة ثقــة مــن قبــل المحامــن المزاولــن حســب الترتيــب: جهات 
ــاد )35%(.  ــة الفس ــة مكافح ــكري )%31( ،هيئ ــاء العس ــة )%24(، القض ــمية الفاعل ــر الرس ــة غ العدال

للمزيــد انظــر/ي الجــدول والرســم البيانــي أدنــاه:
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جدول 2.8: الثقة بمؤسسات/أجهزة قطاع العدالة

 
الضفة 
الغربية

قطاع غزة
الأراضي 

الفلسطينية
43.8%52.2%40.7%مجلس القضاء الأعلى

51.9%54.4%50.9%لقضاء النظامي )المدني(
31.2%25.3%33.5%القضاء العسكري

46.9%40.1%49.5%القضاء الشرعي
44.7%37.9%47.2%النيابة العامة

42.9%34.1%46.2%الشرطة المدنية الفلسطينية
61.6%51.6%65.3%موظفي المحكمة

67.7%58.2%71.3%المحامين
مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال العدالة وسيادة 

القانون وحقوق الإنسان
%47.2%40.7%45.4

73.1%69.8%74.3%نقابة المحامين
54.4%51.6%55.4%وزارة العدل

51.4%44.0%54.2%ديوان الجريدة الرسمية
24.4%18.1%26.7%جهات العدالة غير الرسمية الفاعلة )مثل القضاء العشائري(

35.3%23.6%39.6%هيئة مكافحة الفساد
43.6%57.7%38.4%القضاء الاداري

رسم بياني 2.8: الثقة بمؤسسات/أجهزة قطاع العدالة

258 
 

 الثقة بمؤسسات/أجهزة قطاع العدالة :2.8رسم بياني 

 
 
 

2.8a (2023–2021) -الثقة بمؤسسات/أجهزة قطاع العدالة 
حول الثقة بمؤسسات/أجهزة  2021بالاستطلاع السابق  2023بمقارنة نتائج الاستطلاع الحالي 

 بمستوى  تراجعا كبيرايتضح أن  ،في الضفة الغربيةقطاع العدالة حسب رأي المحامين المزاولين 
إلى  2021% في استطلاع 53من  مجلس القضاء الأعلىالثقة في المؤسسات/الأجهزة التالية:

%،  51% إلى 58من  القضاء النظامي )المدني(، و (2023% في الاستطلاع الحالي )41
 ن/اتو المحام%، و 47% إلى 52من  النيابة العامةو ،% 50% إلى 72من  القضاء الشرعيو 

، فيما لم تتغير نسبة الثقة بالشرطة المدنية الفلسطينية وبقيت بحدود %68% إلى 77من 
47.% 
 

بمستوى الثقة في كافة المؤسسات/الأجهزة تراجعا واضحاً فيتضح أن هناك  في قطاع غزة،أما 
، 2023% في استطلاع 52إلى  2021% في استطلاع 64مجلس القضاء الأعلى من التالية: 

%، النيابة 40% إلى 66%، القضاء الشرعي من 54% إلى 66القضاء النظامي )المدني( من 
%، فيما ارتفعت 34% إلى 49%، الشرطة المدنية الفلسطينية من 38% إلى 51العامة من 
 %. للمزيد انظر/ي الجدول أدناه:58% إلى 54ات من /فالمحامون نسبة الثقة 

 

%43.8
%51.9

%31.2
%46.9
%44.7
%42.9

%61.6
%67.7

%45.4
%73.1

%54.4
%51.4

%24.4
%35.3

%43.6

مجلس القضاء الأعلى
(المدني)لقضاء النظامي 

القضاء العسكري
القضاء الشرعي
النيابة العامة
الشرطة المدنية الفلسطينية
موظفي المحكمة
المحامين

…قانون مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال العدالة وسيادة ال
نقابة المحامين
وزارة العدل
ديوان الجريدة الرسمية

(مثل القضاء العشائري)جهات العدالة غير الرسمية الفاعلة 
هيئة مكافحة الفساد
القضاء الاداري
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a 2.8 الثقة بمؤسسات/أجهزة قطاع العدالة- )2021–2023(

بمقارنــة نتائــج الاســتطلاع الحــالي 2023 بالاســتطلاع الســابق 2021 حــول الثقــة بمؤسســات/أجهزة قطــاع 
العدالــة حســب رأي المحامــن المزاولــن في الضفــة الغربيــة، يتضــح أن تراجعــا كبــرا بمســتوى الثقــة في 
ــتطلاع  ــتطلاع 2021 إلى %41 في الاس ــن %53 في اس ــى م ــاء الأع ــس القض ــات/الأجهزة التالية:مجل المؤسس
الحــالي )2023(، والقضــاء النظامــي )المدنــي( مــن %58 إلى %51،  والقضــاء الشرعــي مــن %72 إلى 50%، 
ــة  ــبة الثق ــر نس ــم تتغ ــا ل ــن %77 إلى %68، فيم ــون/ات م ــن %52 إلى %47، والمحام ــة م ــة العام والنياب

بالشرطــة المدنيــة الفلســطينية وبقيــت بحــدود 47%.

ــات/الأجهزة  ــة المؤسس ــة في كاف ــتوى الثق ــاً بمس ــا واضح ــاك تراجع ــح أن هن ــزة، فيتض ــاع غ ــا في قط أم
التاليــة: مجلــس القضــاء الأعــى مــن %64 في اســتطلاع 2021 إلى %52 في اســتطلاع 2023، القضــاء النظامي 
ــة العامــة مــن %51 إلى 38%،  )المدنــي( مــن %66 إلى %54، القضــاء الشرعــي مــن %66 إلى %40، النياب
الشرطــة المدنيــة الفلســطينية مــن %49 إلى %34، فيمــا ارتفعــت نســبة الثقــة فالمحامــون/ات مــن %54 إلى 

%58. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول a 2.8: الثقة بمؤسسات/أجهزة قطاع العدالة– جدول مقارنة )2021–2023(

 
قطاع غزةالضفة الغربية

2021202320212023
52.2%64.0%40.7%53.0%مجلس القضاء الأعلى

54.4%65.9%50.9%58.4%القضاء النظامي )المدني(
40.1%66.2%49.5%72.4%القضاء الشرعي

37.9%50.6%47.2%51.6%النيابة العامة
34.1%48.5%46.2%47.8%الشرطة المدنية الفلسطينية

58.2%%67.754.3%%77.4المحامون/ات 

3.8 الاكتظاظ لدى دوائر التنفيذ وأسبابه
يــرى %84 مــن المحامــن المزاولــن بأنــه يوجــد اكتظــاظ بدوائــر التنفيــذ، وعنــد ســؤال هــؤلاء عــن أســباب 
الاكتظــاظ، أشــار %85 مــن المحامــن المزاولــن إلى أن الســبب يعــود إلى نقــص الموظفــن، فيمــا أشــار 73% 
إلى تعقيــد الإجــراءات و%52  أشــارواإلى أن الســبب يعــود إلى عــدم كفــاءة الموظفــن، و%73 مــن المحامــن 
ــبب  ــق بس ــض المناط ــرارات في بع ــذ الق ــة تنفي ــود إلى صعوب ــبب يع ــاروا إلى أن الس ــة أش ــة الغربي في الضف

الاحتــال.  للمزيــد انظــر/ي إلى الجــدول أدنــاه:
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جدول3.8: الاكتظاظ لدى دوائر التنفيذ وأسبابه

الضفة 
الغربية

قطاع غزة
الأراضي 

الفلسطينية
85.2%88.8%83.6%نقص الموظفين

51.6%56.5%49.5%عدم كفاءة الموظفين
73.4%60.0%79.2%تعقيد الإجراءات

55.9%17.1%72.8%صعوبة تنفيذ القرارات في بعض المناطق بسبب الاحتلال

4.8 الاكتظاظ لدى كاتب العدل وأسبابه
يــرى %50 مــن المحامــن المزاولــن بأنــه يوجــد اكتظــاظ لــدى كاتــب العــدل. وعنــد ســؤال هــؤلاء عــن 
ــار %71 إلى أن  ــا أش ــن، فيم ــص الموظف ــود إلى نق ــبب يع ــإلى أن الس ــار %91 منهم ــاظ، أش ــباب الاكتظ أس
ــن.  ــاءة الموظف ــدم كف ــود إلى ع ــبب يع ــار %46 إلى أن الس ــا أش ــراءات، فيم ــد الإج ــود إلى تعقي ــبب يع الس

ــاه: ــدول أدن ــد انظر/يالج للمزي

جدول 4.8: الاكتظاظ لدى كاتب العدل وأسبابه

الضفة 
الغربية

قطاع غزة
الأراضي 

الفلسطينية
91.0%92.2%90.8%نقص الموظفين

46.0%50.0%45.0%عدم كفاءة الموظفين
70.7%43.8%77.1%تعقيد الإجراءات

5.8 الاكتظاظ لدى دوائر التبليغ وأسبابه
أشــار %76 مــن المحامــن المزاولــن إلى أنــه يوجــد اكتظــاظ لــدى دوائــر التبليــغ. وعنــد ســؤال هــؤلاء عــن 
أســباب الاكتظــاظ، أشــار %78 مــن المحامــن المزاولــن إلى أن الســبب يعــود إلى نقــص الموظفــن، فيمــا أشــار 
%79 إلى أن الســبب يعــود إلى صعوبــة الحصــول عــى العنــوان الصحيــح للمتقاضــن، و%63 أشــاروا إلى أن 
الســبب يعــود إلى صعوبــة التبليــغ في بعــض المناطــق بســبب الاحتــال، و%71 أشــاروا إلى نقــص الخدمــات 

اللوجســتية أو الدعــم الفنــي لتكنولوجيــا المعلومــات. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:
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جدول 5.8: الاكتظاظ لدى دوائر التبليغ وأسبابه

الضفة 
الغربية

قطاع غزة
الأراضي 

الفلسطينية

79.2%62.1%86.6%صعوبة الحصول على العنوان الصحيح للمتقاضين

63.3%18.3%82.6%صعوبة التبليغ في بعض المناطق بسبب الاحتلال

78.0%68.0%82.4%نقص الموظفين
59.2%77.8%51.3%عدم كفاءة الموظفين

68.8%56.2%74.2%تعقيد الإجراءات
يقوم مسؤولو التبليغات بتبليغ الأطراف بعد تلقي مبالغ 

مالية منهم
%53.8%43.8%50.8

نقص الخدمات اللوجستية أو الدعم الفني لتكنولوجيا 
المعلومات

%73.9%64.1%71.0

6.8 البطء في سير الدعاوى وأسبابه
أشــار %84 مــن المحامــن المزاولــن إلى أنــه يوجــد بــطء في ســر الدعــاوى. وعنــد ســؤال هــؤلاء عــن أســباب 
هــذا البــطء، أشــار %94 مــن المحامــن المزاولــن إلى أن الســبب يعــود إلى التأخــر في التبليغــات، فيمــا أشــار 
%74 إلى أن الســبب يعــود إلى تعقيــد الإجــراءات المدنيــة، وهنــاك ضرورة للتبســيط والإصــاح، ونفــس النســبة 
ــاك ضرورة للتبســيط والإصــاح.  ــة، وهن ــد الإجــراءات الجنائي )%74( أشــاروا إلى أن الســبب يعــود إلى تعقي

للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول 6.8: البطء في سير الدعاوى وأسبابه

 
الضفة 
الغربية

قطاع غزة
الأراضي 

الفلسطينية
93.9%90.1%94.9%التأخير في التبليغات

64.2%54.1%66.7%عدم حضور المحامين
43.1%44.1%42.9%تغيب القضاة

51.5%55.0%50.7%ضعف القضاة في إدارة الدعوى

73.8%73.8%73.8%تعقيد الإجراءات المدنية وهناك ضرورة للتبسيط والإصلاح

73.6%65.8%75.6%تعقيد الإجراءات الجنائية وهناك ضرورة للتبسيط والإصلاح
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7.8 إشكالات نظام القضاء في دولة فلسطين
اعتــر %88 مــن المحامــن المزاولــن أن تكــدس الملفــات المــدورة )الاختنــاق القضائي(يشــكل إشــكالاً في 
نظــام القضــاء، فيمــا اعتــر %70 أن النقــص في أعــداد الموظفــن والقضــاة يشــكل إشــكالاً، و%66 أشــاروا 
إلى عــدم الثقــة بالقضــاء، و%60 منهــم أشــاروا إلى تدخــل الســلطة التنفيذيــة، و%60 منهــم أيضا أشــاروا إلى 
تدخــل الأجهــزة الأمنيــة، و%61 أشــاروا إلى عــدم توفــر إرادة سياســية للإصــاح، و%67 منهــم أشــاروا إلى 
عــدم وجــود قضــاء موحــد، و%67 منهــم أشــاروا إلى عــدم مواءمــة التشريعــات مــع القانــون الــدولي، كأبــرز 

إشــكالات تواجــه نظــام القضــاء في دولــة فلســطين. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول 7.8: إشكالات نظام القضاء في دولة فلسطين

 
الضفة 
الغربية

قطاع غزة
الأراضي 

الفلسطينية
59.6%61.0%59.1%تدخل السلطة التنفيذية

59.8%61.5%59.1%تدخل الأجهزة الأمنية )الأمن الوقائي، المخابرات...(

61.4%66.5%59.5%عدم وجود إرادة سياسية للإصلاح
وجود تركة عند المواطنين من عدم تقبل سيادة القانون 

نتيجة الاحتلالات المتعاقبة على فلسطين
%65.5%61.0%64.3

70.1%73.6%68.8%نقص في أعداد الموظفين والقضاة
64.6%74.2%61.0%عدم وجود تدريب وتأهيل كافيين للموظفين والقضاة

65.0%48.9%71.0%الاحتلال الإسرائيلي والظروف السياسية
65.5%67.0%64.9%عدم الثقة بالقضاء

88.0%90.7%87.1%تكدس الملفات المدورة )الاختناق القضائي(
67.3%94.5%57.1%عدم وجود قضاء موحد بين الضفة وغزة

68.2%97.3%57.3%عدم وجود مواءمة قانونية بين الضفة وغزة
66.8%83.5%60.6%عدم وجود مواءمة قانونية مع القانون الدولي

8.8 الرضا عن أداء المحكمة الدستورية ووضوح القضايا والقابلية للتنفيذ
أعــرب %36 مــن المحامــن المزاولــن عــن رضاهــم عــن أداء المحكمــة الدســتورية، فيمــا أعــرب %28 عــن 
ــد  ــون. للمزي ــم لا يعرف ــادوا بأنه ــم أف ــاد، و%15 منه ــم الحي ــار %21 منه ــن اخت ــم، في ح ــدم رضاه ع

ــاه: ــي أدن ــم البيان ــدول والرس ــر/ي الج انظ
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جدول 8.8: الرضا عن أداء المحكمة الدستورية ووضوح القضايا والقابلية للتنفيذ

الأراضي الفلسطينيةقطاع غزةالضفة الغربية
27.7%34.6%25.1%عدم رضا

20.9%20.9%20.9%حياد/لا رأي
36.2%23.6%40.9%رضا

15.2%20.9%13.1%لا أعرف
%100.0%100.0%100.0

رسم بياني 8.8: الرضا عن أداء المحكمة الدستورية ووضوح القضايا والقابلية للتنفيذ
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  الرضا عن أداء المحكمة الدستورية ووضوح القضايا والقابلية للتنفيذ :8.8جدول 
الأراضي  قطاع غزة الضفة الغربية

 الفلسطينية
 27.7% 34.6% 25.1% عدم رضا

 20.9% 20.9% 20.9% حياد/لا رأي
 36.2% 23.6% 40.9% رضا

  15.2% 20.9% 13.1% لا أعرف
%100.0 %100.0 %100.0 

 
 

 الرضا عن أداء المحكمة الدستورية ووضوح القضايا والقابلية للتنفيذ :8.8رسم بياني 

 
 
 
 
 
 
 
 

%27.7

%20.9

%36.2

%15.2

%0.0

%5.0

%10.0

%15.0

%20.0

%25.0

%30.0

%35.0

%40.0

لا أعرفرضالا رأي/حيادعدم رضا

ــن إلى  ــذ، أشــار %72 مــن المحامــن المزاول وحــول وضــوح قــرارات المحكمــة الدســتورية وقابليتهــا للتنفي
أنهــا واضحــة وقابلــة للتنفيــذ إمــا بشــكلٍ جزئــيٍّ أو كليّ، فيمــا أشــار %28 عكــس ذلــك. للمزيــد انظــر/ي 

الجــدول أدنــاه:

جدول a 8.8: وضوح قرارات المحكمة الدستورية وقابليتها للتنفيذ

الأراضي الفلسطينيةقطاع غزةالضفة الغربية 
ً 10.8%13.2%9.9%نعم كليا

ً 60.8%48.4%65.5%نعم جزئيا
ً 28.4%38.5%24.6%أبدا

 %100.0%100.0%100.0
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9: التعيين في القضاء والنيابة العامة 

1.9 كيفية التعيين في القضاء والنيابة العامة
تظهــر النتائــج أن %48 مــن المحامــن المزاولــن وافقــوا عــى أن الوســاطة والمحســوبية همــا أســاس التعيــن 
والترقيــة في النيابــة العامــة، كمــا وافــق %45 عــى أن الوســاطة والمحســوبية همــا أســاس التعيــن والترقيــة 

في القضــاء. للمزيــد انظــر/ي الجــدول والرســم البيانــي أدنــاه:

جدول 1.9: كيفية التعيين في القضاء والنيابة العامة

الأراضي الفلسطينيةقطاع غزةالضفة الغربية 
32.7%23.1%36.3%يتسم التعيين في القضاء بالشفافية

29.1%20.9%32.2%يتسم التعيين في النيابة العامة بالشفافية
45.1%39.0%47.4%يتم تعيين القضاة بناء على الشهادة والخبرة

41.1%36.3%42.9%يتم تعيين أعضاء النيابة بناء على الشهادة والخبرة

الوساطة والمحسوبية هما أساس التعيين والترقية 
في القضاء

%39.4%59.3%44.8

الوساطة والمحسوبية هما أساس التعيين والترقية في 
النيابة العامة

%42.3%62.1%47.7

رسم بياني 1.9: كيفية التعيين في القضاء والنيابة العامة
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 كيفية التعيين في القضاء والنيابة العامة :1.9جدول 

  
الضفة 
الأراضي  قطاع غزة الغربية

 الفلسطينية
 32.7% 23.1% 36.3% يتسم التعيين في القضاء بالشفافية

التعيين في النيابة العامة بالشفافيةيتسم   %32.2 %20.9 %29.1 

 45.1% 39.0% 47.4% يتم تعيين القضاة بناء على الشهادة والخبرة

 41.1% 36.3% 42.9% يتم تعيين أعضاء النيابة بناء على الشهادة والخبرة

الوساطة والمحسوبية هما أساس التعيين والترقية في 
 القضاء

%39.4 %59.3 %44.8 

الوساطة والمحسوبية هما أساس التعيين والترقية في 
 النيابة العامة

%42.3 %62.1 %47.7 

 
 كيفية التعيين في القضاء والنيابة العامة :1.9رسم بياني 

 
 
 
 
 

%32.7

%29.1

%45.1

%41.1

%44.8

%47.7

يتسم التعيين في القضاء بالشفافية

يتسم التعيين في النيابة العامة بالشفافية

يتم تعيين القضاة بناء على الشهادة والخبرة

يتم تعيين أعضاء النيابة بناء على الشهادة والخبرة

اءالوساطة والمحسوبية هما أساس التعيين والترقية في القض

ابة العامةالوساطة والمحسوبية هما أساس التعيين والترقية في الني
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10: العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني 

1.10 المنظومة القانونية الفلسطينية والمساواة وعدم التمييز
ــل  ــطينية تكف ــة الفلس ــة القانوني ــاروا إلى أن المنظوم ــن أش ــن المزاول ــن المحام ــج أن %74 م ــر النتائ تظه
المســاواة وعــدم التمييــز، فيمــا أشــار %26 إلى أن هــذه المنظومــة لا تكفــل ذلــك. للمزيــد انظــر/ي الجــدول 

أدنــاه:

جدول 1.10: المنظومة القانونية الفلسطينية والمساواة وعدم التمييز

الأراضي الفلسطينيةقطاع غزةالضفة الغربية 
25.4%31.9%23.0%نعم، بشكل كامل

48.1%40.7%50.9%نعم، بشكل جزئي
19.0%20.3%18.5%لا، إلى حد ما

ً 7.5%7.1%7.6%لا، أبدا
 %100.0%100.0%100.0

2.10 الأسباب التي لا تعزز المساواة وعدم التمييز
ــر ســبباً في  ــق المســاواة تعت ــي لا تدعــم تحقي ــة الســائدة الت ــن أن الثقاف ــرى %80 مــن المحامــن المزاول ي
ــات  ــف الجه ــود إلى غياب/ضع ــبب يع ــرى %64 إلى أن الس ــا ي ــز، فيم ــدم التميي ــاواة وع ــز المس ــدم تعزي ع
أو المؤسســات الرســمية المتخصصــة في تقديــم المشــورة القانونيــة لضمــان المســاواة وعــدم التمييــز، و60% 
أشــاروا إلى أن الســبب يعــود إلى غيــاب الإرادة السياســية تجــاه إعمــال المنظومــة القانونيــة لحقــوق الإنســان. 

للمزيــد انظــر/ي الجــدول والرســم البيانــي أدنــاه:

جدول 2.10: الأسباب التي لا تعزز المساواة وعدم التمييز

 
الضفة 
الغربية

قطاع غزة
الأراضي 

الفلسطينية
80.2%78.9%80.2%الثقافة السائدة التي لا تدعم تحقيق المساواة

59.5%68.7%56.1%غياب الإرادة السياسية تجاه المساواة بين المرأة والرجل

59.8%68.7%56.5%غياب الإرادة السياسية تجاه المنظومة القانونية لحقوق الإنسان

غياب/ضعف الجهات أو المؤسسات الرسمية المتخصصة في 
تقديم المشورة القانونية لضمان المساواة وعدم التمييز

%62.4%68.1%64.0

60.7%64.3%59.3%غياب/ضعف تأثير مجموعات الضغط والمناصرة الأهلية
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رسم بياني 2.10: الأسباب التي لا تعزز المساواة وعدم التمييز
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 الأسباب التي لا تعزز المساواة وعدم التمييز :2.10جدول 

  
الضفة 
الأراضي  قطاع غزة الغربية

 الفلسطينية
 80.2% 78.9% 80.2% السائدة التي لا تدعم تحقيق المساواة الثقافة 

 59.5% 68.7% 56.1% رادة السياسية تجاه المساواة بين المرأة والرجلغياب الإ

رادة السياسية تجاه المنظومة القانونية لحقوق غياب الإ
 نسانالإ

%56.5 %68.7 %59.8 

غياب/ضعف الجهات أو المؤسسات الرسمية 
تقديم المشورة القانونية لضمان المساواة المتخصصة في 

 وعدم التمييز
%62.4 %68.1 %64.0 

غياب/ضعف تأثير مجموعات الضغط والمناصرة 
 الأهلية

%59.3 %64.3 %60.7 

 
 الأسباب التي لا تعزز المساواة وعدم التمييز :2.10رسم بياني 

 
 
 
 

%80.2

%59.5

%59.8

%64.0

%60.7

الثقافة السائدة التي لا تدعم تحقيق المساواة

غياب الإرادة السياسية تجاه المساواة بين المرأة والرجل

انغياب الإرادة السياسية تجاه المنظومة القانونية لحقوق الإنس

قديم ضعف الجهات أو المؤسسات الرسمية المتخصصة في ت/غياب
المشورة القانونية لضمان المساواة وعدم التمييز

ضعف تأثير مجموعات الضغط والمناصرة الأهلية/غياب

3.10 العنف المرتفع ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني خلال جائحة كورونا
يــرى %57 مــن المحامــن المزاولــن أن العنــف الاقتصــادي ضــد المــرأة ارتفــع خــال جائحــة كورونــا، فيمــا 

أشــار %48 إلى ارتفــاع العنــف النفــي. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول 3.10: ارتفاع العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني خلال جائحة كورونا

الأراضي الفلسطينيةقطاع غزةالضفة الغربية
العنف الجسدي )لوي الذراع، شد الشعر، الصفع 

على الوجه،.(
%40.7%42.9%41.3

48.3%47.8%48.5%العنف النفسي
33.6%36.8%32.4%العنف الجنسي

57.2%64.8%54.4%العنف الاقتصادي

4.10 أسباب وجود ظاهرة العنف 
يــرى %96 مــن المحامــن المزاولــن أن ســبب وجــود ظاهــرة العنــف يعــود إلى الظــروف الاقتصاديــة )الفقــر، 
البطالــة، ...(، و%86 يــرون أن الســبب يعــود إلى عــدم التبليــغ عــن أفعــال العنــف للجهــات المختصــة، فيمــا 
يــرى %84 أن الســبب يعــود إلى أســباب ثقافيــة والعــادات والتقاليــد )لا نــرى في العنــف مشــكلة(. للمزيــد 

انظــر/ي الجــدول والرســم البيانــي أدنــاه:
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جدول 4.10: أسباب وجود ظاهرة العنف 

الأراضي الفلسطينيةقطاع غزةالضفة الغربية 
95.8%99.5%94.5%الظروف الاقتصادية )الفقر، البطالة، ...(

تدني المستوى التعليمي للفاعل )الأزواج، الابن، 
الأخ، ...(

%64.7%68.1%65.6

تدني المستوى التعليمي للمعنفات )الزوجة، الأخت، 
الأم، ...(

%60.6%64.8%61.7

أسباب ثقافية والعادات والتقاليد )لا نرى في العنف 
مشكلة(

%84.4%84.1%84.3

86.1%82.4%87.5%عدم التبليغ عن أفعال العنف للجهات المختصة
ضعف منظومة المحاسبة والعقاب لمرتكبي أفعال 

العنف
%75.6%76.9%75.9

رسم بياني 4.10: أسباب وجود ظاهرة العنف

270 
 

 أسباب وجود ظاهرة العنف  :4.10جدول 
الأراضي  قطاع غزة الضفة الغربية  

 الفلسطينية
 95.8% 99.5% 94.5% الظروف الاقتصادية )الفقر، البطالة، ...(

تدني المستوى التعليمي للفاعل )الأزواج، 
 الابن، الأخ، ...(

%64.7 %68.1 %65.6 

تدني المستوى التعليمي للمعنفات )الزوجة، 
 الأخت، الأم، ...(

%60.6 %64.8 %61.7 

أسباب ثقافية والعادات والتقاليد )لا نرى في 
 العنف مشكلة(

%84.4 %84.1 %84.3 

أفعال العنف للجهات عدم التبليغ عن 
 المختصة

%87.5 %82.4 %86.1 

ضعف منظومة المحاسبة والعقاب لمرتكبي 
 أفعال العنف

%75.6 %76.9 %75.9 

 
 أسباب وجود ظاهرة العنف :4.10رسم بياني 

 
 
 
 

%95.8

%65.6

%61.7

%84.3

%86.1

%75.9

...(الفقر، البطالة، )الظروف الاقتصادية 

(...الأزواج، الابن، الأخ، )تدني المستوى التعليمي للفاعل 

..(.الزوجة، الأخت، الأم، )تدني المستوى التعليمي للمعنفات 

(لةلا نرى في العنف مشك)أسباب ثقافية والعادات والتقاليد 

عدم التبليغ عن أفعال العنف للجهات المختصة

ضعف منظومة المحاسبة والعقاب لمرتكبي أفعال العنف
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استطلاع آراء
المحامين/ات
المتدربين/ات
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العينة:
بلغ حجم العينة في استطلاع المحامين المتدربين 657، منها 577 في الضفة الغربية و80 في قطاع غزة.

1: تقييم مستوى المحامين الفلسطينيين المتدربين

1.1 السبب الرئيسي لدراسة القانون
ــة  ــو الرغب ــون ه ــة القان ــم لدراس ــذي دفعه ــي ال ــبب الرئي ــن أن الس ــن المتدرب ــن المحام صرح %83 م
الشــخصية، و%8 صرحــوا بــأن الســبب هــو رغبــة الأهــل، فيمــا صرح %4 إلى أن الســبب هــو الطمــوح في 

ــاه: ــدول أدن ــر/ي الج ــد انظ ــادي. للمزي ــع الم ــن الوض تحس

جدول 1.1: السبب الرئيسي لدراسة القانون

الأراضي الفلسطينيةقطاع غزةالضفة الغربية
83.4%72.5%84.9%رغبتي الشخصية

2.9%1.3%3.1%المعدل العالي في الثانوية العامة

7.6%17.5%6.2%رغبة الأهل

4.3%6.3%4.0%طموحي في تحسين وضعي المادي

1.1%1.3%1.0%الوضع الاجتماعي )بريستيج(

0.8%1.3%0.7%أخرى
%100.0%100.0%100.0

2.1 مستوى المحامين

صرح %20 مــن المحامــن المتدربــن أن مســتوى المحامــن الفلســطينيين ممتــاز، فيمــا أشــار %74 إلى أنــه 
مقبــول، و%7 أنــه ضعيــف. للمزيــد انظــر/ي الجــدول والرســم البيانــي أدنــاه:

جدول 2.1: مستوى المحامين

الأراضي الفلسطينيةقطاع غزةالضفة الغربية 
6.8%6.3%6.9%ضعيف
73.7%73.8%73.7%مقبول
19.5%20.0%19.4%ممتاز

 %100.0%100.0%100.0
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رسم بياني 2.1: مستوى المحامين

273 
 

% 74% من المحامين المتدربين أن مستوى المحامين الفلسطينيين ممتاز، فيما أشار 20صرح 
 الجدول والرسم البياني أدناه: ي/نظراأنه ضعيف. للمزيد  %7و ،مقبولأنه إلى 

 
 مستوى المحامين :2.1جدول 

 قطاع غزة الضفة الغربية  
الأراضي 
 الفلسطينية

 6.8% 6.3% 6.9% ضعيف

 73.7% 73.8% 73.7% مقبول

 19.5% 20.0% 19.4% ممتاز

  %100.0 %100.0 %100.0 
 

 مستوى المحامين :2.1رسم بياني 

 
 
 
 
 
 
 

 أسباب ضعف المحامين 3.1

ضعيف
7%

مقبول
74%

ممتاز
20%

3.1 أسباب ضعف المحامين
أشــار %64 مــن الذيــن صرحــوا إلى أن مســتوى المحامــن الفلســطينيين ضعيفــأن الســبب يعــود إلى أن نقابــة 
ــاع(،  ــة، %40 في القط ــة )%68 في الضف ــر المهن ــا لتطوي ــوب منه ــي المطل ــدور النقاب ــب ال ــن لا تلع المحام
وســبب ضعــف التدريــب المقــدم مــن نقابــة المحامــن حســب مــا صرح %71 منهــم، كمــا يعــزو %58 أن 

الســبب يعــود إلى أن المحامــن لا يســعون لتطويــر أنفســهم. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول 3.1: أسباب ضعف المحامين

الأراضي الفلسطينيةقطاع غزةالضفة الغربية 

53.3%40.0%55.0%ضعف كليات الحقوق

71.1%40.0%75.0%ضعف التدريب المقدم من نقابة المحامين

60.0%20.0%65.0%ضعف القضاء

نقابة المحامين لا تلعب الدور النقابي المطلوب 
منها لتطوير المهنة

%67.5%40.0%64.4

57.8%80.0%55.0%لا يسعى المحامون لتطوير أنفسهم
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4.1 إشكالات مهنة المحاماة
أعــرب %85 مــن المحامــن المتدربــن عــن أن أهــم إشــكال يواجــه مهنــة المحامــاة هــو وجــود عــدد كبــر مــن 
المحامــن، وعــدم الثقــة بالمحامــن بنســبة %62، وســبب عــدم اهتمــام النقابــة بتدريــب المحامــن حســب مــا 
أشــار إليــه %48 منهــم، وتدخــل الأجهــزة الأمنيــة في القضــاء حســب مــا أشــار إليــه %52 منهــم، وانعــدام 
اســتقلالية القضــاء حســب مــا أشــار إليــه %47 منهــم، والفســاد في القضاء حســب مــا أشــار إليــه %37منهم، 

وضعــف مســتوى القضــاة حســب مــا أشــار إليــه %45 منهــم. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول 4.1 إشكالات مهنة المحاماة

 
الضفة 
الغربية

قطاع غزة
الأراضي 

الفلسطينية
84.8%86.3%84.6%وجود عدد كبير من المحامين

44.6%38.8%45.4%ضعف مستوى القضاة للقيام مهامهم
46.7%42.5%47.3%انعدام استقلالية القضاء

36.8%38.8%36.6%الفساد في القضاء
51.6%51.3%51.6%تدخل الأجهزة الأمنية في الجهاز القضائي

62.3%72.5%60.8%عدم ثقة الناس بالمحامين
42.2%55.0%40.4%عدم كفاءة المحامين المدربين

48.4%42.5%49.2%عدم اهتمام النقابة بتدريب المحامين
عدم التعامل بجدية مع المحامين المتدربين من قبل القضاة 

وأعضاء النيابة
%45.2%43.8%45.1

5.1 حل مشكلة الارتفاع في عدد المحامين
وبشــأن الإجــراءات لحــل إشــكال وجــود عــدد كبــر مــن المحامــن، أشــار %92 مــن المحامــن المتدربــن إلى 
ــات الحقــوق، ونفــس النســبة )69%(  ــة في كلي ــول الطلب أن أهــم إجــراء يمكــن أن يتخــذ هــو الحــد مــن قب
للإجــراءات التاليــة:أن يتــم تطويــر امتحــان القبــول للحــد مــن عــدد المتدربــن، أن تحــد النقابــة مــن عــدد 
الخريجــن الذيــن يمكنهــم البــدء بالتدريــب المهنــي،أن يتــم تعزيــز امتحــان نقابــة المحامــن للحــد مــن عــدد 

المتدربــن الذيــن يجتازونــه. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول 5.1: حل مشكلة الارتفاع في عدد المحامين

 
الضفة 
الغربية

قطاع غزة
الأراضي 

الفلسطينية
أن تحد النقابة من عدد الخريجين الذين يمكنهم البدء 

بالتدريب المهني
%71.3%55.1%69.3

68.2%53.6%70.3%أن يتم تطوير امتحان القبول للحد من عدد المتدربين

أن يتم تعزيز امتحان نقابة المحامين للحد من عدد المتدربين 
الذين يجتازونه

%70.5%59.4%69.1

92.1%97.1%91.4%على كليات الحقوق أن تحد من عدد الطلبة المقبولين
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2: دور نقابة المحامين الفلسطينية 

1.2 الدور الذي تلعبه نقابة المحامين الفلسطينية
أعــرب %87 مــن المحامــن المتدربــن )وبنفــس النســبة( عــن موافقتهــم عــى عبــارة "تعمــل النقابــة عــى 
إصــدار الأنظمــة واللوائــح التــي تنظــم مهنــة المحامــاة" وعبــارة " تعمــل النقابــة عــى تطويــر أخلاقيــات 
وســلوكيات المهنــة"، وأعــرب %81 عــن موافقتهــم عــى عبــارة "تتابــع النقابــة الشــكاوى التــي تقــدم ضــد 
المحامــن بجديــة"، حيــث حصلــت هــذه العبــارات عــى أعــى نســب موافقــة. فيمــا حصلــت عبــارة "الهيئــة 
العامــة للنقابــة ضعيفة"عــى أدنــى نســبة موافقــة )%25( وعبــارة "نقابــة المحامــن محتكــرة مــن مجموعة 

معينــة مــن المحامــن" بنســبة موافقــة %26. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول 1.2: الدور الذي تلعبه نقابة المحامين الفلسطينية

 
الضفة 
الغربية

قطاع غزة
الأراضي 

الفلسطينية
يتم التشاور بشكل مستمر مع نقابة المحامين عند اقتراح 

وتعديل التشريعات المتعلقة بقطاع العدالة.
%50.3%43.8%49.5

تلعب نقابة المحامين دورا مميزا في الحياة السياسية 
الفلسطينية

%51.6%57.5%52.4

86.6%88.8%86.3%تعمل النقابة على تطوير أخلاقيات وسلوكيات المهنة
تعمل النقابة على إصدار الأنظمة واللوائح التي تنظم مهنة 

المحاماة
%85.8%93.8%86.8

28.5%50.0%25.5%نقابة المحامين مسيسة

61.0%65.0%60.5%نقابة المحامين تفَُعّل المواد المتعلقة بسن التقاعد للمحامين

نقابة المحامين تحدد عدد الوكالات العامة للشركات 
والمؤسسات لكل محام

%48.2%32.5%46.3

26.0%36.3%24.6%نقابة المحامين محتكرة من مجموعة معينة من المحامين

24.5%16.3%25.6%الهيئة العامة للنقابة ضعيفة
57.4%63.8%56.5%تتم مراجعة هيكلية النقابة

80.5%76.3%81.1%تتابع النقابة الشكاوى التي تقدم ضد المحامين بجدية

24.5%42.5%22.0%تتعامل النقابة بالواسطة والمحسوبية
58.3%55.0%58.8%لجان الأبحاث القانونية في النقابة نزيهة

69.9%57.5%71.6%مكتبة النقابة مرتبة
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2.2 الأدوار التي يجب أن تقوم بها نقابة المحامين الفلسطينية
وافــق %96مــن المحامــن المتدربــن عــى أن دور النقابــة يجــب أن يكــون في مجــال نــر الثقافــة القانونيــة، 
ــاة،  ــة المحام ــن ومهن ــر المحام ــب وتطوي ــن تدري ــة المحام ــى نقاب ــب ع ــه يج ــاروا إلى أن ــم أش و%95 منه
ونفــس النســبة )%95( إلى أنــه يجــب عليــه االدفــاع عــن مصالــح النقابــة والمحامــن، و%92 إلى أنــه يجــب 
عــى النقابــة تنظيــم العلاقــة بــن المحامــن وأركان العدالــة )مجلــس القضــاء، النيابــة العامــة، وزارة العــدل. 

للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول 2.2: الأدوار التي يجب أن تقوم بها نقابة المحامين الفلسطينية

 
الضفة 
الغربية

قطاع غزة
الأراضي 

الفلسطينية
94.7%98.8%94.1%تدريب وتطوير المحامين ومهنة المحاماة

المشاركة في مشاورات متعلقة بتطوير التشريعات لتيسير 
عمل قطاع العدالة

%91.0%81.3%89.8

95.4%95.0%95.5%الدفاع عن مصالح النقابة والمحامين
71.4%66.3%72.1%المشاركة في الحياة السياسية

تنظيم العلاقة بين المحامين وأركان العدالة )مجلس 
القضاء، النيابة العامة، وزارة العدل(

%92.9%88.8%92.4

تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأعضاء 
النقابة

%90.6%82.5%89.6

92.8%93.8%92.7%تنشيط البحث القانوني
96.3%95.0%96.3%نشر الثقافة القانونية

المساهمة في وصول الفئات المهمشة لخدمات المساعدة 
القانونية

%88.7%83.8%88.1
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3: برنامج التدريب 

1.3 وصف برامج التدريب للمحامين المتدربين مع المحامي المدرب
ــور  ــات في العث ــون صعوب ــون يواجه ــون المتدرب ــارة "المحام ــى عب ــن ع ــن المتدرب ــن المحام ــق %87 م واف
عــى محــامٍ مــزاول لتدريبهــم" و %88 وافقــوا عــى العبــارة "لقــد هيأنــي التدريــب للترافــع أمــام المحاكــم 
بالنيابــة عــن أســتاذي"،فيما أشــار %82 منهــم إلى أن عــى النقابــة أن تلــزم كل محــامٍ مــزاول بتقديــم عــدد 

معــن مــن المحــاضرات للمحامــن المتدربــن. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

 
جدول 1.3: وصف برامج التدريب للمحامين المتدربين مع المحامي المدرب

الضفة 
الغربية

قطاع غزة
الأراضي 

الفلسطينية
التدريب لمدة سنتين ضروري للتعرف على المهنة وأصول 

ممارستها
%75.7%77.5%76.0

53.0%50.0%53.4%مدة التدريب طويلة

87.4%86.3%87.5%صعوبة العثور على محامٍ مزاول للتدرب عنده

المحامي المزاول لا يقوم بتدريب المحامين المتدربين بشكل 
جيد

%37.8%52.5%39.6

من الواجب ان يكون التدريب لدى المحامين أو جزء منه 
بالحصول على دبلوم جامعي

%42.5%41.3%42.3

87.8%76.3%89.4%لقد هيأني التدريب للترافع أمام المحاكم بالنيابة عن أستاذي

التدريب على أعمال المحاماة هو مثل العمل كمراسل لدى 
المحامي الأستاذ

%40.6%47.5%41.4

على النقابة أن تعمل على زيادة عدد المحامين المتدربين عند 
كل محامٍ مزاول

%67.6%63.8%67.1

على النقابة أن تلزم كل محامٍ مزاول بتقديم عدد معين من 
المحاضرات للمحامين المتدربين

%80.8%88.8%81.7

23.1%17.5%23.9%المحامون الفلسطينيون ذو كفاءة وليسوا بحاجة إلى تدريب

المحامي المدرب يسمح للمتدربين بحضور النشاطات 
التدريبية التي تعقدها منظمات المجتمع المدني المختلفة

%80.6%82.5%80.8

منح المحامي المتدرب الحق في الحصول على إنابات من 
محامين آخرين إضافةً إلى المحامي الذي يتدرب لديه

%75.2%52.5%72.5
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2.3 وصف برامج التدريب للمحامين المتدربين في النقابة
وافــق %92 مــن المحامــن المتدربــن عــى عبــارة "تخصيــص راتــب للمحامــي المتــدرب"، و%90 أعربــوا عــن 
موافقتهــم عــى أن "لــدى المحامــن الرغبــة في تطويــر قدراتهــم"، فيمــا أعــرب %78 عــن موافقتهــم عــى 
عبــارة "حــرص المتدربــن عــى حضــور محــاضرات وورشــات العمــل التــي تعقدهــا النقابــة"، و%76 وافقوا 
عــى عبــارة "يجــب توفــر التدريــب الأولي للمتدربــن المحامــن مــن قبــل معهــد تابــع للنقابــة متخصــص 

للتدريــب". للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول 2.3: وصف برامج التدريب للمحامين المتدربين في النقابة

 
الضفة 
الغربية

قطاع غزة
الأراضي 

الفلسطينية
نقابة المحامين تراعي تخصص الأساتذة الذين يقدمون 

محاضرات للمحامين المتدربين
%70.0%67.5%69.7

حرص المتدربين على حضور محاضرات وورشات العمل 
التي تعقدها النقابة

%78.7%76.3%78.4

برامج تدريب المحامين في النقابة ممتازة وتلبي حاجات 
المحامين المتدربين

%59.4%65.0%60.1

41.2%35.0%42.1%التدريب الذي توفره النقابة للمحامين المتدربين غير كافٍ

يجب توفير التدريب الأولي للمتدربين المحامين من قبل معهد 
تابع للنقابة متخصص للتدريب

%75.9%73.8%75.6

تدير منظمات المجتمع المدني التدريب بشكل أفضل من 
النقابة

%35.4%31.3%34.9

91.6%86.3%92.4%تخصيص راتب للمحامي المتدرب
90.1%97.5%89.1%لدى المحامين الرغبة في تطوير قدراتهم

يجب توفير تدريب مستمر لجميع المحامين كمتطلب تجديد 
رخصة مزاولة المهنة

%57.9%70.0%59.4
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4: كليات الحقوق في فلسطين 

1.4 وصف كليات الحقوق في فلسطين
أعــرب %92 مــن المحامــن المتدربــن عــن موافقتهــم عــى وجــوب تعزيــز معايــر القبــول مــن أجــل زيــادة 
ــز  ــا أعــرب %90 عــن موافقتهــم عــى وجــوب تعزي ــدى الجامعــات، كم ــن ل ــل الطــاب المقبول جــودة عم

معايــر القبــول مــن أجــل الحــد مــن عــدد الطــاب.

تظهــر النتائــج أن أقــل نســبة موافقــة جــاءت لعبــارة "عــدد الطلبــة الذيــن يتــم قبولهــم في كليــة الحقــوق 
جيــد بالنســبة إلى حاجــة البلــد" بنســبة %28، ثــم عبــارة "تقــوم الكليــات بالتنســيق مــع نقابــة المحامــن 

الفلســطينيين لتدريــب المحامــن المتخرجــن حديثــاً" بنســبة %30. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول 1.4: وصف كليات الحقوق في فلسطين

 
الضفة 
الغربية

قطاع غزة
الأراضي 

الفلسطينية
55.7%58.8%55.3%كليات الحقوق الفلسطينية تساهم في تطوير مهنة المحاماة

عدد الطلبة الذين يتم قبولهم في كلية الحقوق جيد بالنسبة إلى 
حاجة البلد

%28.9%11.3%26.8

معايير القبول في كليات الحقوق تحافظ على مستواها الأكاديمي 
والمهني

%45.1%40.0%44.4

86.8%87.5%86.7%يجب تعزيز معايير القبول من أجل الحد من عدد الطلاب

يجب تعزيز معايير القبول من أجل زيادة جودة عمل الطلاب 
المقبولين

%88.0%86.3%87.8

تقوم الكليات بالتنسيق مع نقابة المحامين الفلسطينيين بتدريب 
ً المحامين المتخرجين حديثا

%45.2%36.3%44.1
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5: وصف طلبة كليات الحقوق 

1.5 مستوى طلبة كليات الحقوق
ــوق  ــو الحق ــص خريج ــب أن يخت ــارة "يج ــى عب ــم ع ــن موافقته ــن ع ــن المتدرب ــن المحام ــرب %75 م أع
ــوا عــن موافقتهــم  ــذ"، و%50 أعرب ــي كاتــب العــدل ومأمــور التنفي ببعــض الوظائــف في المحاكــم كوظيفت
عــى عبــارة "مقــدرة خريجــي كليــات الحقــوق الفلســطينية عــى كتابــة الأبحــاث القانونيــة وإعداد دراســات 
ممتــازة"، فيمــا حصلــت عبــارة "يتخــرج طلبــة كليــات الحقــوق الفلســطينية وهــم قــادرون عــى الدخــول 

إلى ســوق العمــل" عــى أقــل نســبة موافقــة )%25(. للمزيــد انظر/يالجــدول أدنــاه:

جدول 1.5: مستوى طلبة كليات الحقوق

 
الضفة 
الغربية

قطاع غزة
الأراضي 

الفلسطينية
يتخرج طلبة كليات الحقوق الفلسطينية ولديهم القدرة على 

التحليل والاستنباط
%48.4%25.0%45.5

يتخرج طلبة كليات الحقوق الفلسطينية وهم قادرون على 
الدخول إلى سوق العمل

%26.7%8.8%24.5

مقدرة خريجي كليات الحقوق الفلسطينية على كتابة 
الأبحاث القانونية وإعداد دراسات ممتازة

%54.6%32.5%51.9

مقدرة خريجي كليات الحقوق الفلسطينية على التفكير 
الإبداعي والتحليل الممتاز

%52.3%32.5%49.9

يجب أن يختص خريجو الحقوق ببعض الوظائف في 
المحاكم كوظيفتي كاتب العدل ومأمور التنفيذ

%77.3%60.0%75.2
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6: استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات لخدمة مهنة القانون 

1.1.6 المعرفــة بوجــود قواعــد البيانــات القانونيــة )المقتفــي/ المقام/المرجــع الالكترونــي للجريــدة 
الرســمية( واســتخدامها

صرح %85 مــن المحامــن المتدربــن بأنهــم عــى اطــاع بوجــود قواعــد البيانــات القانونيــة )المقتفــي/ المقام/
المرجــع الالكترونــي للجريــدة الرســمية(،وحول مــدى اســتخدامهم لقاعــدة البيانــات هــذه، صرح %39 بأنهــم 

يســتخدمونها دائمــاً، و%50 أحيانــاً، فيمــا صرح %11 بأنهــم لا يســتخدمونها.

وحــول نــوع قاعــدة التــي يســتخدمها المحامــون المتدربــون، أشــار %32 إلى اســتخدامهم للمرجــع الإلكترونية 
للجريــدة الرســمية، فيمــا أشــار %75 إلى اســتخدامهم لقاعــدة )المقتفــي(، و%58 لقاعــدة بيانــات )المقام(.

2.1.6 وصف قاعدة البيانات القانونية )المرجع الإلكتروني للجريدة الرسمية(

وحــول وصــف قاعــدة البيانــات القانونيــة )المرجــع الإلكترونــي للجريــدة الرســمية( لمــن يســتخدمونها، اعتبر 
%87 مــن المحامــن المتدربــن وبنفــس النســبة أنهاقاعــدة البيانــات أداة أساســية للعمــل/ الأبحــاث، وأنهــا 

ســهلة الاســتعمال، ويتــم تحديثهــا بانتظــام، وتحتــوي عــى مــا يكفــي مــن التشريعــات. 

أمــا بخصــوص الرضــا عــن محتــوى قاعــدة البيانــات القانونيــة )المرجــع الإلكترونــي للجريــدة الرســمية(، 
فقــد عــرّ %93 عــن رضاهــم

3.1.6  وصف قاعدة البيانات القانونية )المقتفي(

وحــول وصــف قاعــدة البيانــات القانونيــة )المقتفــي( لمــن يســتخدمونها، اعتــر %90 مــن المحامــن المتدربين 
ــم  ــتعمال، ويت ــهلة الاس ــا س ــاث، وأنه ــل/ الأبح ــية للعم ــات أداة أساس ــدة البيان ــا قاع ــبة أنه ــس النس وبنف

تحديثهــا بانتظــام، وتحتــوي عــى مــا يكفــي مــن التشريعــات. 

أما بخصوص الرضا عن محتوى قاعدة البيانات القانونية )المقتفي(، فقد عبّّر %95 عن رضاهم

4.1.6 وصف قاعدة البيانات القانونية )المقام(

وحــول وصــف قاعــدة البيانــات القانونيــة )مقــام( لمــن يســتخدمونها، اعتــر %91 مــن المحامــن المتدربــن 
وبنفــس النســبة أنهاقاعــدة البيانــات أداة أساســية للعمــل/ الأبحــاث، وأنهــا ســهلة الاســتعمال،ويتم تحديثهــا 

بانتظــام، وتحتــوي عــى مــا يكفــي مــن التشريعــات. 

أما بخصوص الرضا عن محتوى قاعدة البيانات القانونية )المقام(، فقد عبّّر %96 عن رضاهم
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2.6 نظام إدارة القضايا )برنامج ميزان(

1.2.6  وصف نظام إدارة القضايا )برنامج ميزان( لدى مجلس القضاء الأعلى

ــن  ــن المحام ــتخدمونه، صرح %73 م ــن يس ــزان( لم ــج مي ــا )برنام ــام إدارة القضاي ــف نظ ــول وص وح
المتدربــن بــأن النظــام ســهل الاســتخدام، فيمــا وصــف %69 مــن المحامــن بأنــه ســاهم في زيــادة فاعليــة 
ــاء،  ــل القض ــرة عم ــادة وت ــاهم في زي ــام س ــبة)%69( أن النظ ــس النس ــرت نف ــا اعت ــاء، كم ــام القض نظ
ــن المســتهدفين في قطــاع غــزة أشــاروا إلى عــدم  ــا إلى أن المحامــن المتدرب وتجــدر الإشــارة هن
المعرفــة لوصــف النظــام )%86(، فيمــا أشــارت نســب محــدودة بالموفقــة عــى عبــارات الوصــف. للمزيــد 

ــاه: انظــر/ي أدن

جدول 1.2.6: وصف نظام إدارة القضايا )برنامج ميزان( لدى مجلس القضاء الأعلى

 
الضفة 
الغربية

قطاع غزة
الأراضي 

الفلسطينية
ساهم نظام إدارة القضايا "برنامج ميزان" لدى مجلس 

القضاء الأعلى في زيادة وتيرة عمل القضاء
%77.1%10.0%68.9

ساهم نظام إدارة القضايا "برنامج ميزان" لدى مجلس 
القضاء الأعلى في زيادة فاعلية نظام القضاء

%77.1%11.3%69.1

ساهم نظام إدارة القضايا "برنامج ميزان" لدى مجلس 
القضاء الأعلى في زيادة شفافية نظام القضاء

%74.5%7.5%66.4

73.1%8.8%82.0%نظام إدارة القضايا "برنامج ميزان" سهل الاستخدام
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7: الوصول إلى العدالة 

1.7 وصف الوصول للعدالة في فلسطين
يــرى %44 مــن المحامــن المتدربــن أن الوصــول إلى العدالــة في فلســطين مضمــون، فيمــا أعــرب %92 عــن 
موافقتهــم عــى أنــه ينبغــي عــى دولــة فلســطين أن تمــول برامــج المعلومــات القانونيــة أو التمثيــل القانونــي 
ــة إلى  ــطين بحاج ــة فلس ــى أن دول ــم ع ــن موافقته ــم ع ــرب %88 منه ــا أع ــة، فيم ــات المهمش ــي للفئ المجان
ــم  ــدول والرس ــر/ي الج ــد انظ ــي. للمزي ــتوى الوطن ــى المس ــة ع ــاعدة القانوني ــراتيجية للمس ــون/ إس قان

البيانــي أدنــاه:

جدول 1.7: وصف الوصول إلى العدالة في فلسطين

 
الضفة 
الغربية

قطاع غزة
الأراضي 

الفلسطينية
44.4%38.8%45.2%الوصول إلى العدالة في فلسطين مضمون/مكفول

إن الوصول إلى العدالة، بما في ذلك من خلال توفير المعلومات 
القانونية/ المشورة القانونية المجانية للفئات المهمشة هو 

التزام على دولة فلسطين
%79.7%78.8%79.6

تتمكن الفئات المهمشة من الوصول إلى المعلومات القانونية 
أو التمثيل القانوني المجاني

%50.3%72.5%53.0

ينبغي على دولة فلسطين أن تمول برامج المعلومات القانونية 
أو التمثيل القانوني المجاني للفئات المهمشة

%90.8%97.5%91.6

يجب أن يساهم المحامون في توفير تمثيل قانوني مجاني أو 
خدمات قانونية مجانية للفئات المهمشة

%61.7%57.5%61.2

دولة فلسطين بحاجة إلى قانون/ إستراتيجية للمساعدة 
القانونية على المستوى الوطني

%86.7%95.0%87.7
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 لعدالة في فلسطينإلى اوصف الوصول  :1.7رسم بياني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

%44.4

%79.6

%53.0

%91.6

%61.2

%87.7

مكفول/الوصول إلى العدالة في فلسطين مضمون

إن الوصول إلى العدالة، بما في ذلك من خلال توفير المعلومات
زام على المشورة القانونية المجانية للفئات المهمشة هو الت/ القانونية

دولة فلسطين

التمثيل تتمكن الفئات المهمشة من الوصول إلى المعلومات القانونية أو
القانوني المجاني

ة أو ينبغي على دولة فلسطين أن تمول برامج المعلومات القانوني
التمثيل القانوني المجاني للفئات المهمشة

دمات يجب أن يساهم المحامون في توفير تمثيل قانوني مجاني أو خ
قانونية مجانية للفئات المهمشة

نية على إستراتيجية للمساعدة القانو/ دولة فلسطين بحاجة إلى قانون
المستوى الوطني
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8: نظرة المحامين المتدربين لوضع مؤسسات/أجهزة قطاع العدالة 

1.8 وصف وضع مؤسسات/أجهزة قطاع العدالة في فلسطين
ــوط  ــرات والضغ ــع للتأث ــاء تخض ــن القض ــادرة ع ــكام الص ــن أن الأح ــن المتدرب ــن المحام ــرى %45 م ي
ــاء  ــرون أن القض ــم ي ــاد، و%17 منه ــا فس ــد فيه ــة يوج ــة العام ــم أن النياب ــرى %28 منه ــة، وي الخارجي
ــر  ــة تتأث ــرون أن الشرط ــم ي ــدة، و%46 منه ــة فاس ــة المدني ــرون أن الشرط ــد، و%20 ي ــطيني فاس الفلس
بالضغــوط السياســية، و%53 منهــم يــرون أن جهــات العدالــة غــر الرســمية )القضــاء العشــائري( تلعــب 
دوراً رئيســياً بقطــاع العدالــة، و%52 منهــم يــرون أن القضــاة الفلســطينيين مســتقلون، و%50 منهــم يرون 
ــول  ــول دون وص ــة تح ــات العالي ــة المعام ــرون أن تكلف ــتقلون، و%81 ي ــة مس ــة العام ــاء النياب أن أعض
المتحاكمــن لحقوقهــم، و%49 منهــم يــرون أن مؤسســات المجتمــع المدنــي تقــوم بــدور رقابــي مميــز عــى 

ــاه: ــد انظــر/ي الجــدول أدن أداء القضــاء. للمزي
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جدول 1.8: وصف وضع مؤسسات/أجهزة قطاع العدالة في فلسطين

الأراضي الفلسطينيةقطاع غزةالضفة الغربية 

مؤسسات/ أجهزة العدالة الفلسطينية مستقلة 
وفعالة

%47.5%56.3%48.6

51.9%56.3%51.3%القضاة الفلسطينيون مستقلون
50.2%51.3%50.1%أعضاء النيابة العامة الفلسطينيون مستقلون

28.0%37.5%26.7%النيابة العامة الفلسطينية يوجد فيها فساد
43.4%56.3%41.6%وضع القضاء في فلسطين في تحسن مستمر

تخضع الأحكام الصادرة عن القضاء للتأثيرات 
والضغوط الخارجية

%44.7%50.0%45.4

17.2%16.3%17.3%القضاء الفلسطيني فاسد
19.6%23.8%19.1%الشرطة المدنية الفلسطينية فاسدة

الشرطة المدنية الفلسطينية تتأثر بالضغوط 
السياسية

%43.2%66.3%46.0

مؤسسات/ أجهزة العدالة الفلسطينية حساسة 
للنوع الاجتماعي

%73.1%75.0%73.4

مؤسسات/ أجهزة العدالة الفلسطينية حساسة 
لقضايا الأطفال

%80.9%80.0%80.8

تلعب جهات العدالة غير الرسمية الفاعلة دوراً 
رئيسياً في قطاع العدالة

%52.0%57.5%52.7

يلتزم موظفو مؤسسات قطاع العدالة بساعات 
الدوام الرسمية

%72.3%72.5%72.3

عدد القضاة في المحاكم الفلسطينية ملائم بشكل عام 
لحاجات المحاكم

%39.9%47.5%40.8

عدد أعضاء النيابة في المحاكم الفلسطينية ملائم 
بشكل عام لحاجات المحاكم

%46.4%56.3%47.6

50.5%57.5%49.6%مباني المحاكم لائقة ومناسبة
82.0%78.8%82.5%تشكل التبليغات مشكلة أساسية في التقاضي

تقوم مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالقضاء 
بدور رقابي مميز على أداء الجهاز القضائي

%49.4%48.8%49.3

هناك بطء شديد في البت في القضايا في المحاكم 
النظامية

%82.5%68.8%80.8

47.2%63.8%44.9%وضع القضاء الشرعي في تحسن مستمر
48.2%67.5%45.6%تميز المحاكم الشرعية بسرعة البت في القضايا

تكلفة المعاملات العالية تحول دون وصول 
المتحاكمين لحقوقهم

%79.9%90.0%81.1
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a 1.8 وصف وضع مؤسسات/أجهزة قطاع العدالة في فلسطين- )2021– 2023(

ــع  ــف وض ــؤشرات وص ــول م ــابق 2021 ح ــتطلاع الس ــالي 2023 بالاس ــتطلاع الح ــج الاس ــة نتائ بمقارن
مؤسســات/أجهزة قطــاع العدالــة بــرأي المحامــن المتدربــن ، يتضــح أن هنــاك انخفاضامحــدودا في نســب 
ــا  ــطين، وانخفاض ــة في فلس ــات/أجهزة العدال ــع مؤسس ــف وض ــي تص ــرات الت ــم الفق ــى معظ ــة ع الموافق
واضحــا في نســبة الموافقــة عــى عبــارة "وضــع القضــاء في فلســطين في تحســن مســتمر"، حيــث انخفضــت 
نســبة الموافقــة مــن %54 في اســتطلاع 2021 إلى %43 في الاســتطلاع الحــالي، ونســبة الموافقــة عــى عبــارة 
"الشرطــة المدنيــة الفلســطينية تتأثــر بالضغــوط السياســية" مــن %58 إلى %46، و "تلعــب جهــات العدالــة 
ــة  ــز المحاكــم الشرعي ــة" مــن %71 إلى %53، و "تتمي ــة دوراً رئيســياً في قطــاع العدال غــر الرســمية الفاعل
بسرعــة البــت في القضايــا" مــن %57 إلى %48، و "وضــع القضــاء الشرعــي في تحســن مســتمر" مــن 57% 

إلى 48%.

ــطينيون  ــة الفلس ــة العام ــاء النياب ــارة " أعض ــى عب ــة ع ــبة الموافق ــا في نس ــج ارتفاع ــر النتائ ــا وتظه كم
مســتقلون" حيــث ارتفعــت مــن %44 في اســتطلاع 2021 إلى %50 في الاســتطلاع الحــالي )2023(، وعبــارة 
ــة تحــول دون  ــارة " تكلفــة المعامــات العالي " مبانــي المحاكــم لائقــة ومناســبة" مــن %43 إلى %53، وعب
ــر/ي  ــد انظ ــن %58 إلى %81. للمزي ــر م ــكل كب ــبة بش ــت النس ــم" ارتفع ــن لحقوقه ــول المتحاكم وص

ــاه: الجــدول أدن



التقرير الوطني لمسح آراء المجتمع 
الفلسطيني في أداء منظومة 

العدالة الفلسطينية وبيان المتغير 
في الأداء ما بين عامي 2023-2021

267

جدول a 1.8: وصف وضع مؤسسات/أجهزة قطاع العدالة - جدول مقارنة)2021–2023(

 20212023
49%52%مؤسسات/ أجهزة العدالة الفلسطينية مستقلة وفعالة

52%55%القضاة الفلسطينيون مستقلون
50%44%أعضاء النيابة العامة الفلسطينيون مستقلون

28%33%النيابة العامة الفلسطينية يوجد فيها فساد
43%54%وضع القضاء في فلسطين في تحسن مستمر

45%55%تخضع الأحكام الصادرة عن القضاء للتأثيرات والضغوط الخارجية
17%20%القضاء الفلسطيني فاسد

20%28%الشرطة المدنية الفلسطينية فاسدة
46%58%الشرطة المدنية الفلسطينية تتأثر بالضغوط السياسية

73%81%مؤسسات/ أجهزة العدالة الفلسطينية حساسة للنوع الاجتماعي
81%87%مؤسسات/ أجهزة العدالة الفلسطينية حساسة لقضايا الأطفال

53%71%تلعب جهات العدالة غير الرسمية الفاعلة دوراً رئيسياً في قطاع العدالة
72%79%يلتزم موظفو مؤسسات قطاع العدالة بساعات الدوام الرسمية

41%39%عدد القضاة في المحاكم الفلسطينية ملائم بشكل عام لحاجات المحاكم
48%45%عدد أعضاء النيابة في المحاكم الفلسطينية ملائم بشكل عام لحاجات المحاكم

51%43%مباني المحاكم لائقة ومناسبة
82%85%تشكل التبليغات مشكلة أساسية في التقاضي

49%44%تقوم مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالقضاء بدور رقابي مميز على أداء الجهاز القضائي
81%81%هناك بطء شديد في البت في القضايا في المحاكم النظامية

47%54%وضع القضاء الشرعي في تحسن مستمر
48%57%تتميز المحاكم الشرعية بسرعة البت في القضايا

81%58%تكلفة المعاملات العالية تحول دون وصول المتحاكمين لحقوقهم

2.8 الثقة بمؤسسات/أجهزة قطاع العدالة
ــة  ــو المحكم ــة المحامينعــى أعــى نســبة ثقــة )%79(، والمحامــون بنســبة ثقــة %73، موظف حــازت نقاب

ــة 61%.  ــبة ثق ــي بنس ــاء النظام ــة %63، والقض ــبة ثق ــدل بنس ــة %64، ووزارة الع ــبة ثق بنس

فيمــا حصــت جهــات العدالــة غــر الرســمية الفاعلــة عــى أدنــى نســبة ثقــة )%30(، والقضــاء العســكري 
بنســبة ثقــة %39، وهيئــة مكافحــة الفســاد بنســبة ثقــة %44. للمزيــد انظــر/ي الجــدول والرســم البيانــي 

أدنــاه:
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جدول 2.8: الثقة بمؤسسات/أجهزة قطاع العدالة

الضفة 
الغربية

قطاع غزة
الأراضي 

الفلسطينية
51.4%68.8%49.0%مجلس القضاء الأعلى

61.0%72.5%59.4%القضاء النظامي )المدني(
39.4%40.0%39.3%القضاء العسكري

58.1%73.8%56.0%القضاء الشرعي
54.9%60.0%54.2%النيابة العامة

51.9%47.5%52.5%الشرطة المدنية الفلسطينية
64.2%61.3%64.6%موظفو المحكمة

73.2%60.0%75.0%المحامون
مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال العدالة وسيادة 

القانون وحقوق الإنسان
%52.7%56.3%53.1

78.5%73.8%79.2%نقابة المحامين
63.0%70.0%62.0%وزارة العدل

56.2%51.3%56.8%ديوان الجريدة الرسمية
30.3%40.0%28.9%جهات العدالة غير الرسمية الفاعلة

51.0%72.5%48.0%القضاء الإداري
44.1%30.0%46.1%هيئة مكافحة الفساد

رسم بياني: 2.8 الثقة بمؤسسات/أجهزة قطاع العدالة
 الثقة بمؤسسات/أجهزة قطاع العدالة :2.8رسم بياني 

 
 

 تم التعديل لتظهر كل الكلمات 268ص
 

 للتـأكيد: أخيرة ملاحظات
 بحاجة لإزالة المحاور الصادية بالرسومات أينما وجدت -
 هناك جداول بحاجة لقلب النسب المئوية لتقرأ من اليمين -

%43.8

%51.9

%31.2

%46.9

%44.7

%42.9

%61.6

%67.7

%45.4

%73.1

%54.4

%51.4

%24.4

%35.3

%43.6

مجلس القضاء الأعلى

(المدني)لقضاء النظامي 

القضاء العسكري

القضاء الشرعي

النيابة العامة

الشرطة المدنية الفلسطينية

موظفي المحكمة

المحامين

نسانمؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال العدالة وسيادة القانون وحقوق الإ

نقابة المحامين

وزارة العدل

ديوان الجريدة الرسمية

(مثل القضاء العشائري)جهات العدالة غير الرسمية الفاعلة 

هيئة مكافحة الفساد

القضاء الاداري
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a 2.8 الثقة بمؤسسات/أجهزة قطاع العدالة - )2021–2023(

بمقارنــة نتائــج الاســتطلاع الحــالي 2023 بالاســتطلاع الســابق 2021 بشــأن الثقــة بمؤسســات/أجهزة قطاع 
العدالــة حســب رأي المحامــن يتضــح أن هنــاك تراجعــا ملحوظــا بمســتوى الثقــة في بكافــة المؤسســات/

الأجهــزة، فمثــا انخفضــت نســبة الثقــة بمجلــس القضــاء الأعــى مــن %68 خــال اســتطلاع 2021 إلى 51% 
في الاســتطلاع الحــالي )2023(، ونســبة الثقــة بالقضــاء النظامــي )المدنــي( مــن %72 إلى %61، والقضــاء 
العســكري مــن %55 إلى %39، والقضــاء الشرعــي مــن %74 إلى %58، والنيابــة العامــة مــن %61 إلى 55%. 

للمزيــد انظر/يالجــدول أدنــاه:

جدول a 2.8: الثقة بمؤسسات/أجهزة قطاع العدالة– جدول مقارنة )2021–2023(

 20212023
51.4%68%مجلس القضاء الأعلى

61.0%72% القضاء النظامي )المدني(
39.4%55% القضاء العسكري

58.1%74%القضاء الشرعي
54.9%61%النيابة العامة

51.9%58%الشرطة المدنية الفلسطينية
64.2%78%موظفو المحكمة

73.2%82%المحامون/ات 
53.1%64%مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال العدالة وسيادة القانون وحقوق الإنسان

78.5%83%نقابة المحامين/ات  
30.3%43%جهات العدالة غير الرسمية الفاعلة 

3.8 الاكتظاظ لدى دوائر التنفيذ وأسبابه
يــرى %78 مــن المحامــن المتدربــن بأنــه يوجــد اكتظــاظ بدوائــر التنفيــذ، وعنــد ســؤال هــؤلاء عــن أســباب 
ــار  ــا أش ــن، فيم ــص الموظف ــود إلى نق ــبب يع ــن إلى أن الس ــن المتدرب ــن المحام ــار %86 م ــاظ، أش الاكتظ
ــق  ــض المناط ــرارات في بع ــذ الق ــة تنفي ــود إلى صعوب ــبب يع ــراءات، و %65 إلى أن الس ــد الإج %76إلى تعقي
بســبب الاحتــال،و %44 إلى أن الســبب يعــود إلى عــدم كفــاءة الموظفــن. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:
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جدول3.8: أسباب الاكتظاظ لدى دوائر التنفيذ

الأراضي الفلسطينيةقطاع غزةالضفة الغربية 
85.7%89.6%85.1%نقص الموظفين

44.0%43.3%44.1%عدم كفاءة الموظفين
76.3%64.2%78.2%تعقيد الإجراءات

صعوبة تنفيذ القرارات في بعض المناطق بسبب 
الاحتلال

%71.2%29.9%65.8

 4.8 الاكتظاظ لدى كاتب العدل وأسبابه
ــد ســؤال هــؤلاء عــن  ــدى كاتــب العــدل. وعن ــه يوجــد اكتظــاظ ل يــرى %52 مــن المحامــن المتدربــن بأن
ــار %72 إلى أن  ــا أش ــن، فيم ــص الموظف ــود إلى نق ــبب يع ــم إلى أن الس ــار %89 منه ــاظ، أش ــباب الاكتظ أس
الســبب يعــود إلى تعقيــد الإجــراءات، و%46 إلى عــدم كفــاءة الموظفــن. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول 4.8: أسباب الاكتظاظ لدى كاتب العدل 

الأراضي الفلسطينيةقطاع غزةالضفة الغربية 
89.1%100.0%88.5% نقص الموظفين

46.0%15.8%47.8%عدم كفاءة الموظفين
72.4%42.1%74.2%تعقيد الإجراءات

5.8 الاكتظاظ لدى دوائر التبليغ وأسبابه
أشــار %69 مــن المحامــن المتدربــن إلى أنــه يوجــد اكتظــاظ لــدى دوائــر التبليــغ. وعنــد ســؤال هــؤلاء عــن 
أســباب الاكتظــاظ، أشــار %86 منهــم إلى أن الســبب يعــود إلى صعوبــة الحصــول عــى العنــوان الصحيــح 
للمتقاضــن، فيمــا أشــار %81 منهــم إلى أن الســبب يعــود لنقــص عــدد الموظفــن، و%74 منهــم أشــاروا 
إلى أن الســبب يعــود إلى صعوبــة التبليــغ في بعــض المناطــق بســبب الاحتــال، فيمــا أشــار %73 إلى نقــص 

الخدمــات اللوجســتية أو الدعــم الفنــي لتكنولوجيــا المعلومــات. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:



التقرير الوطني لمسح آراء المجتمع 
الفلسطيني في أداء منظومة 

العدالة الفلسطينية وبيان المتغير 
في الأداء ما بين عامي 2023-2021

271

جدول 5.8: أسباب الاكتظاظ لدى دوائر التبليغ 

الأراضي الفلسطينيةقطاع غزةالضفة الغربية 

89.9%73.2%92.2%صعوبة الحصول على العنوان الصحيح للمتقاضين

80.2%25.0%88.0%صعوبة التبليغ في بعض المناطق بسبب الاحتلال

85.1%66.1%87.7%نقص الموظفين
52.3%48.2%52.9%عدم كفاءة الموظفين

74.9%64.3%76.4%تعقيد الإجراءات
يقوم مسؤولو التبليغات بتبليغ الأطراف بعد تلقي 

مبالغ مالية منهم
%47.9%35.7%46.4

نقص الخدمات اللوجستية أو الدعم الفني 
لتكنولوجيا المعلومات

%68.7%60.7%67.7

6.8 البطء في سير الدعاوى وأسبابه
أشــار %85 مــن المحامــن المتدربــن إلى أنــه يوجــد بــطء في ســر الدعــاوى. وعنــد ســؤال هــؤلاء عــن أســباب 
هــذا البــطء، أشــار %94 منهــم إلى أن الســبب يعــود إلى التأخــر في التبليغــات، فيما أشــار %81 إلى أن الســبب 
يعــود إلى تعقيــد الإجــراءات المدنيــة وأن هنالــك ضرورة للتبســيط والإصــاح، و%79 أشــاروا إلى أن الســبب 
يعــود إلى تعقيــد الإجــراءات الجنائيــة وهنالــك ضرورة للتبســيط والإصــاح. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول 6.8: أسباب البطء في سير الدعاوى 

الأراضي الفلسطينيةقطاع غزةالضفة الغربية 
93.7%78.8%95.3%التأخير في التبليغات

64.0%59.6%64.4%عدم حضور المحامين
39.8%36.5%40.1%تغيب القضاة

46.8%34.6%48.0%ضعف القضاة في إدارة الدعوى
تعقيد الإجراءات المدنية وهنالك ضرورة للتبسيط 

والإصلاح
%82.0%67.3%80.6

تعقيد الإجراءات الجنائية وهنالك ضرورة للتبسيط 
والإصلاح

%81.2%59.6%79.2

7.8 إشكالات نظام القضاء في دولة فلسطين
ــة يشــكل إشــكالايًواجه نظــام القضــاء في  ــن أن تدخــل الســلطة التنفيذي ــرى %50 مــن المحامــن المتدرب ي
فلســطين، و%51 منهــم يــرون أن تدخــل الأجهــزة الأمنيــة مــن أبــرز تلــك الإشــكالات، ويــرى %55 منهــم 
في عــدم وجــود إرادة سياســية للإصــاح إشــكالاآًخر، و%56 منهــم يــرون أن عــدم الثقــة بالقضــاء الإشــكال 

الأبــرز، و%85 منهــم يــرون أن الاختنــاق القضائــي الإشــكال الأكــر. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:
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جدول 7.8: إشكالات نظام القضاء في دولة فلسطين

الأراضي الفلسطينيةقطاع غزةالضفة الغربية 
50.4%45.0%51.1%تدخل السلطة التنفيذية

51.4%53.8%51.1%تدخل الأجهزة الأمنية )الأمن الوقائي، المخابرات، ...(

54.8%58.8%54.2%عدم وجود إرادة سياسية للإصلاح
وجود تركة عند المواطنين من عدم تقبل سيادة القانون 

نتيجة الاحتلالات المتعاقبة على فلسطين
%64.0%65.0%64.1

68.3%78.8%66.9%نقص في أعداد الموظفين والقضاة
56.8%62.5%56.0%عدم وجود تدريب وتأهيل كافيين للموظفين والقضاة

70.2%55.0%72.3%الاحتلال الإسرائيلي والظروف السياسية
55.6%51.3%56.2%عدم الثقة بالقضاء

85.2%87.5%84.9%تكدس الملفات غير المدورة )الاختناق القضائي(

56.0%96.3%50.4%عدم وجود قضاء موحد بين الضفة وغزة
57.2%98.8%51.5%عدم وجود مواءمة قانونية بين الضفة وغزة

58.4%81.3%55.3%عدم وجود مواءمة قانونية مع الاتفاقيات الدولية

8.8 الرضا عن أداء المحكمة الدستورية ووضوح القضايا والقابلية للتنفيذ
أعــرب %46 مــن المحامــن المتدربــن عــن رضاهــم عــن أداء المحكمــة الدســتورية، فيمــا أعــرب %13 منهــم 
عــن عــدم رضاهــم، و%19 منهــم محايــدون أو لــم يبــدوا رأيهــم، و%22 أفــادوا بأنهــم لا يعرفــون. للمزيــد 

انظــر/ي الجــدول والرســم البيانــي أدنــاه:

جدول 8.8: الرضا عن أداء المحكمة الدستورية ووضوح القضايا والقابلية للتنفيذ

الأراضي الفلسطينيةقطاع غزةالضفة الغربية 
13.4%20.0%12.5%عدم رضا

18.7%26.3%17.7%حياد/ لا رأي
46.4%23.8%49.6%رضا

21.5%30.0%20.3%لا أعرف
 %100.0%100.0%100.0
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رسم بياني 8.8: الرضا عن أداء المحكمة الدستورية ووضوح القضايا والقابلية للتنفيذ

298 
 

 الرضا عن أداء المحكمة الدستورية ووضوح القضايا والقابلية للتنفيذ :8.8رسم بياني 

 
 

% من المحامين إلى أنها 65وحول وضوح قرارات المحكمة الدستورية وقابليتها للتنفيذ، أشار 
% لا 24عكس ذلك، وإلى % 11، فيما أشار أو كليّ  جزئيّ   واضحة وقابلة للتنفيذ إما بشكل  

 الجدول أدناه: ي/نظرايعرفون.  للمزيد 
 

 وضوح قرارات المحكمة الدستورية وقابليتها للتنفيذ :9.8جدول 

  
الضفة 
 قطاع غزة الغربية

الأراضي 
 الفلسطينية

 10.0% 17.5% 9.0% نعم كلياً 

 55.4% 36.3% 58.1% نعم جزئياً 

 10.7% 15.0% 10.1% أبداً 

 23.9% 31.3% 22.9% لا أعرف

  %100.0 %100.0 %100.0 
 
 
 
 

%13.4

%18.7

%46.4

%21.5

%0.0
%5.0
%10.0
%15.0
%20.0
%25.0
%30.0
%35.0
%40.0
%45.0
%50.0

لا أعرفرضالا رأي/ حيادعدم رضا

وحــول وضــوح قــرارات المحكمــة الدســتورية وقابليتهــا للتنفيــذ، أشــار %65 مــن المحامــن إلى أنهــا واضحة 
وقابلــة للتنفيــذ إمــا بشــكلٍ جزئــيٍّ أو كليّ، فيمــا أشــار %11 إلى عكــس ذلــك، و%24 لا يعرفــون.  للمزيــد 

انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول 9.8: وضوح قرارات المحكمة الدستورية وقابليتها للتنفيذ

الأراضي الفلسطينيةقطاع غزةالضفة الغربية 
ً 10.0%17.5%9.0%نعم كليا

ً 55.4%36.3%58.1%نعم جزئيا
ً 10.7%15.0%10.1%أبدا

23.9%31.3%22.9%لا أعرف
 %100.0%100.0%100.0
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9: التعيين في القضاء والنيابة العامة 

1.9 كيفية التعيين في القضاء والنيابة العامة
تظهــر النتائــج أن %58 مــن المحامــن المتدربــن وافقــوا عــى أن الوســاطة والمحســوبية همــا أســاس التعيــن 
والترقيــة في النيابــة العامــة، كمــا وافــق %53 عــى أن الوســاطة والمحســوبية همــا أســاس التعيــن والترقيــة 

في القضــاء. للمزيــد انظــر/ي الجــدول والرســم البيانــي أدنــاه:

جدول 1.9: كيفية التعيين في القضاء والنيابة العامة

 
الضفة 
الغربية

قطاع غزة
الأراضي 

الفلسطينية
40.8%47.5%39.9%يتسم التعيين في القضاء بالشفافية

37.7%41.3%37.3% يتسم التعيين في النيابة العامة بالشفافية
50.2%62.5%48.5%يتم تعيين القضاة بناء على الشهادة والخبرة

46.6%57.5%45.1%يتم تعيين أعضاء النيابة بناء على الشهادة والخبرة

33.0%48.8%30.8%الوساطة والمحسوبية هما أساس التعيين والترقية في القضاء

34.2%52.5%31.7%الوساطة والمحسوبية هما أساس التعيين والترقية في النيابة العامة

رسم بياني 1.9: كيفية التعيين في القضاء والنيابة العامة

300 
 

 كيفية التعيين في القضاء والنيابة العامة :1.9رسم بياني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

%40.8

%37.7

%50.2

%46.6

%33.0

%34.2

يتسم التعيين في القضاء بالشفافية

يتسم التعيين في النيابة العامة بالشفافية

يتم تعيين القضاة بناء على الشهادة والخبرة

يتم تعيين أعضاء النيابة بناء على الشهادة والخبرة

لقضاءالوساطة والمحسوبية هما أساس التعيين والترقية في ا

لنيابة الوساطة والمحسوبية هما أساس التعيين والترقية في ا
العامة
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10: العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني 

1.10 المنظومة القانونية الفلسطينية والمساواة وعدم التمييز
ــل  ــطينية تكف ــة الفلس ــة القانوني ــاروا إلى أن المنظوم ــن أش ــن المتدرب ــن المحام ــج أن %82 م ــر النتائ تظه
المســاواة وعــدم التمييــز إمــا بشــكلٍ كامــلٍ أو جزئــيّ، فيمــا أشــار %3 إلى أن هــذه المنظومــة لا تكفــل ذلــك 

أبــداً. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:

جدول 1.10: المنظومة القانونية الفلسطينية والمساواة وعدم التمييز

الأراضي الفلسطينيةقطاع غزةالضفة الغربية

26.5%32.5%25.6%نعم، بشكل كامل

56.0%42.5%57.9%نعم، بشكل جزئي
14.6%23.8%13.3%لا، إلى حد ما

ً 2.9%1.3%3.1%لا، أبدا
%100.0%100.0%100.0

2.10 الأسباب التي لا تعزز المساواة وعدم التمييز
أشــار %86 مــن المحامــن المتدربــن إلى أن الثقافــة الســائدة التــي لا تدعــم تحقيــق المســاواة تعتــر ســبباً في 
عــدم تعزيــز المســاواة وعــدم التمييــز، فيمــا يــرى %65 منهــم أن الســبب يعــود إلى غيــاب الإرادة السياســية 
ــات أو  ــف الجه ــرون أن غياب/ضع ــم ي ــبة )%65( منه ــس النس ــل، ونف ــرأة والرج ــن الم ــاواة ب ــاه المس تج
المؤسســات الرســمية المتخصصــة في تقديــم المشــورة القانونيــة لضمــان المســاواة وعــدم التمييــز الســبب في 
ذلــك، ونفــس النســبة تــرى في غيــاب الإرادة السياســية تجــاه المنظومــة القانونيــة لحقــوق الإنســان الســبب، 
ــاصرة  ــط والمن ــات الضغ ــر مجموع ــف تأث ــود لغياب/ضع ــبب يع ــرون أن الس ــم ي ــرى %67 منه ــا ي فيم

الأهليــة. للمزيــد انظــر/ي الجــدول والرســم البيانــي أدنــاه:

جدول 2.10: الأسباب التي لا تعزز المساواة وعدم التمييز

الأراضي الفلسطينيةقطاع غزةالضفة الغربية 
85.7%78.8%86.7%الثقافة السائدة التي لا تدعم تحقيق المساواة

غياب الإرادة السياسية تجاه المساواة بين المرأة 
والرجل

%64.0%72.5%65.0

غياب الإرادة السياسية تجاه المنظومة القانونية 
لحقوق الإنسان

%64.0%72.5%65.0

غياب/ضعف الجهات أو المؤسسات الرسمية 
المتخصصة في تقديم المشورة القانونية لضمان 

المساواة وعدم التمييز
%64.0%72.5%65.0

غياب/ضعف تأثير مجموعات الضغط والمناصرة 
الأهلية

%65.7%76.3%67.0
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 الأسباب التي لا تعزز المساواة وعدم التمييز :2.10جدول 

  
الأراضي  قطاع غزة الضفة الغربية

 الفلسطينية
 85.7% 78.8% 86.7% السائدة التي لا تدعم تحقيق المساواة الثقافة 

رادة السياسية تجاه المساواة بين المرأة غياب الإ
 والرجل

%64.0 %72.5 %65.0 

رادة السياسية تجاه المنظومة القانونية غياب الإ
 نسانلحقوق الإ

%64.0 %72.5 %65.0 

غياب/ضعف الجهات أو المؤسسات الرسمية 
تقديم المشورة القانونية لضمان المتخصصة في 

 المساواة وعدم التمييز
%64.0 %72.5 %65.0 

غياب/ضعف تأثير مجموعات الضغط 
 والمناصرة الأهلية

%65.7 %76.3 %67.0 

 
 

 الأسباب التي لا تعزز المساواة وعدم التمييز :2.10رسم بياني 

 
 
 

%85.7

%65.0

%65.0

%65.0

%67.0

الثقافة السائدة التي لا تدعم تحقيق المساواة

جلغياب الإرادة السياسية تجاه المساواة بين المرأة والر

وق غياب الإرادة السياسية تجاه المنظومة القانونية لحق
الإنسان

ة ضعف الجهات أو المؤسسات الرسمية المتخصص/غياب
تمييزفي تقديم المشورة القانونية لضمان المساواة وعدم ال

يةضعف تأثير مجموعات الضغط والمناصرة الأهل/غياب

3.10 ارتفاع العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني خلال جائحة كورونا
يــرى %50 مــن المحامــن المتدربــن أن العنــف الاقتصــادي ضــد المــرأة ارتفــع خــال جائحــة كورونــا، فيمــا 
ــد انظــر/ي الجــدول  ــف الجســدي. للمزي ــاع العن ــف النفــي، و%39 إلى ارتف ــاع العن أشــار %43 إلى ارتف

أدنــاه:

جدول 3.10: ارتفاع العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني خلال جائحة كورونا

الأراضي الفلسطينيةقطاع غزةالضفة الغربية 
العنف الجسدي )لوي الذراع، شد الشعر، الصفع 

على الوجه، ... (
%39.3%35.0%38.8

43.4%45.0%43.2%العنف النفسي
29.2%27.5%29.5%العنف الجنسي

49.9%67.5%47.5%العنف الاقتصادي

4.10 أسباب وجود ظاهرة العنف 
يــرى %93 مــن المحامــن المتدربــن أن ســبب وجــود ظاهــرة العنــف يعــود إلى الظــروف الاقتصاديــة )الفقــر، 
البطالــة، ...(، %94 يــرون أن الســبب يعــود إلى عــدم التبليــغ عــن أفعــال العنــف للجهــات المختصــة، فيمــا 

يــرى %86 أن الســبب يعــود إلى أســباب ثقافيــة والعــادات والتقاليــد. للمزيــد انظــر/ي الجــدول أدنــاه:
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جدول 4.10: أسباب وجود ظاهرة العنف

الأراضي الفلسطينيةقطاع غزةالضفة الغربية 
93.2%100.0%92.2%الظروف الاقتصادية )الفقر، البطالة، ...(
تدني المستوى التعليمي للفاعل )الأزواج، 

الابن، الأخ، ...(
%66.7%75.0%67.7

تدني المستوى التعليمي للمعنفات )الزوجة، 
الأخت، الأم، ...(

%60.8%70.0%61.9

أسباب ثقافية والعادات والتقاليد )لا نرى في 
العنف مشكلة(

%86.3%83.8%86.0

عدم التبليغ عن أفعال العنف للجهات 
المختصة

%92.0%96.3%93.7

ضعف منظومة المحاسبة والعقاب لمرتكبي 
أفعال العنف

%81.4%92.2%85.8
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